
١

  تم التصحيح، : ملاحظة

  . هـ١٤٠٨ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب المطبوع في دار العلوم بيروت لبنان عام 

  }    {متن العروة مميز عن شرح المصنف ذه الأقواس

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفقه 

  التاسع والعشرونالجزء 



٢



٣

  

  الفقه

  يسلامموسوعة استدلالية في الفقه الإ

  

  

  آية االله العظمى

   الحسيني الشيرازيالسيد محمد

  دام ظله

  

  

  

  الزكاةكتاب 

  الأولالجزء 

  

  

  دار العلوم

  بيروت لبنان



٤

  

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٨

  منقّحة ومصححة مع تخريج المصادر

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

  حارة حريك، بئر العبد، مقابل البنك اللبناني الفرنسي: العنوان

  



٥

  

  

  

  

  

  ةالزكاكتاب 

  الأولالجزء 



٦

  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، 

  .قيام يوم الدين إلى واللعنة الدائمة على أعدائهم



٧

  

كتاب الزكاة

  

  .مانع الزكاة كافرن إ :لة من الأخباربل في جم ، ومنكره مع العلم به كافر،التي وجوا من ضروريات الدين

  

كما هو شأن منكر }  ومنكره مع العلم به كافر،التي وجوا من ضروريات الدين ـ كتاب الزكاة{

 أو بعض نكارولابد من حملها على صورة الإ} مانع الزكاة كافرن إ :بل في جملة من الأخبار{كل ضروري 

  . والكفر في العمل ترك أحد الفروع، أحد الأصولنكارإمراتب الكفر، فإن الكفر في العقيدة 

لحق المعروف عندهم المعلوم ثبوته لسم اوهي في اللغة بمعنى الطهارة والنمو، وفي عرف أهل الشرع 

  .جماعبالكتاب والسنة والإ

  :وينبغي قبل الشروع في المطلب ذكر جملة من الآيات والأخبار الواردة في وجوا

﴾إيتاءَ الزكاةِلَيهِم فِعلَ الْخيراتِ وإِقام الصلاةِ وأَوحينا إِو﴿: تعالى قوله :فمن الآيات
)١(.  

  .)٣(﴾لَأُكَفِّرنَّ عنكُم سيئاتِكُم﴿: قوله إلى )٢(﴾آتيتم الزكاةَلَئِن أَقَمتم الصلاةَ و﴿: وقوله تعالى

    وسِعت كُلَّ رحمتيو﴿: وقوله تعالى

                                                

.٧٣آية : سورة الأنبياء )١(

.١٢آية : سورة المائدة )٢(

.١٢آية : سورة المائدة )٣(



٨

يأَكْ شءٍ فَسقُونَ وتي ها لِلَّذينبكاةَتونَ الزتؤ١(﴾ي(.  

  .)٢(﴾آتوا الزكاةَ فَخلُّوا سبيلَهمفَإِنْ تابوا وأَقاموا الصلاةَ و﴿: وقوله تعالى

  .)٣(﴾آتى الزكاةَ وأَقام الصلاةَ وآخِرِالْيومِ الْاللَّهِ من آمن بِاللَّهِ وإِنما يعمر مساجِد ﴿: وقوله تعالى

  .)٤(﴾رسولَه أُولئِك سيرحمهم اللَّهويقيمونَ الصلاةَ ويؤتونَ الزكاةَ ويطيعونَ اللَّه و﴿: وقوله تعالى

  .)٥(﴾وأَوصانِي بِالصلاَةِ والزكَاةِ ما دمت حياً﴿: وقوله تعالى

  .)٦(﴾الزكاةِأْمر أَهلَه بِالصلاةِ وكانَ يو﴿: وقوله تعالى

  .)٧(﴾آتوا الزكاةَالْأَرضِ أَقاموا الصلاةَ ومكَّناهم فِي  نْإ الَّذين﴿: وقوله تعالى

  .)٨(﴾آتوا الزكاةَموا الصلاةَ ويأَق﴿ف: وقوله تعالى

  .)٩(﴾اعِلُونَالَّذين هم لِلزكاةِ فو﴿: وقوله تعالى

  .)١٠(﴾إيتاءِ الزكاةِ بيع عن ذِكْرِ اللَّهِ وإِقامِ الصلاةِ ولاجالٌ لا تلْهيهِم تِجارةٌ ورِ﴿: وقوله تعالى

زكاةٍ تريدونَ ما آتيتم مِن فَلا يربوا عِند اللَّهِ و أَموالِ الناسِ  ما آتيتم مِن رِباً لِيربوا فيو﴿: وقوله تعالى

  .)١١(﴾وجه اللَّهِ فَأُولئِك هم الْمضعِفُونَ

  : ه تعالىلوقو

                                                

.١٥٦آية : عرافسورة الأ )١(

.٥آية : سورة التوبة )٢(

.١٨آية : سورة التوبة )٣(

.٧١آية : سورة التوبة )٤(

.٣٠آية : سورة مريم )٥(

.٥٥آية : سورة مريم )٦(

.٤١آية : سورة الحج )٧(

.٤١آية :  سورة الحج.١٢ ـ ٦آية :  سورة التوبة.٢٧٧آية : سورة البقرة )٨(

.٤آية : سورة المؤمنون )٩(

.٣٧آية : سورة النور )١٠(

.٣٩آية : سورة الروم )١١(



٩

﴿و دىرىهشب مِنينؤلاةَ  لِلْمونَ الصقيمي الَّذينكاةَ وونَ الزتؤ١(﴾ي(.  

  .)٢(﴾ الَّذِين لاَ يؤتونَ الزكَاةَ*ويلٌ لِلْمشرِكِين ﴿: وقوله تعالى

  .)٣(﴾أَقْرِضوا اللَّه قَرضاً حسناًأَقيموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ وو﴿: تعالىوقوله 

 كثير من أمثال هذه الآيات المذكورة فيها الزكاة ذه اللفظة أو بغيرها، وقد ذكر في كشف المطالبإلى 

  .الآيات المرتبطة بالزكاة إحدى وستون آيةأن 

  :تحصى في مثل هذا الكتاب، ونحن نذكرها في ضمن فصول أن رمنالواردة فهي أكث وأما الأخبار

  

  )الأول ـ في ابتداء تشريع الزكاة(

تزكِّيهِم هِم صدقَةً تطَهرهم وخذْ مِن أَموالِلما نزلت آية الزكاة ﴿: )عليه السلام(عبد االله فعن أبي 

 تعالى قد هللان إ : في الناسدىا مناديه فن)ه وآله وسلمصلى االله علي ( في شهر رمضان، فأمر رسول االله)٤(﴾بِها

قال ـ ثم لم يعرض بشيء من أموالهم حتى حال أن  إلى فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ـ

أيها :  في المسلميندىا مناديه فن)صلى االله عليه وآله وسلم (عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا، فأمر

  .)٥(ال الصدقات وعمال الطسوقثم وجه عم:  قال،والكم تقبل صلاتكموا أمالمسلمون زكّ

                                                

.٣آية : النملسورة  )١(

.٧ـ ٦آية :  سورة السجده)٢(

.٢٠آية : سورة المزمل )٣(

.١٠٤آية : سورة التوبة )٤(

.١ ح ما تجب فيه الزكاة١ باب ٣ ص٦ج :الوسائل )٥(



١٠

  

  )وضع الزكاة بقدر كفاية الفقراء أن الثاني ـ في(

مال الأغنياء ما  االله عز وجل فرض للفقراء فين إ : في حديث قال)عليه السلام(عبد االله فعن أبي 

  . الحديث،)١(ذلك لا يسعهم لزادهم أن يسعهم، ولو علم

رجلاً حمل الزكاة  أن االله عز وجل فرض الزكاة كما فرض الصلاة، فلون إ : قال)عليه السلام (نهوع

االله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون  أن فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب، وذلك

من  توا من منعهم حقوقهم لاأا الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم، وإنما يؤتى الفقراء فيم أن به، فلو علم

  .)٢(الفريضة

الناس أدوا زكاة  أن  للفقراء، ولوختباراً للأغنياء ومعونةًاإنما وضعت الزكاة :  قال)عليه السلام (وعنه

  . الحديث)٣( مسلم فقيراً محتاجاًيأموالهم ما بق

  

  )الناس لو أدوا زكام عاشوا بخير أن الثالث ـ ما دل على(

  .)٤(الناس أدوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير أن ولو:  في حديث)عليه السلام(د االله عبفعن أبي 

  

  ) الزكاة تحصين للأموال من التلفءإعطا أن الرابع ـ ما دل على(

  

  قسم بالذي خلق الخلق وبسط أو:  في حديث)عليه السلام (فعن الصادق

                                                

.٢ ح ما تجب فيه الزكاة١ باب ٣ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٣ ح ما تجب فيه الزكاة١ باب ٣ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٦ ح ما تجب فيه الزكاة١ باب ٤ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٢ ح ما تجب فيه الزكاة١ باب ٣ ص٦ ج:الوسائل )٤(



١١

  .)١( بترك الزكاة ما ضاع مال في بر ولا بحر إلاّ،الرزق

  .)٢(حصنوا أموالكم بالزكاة:  قال)عليه السلام (وعن أبي الحسن موسى بن جعفر

  .)٣(داووا مرضاكم بالصدقة، وحصنوا أموالكم بالزكاة:  قال)صلى االله عليه وآله وسلم (وعن النبي

  

  )معطي الزكاة ونحوها أسخى الناس أن الخامس ـ ما دل على(

  .)٤(سخى الناسأ ما افترض االله عليه فهو أدىمن : )سلمصلى االله عليه وآله و (فعن النبي

  .)٥( زكاة مالهأدىوأسخى الناس من :  في حديث)عليه السلام (وعن الصادق

  

  )السادس ـ ما دل على حكمة تشريع الزكاة(

علة ن إ :كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله إنه )عليه السلام ( عن الرضا،فعن محمد بن سنان

من أجل قوت الفقراء وتحصين أموال الأغنياء، لأن االله عز وجل كلف أهل الصحة القيام بشأن أهل الزكاة 

   في )٦(﴾أَنفُسِكُم أَموالِكُم و تبلَونَّ فيلَ﴿: الزمانة والبلوى، كما قال االله تبارك وتعالى

                                                

.٦ حه الزكاة ما تجب في١ باب ٥ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٢١ ـ ٨ ح ما تجب فيه الزكاة٣ باب ١٣ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٢٤ ح ما تجب فيه الزكاة٣ باب ١٦ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٧ ح ما تجب فيه الزكاة٢ باب ٨ ص٦ ج:الوسائل )٤(

.١١ ح باب وجوه الزكاة١١ ص٩٣ ج:البحار )٥(

.١٨٦آية : سورة آل عمران )٦(



١٢

ك من أداء شكر نعم االله  وفي أنفسكم توطين الأنفس على الصبر، مع ما في ذل،أموالكم إخراج الزكاة

 ،على أهل المسكنة والرحمة لأهل الضعف، والعطف عز وجل والطمع في الزيادة، مع ما فيه من الزيادة والرأفة

 وتقوية الفقراء والمعونة لهم على أمر الدين، وهو موعظة لأهل الغنى وعبرة لهم ،والحث لهم على المواساة

 من الحث في ذلك على الشكر الله تعالى لما خولّهم وأعطاهم، والدعاء ليستدلوا على فقر الآخرة م، وما لهم

  .)١(يصيروا مثلهم أن والتضرع والخوف من

  

  )السابع ـ ما دل على عقاب مانع الزكاة(

 حبسه االله يوم  مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلاّيما من ذ: قال إنه )عليه السلام(عبد االله فعن أبي 

لا يتخلص منه أمكنه من يده نه أ قرع يريده وهو يحيد عنه، فإذا رأىأقر وسلط عليه شجاعاً القيامة بقاع قر

سيطَوقُونَ ما بخِلُوا بِهِ يوم فقضمها كما يقضم الفجل، ثم يصير طوقاً في عنقه، وذلك قول الله عز وجل ﴿

حبسه االله يوم القيامة بقاع قرقر، تطؤه   إلاّ مال إبل أو بقر أو غنم يمنع من زكاة مالها وما من ذ،)٢(﴾الْقِيامةِ

كل ذات ظلف بظلفها، وتنهشه كل ذي ناب بناا، وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاته إلا 

  .)٣(يوم القيامة إلى سبع أرضين إلى  أرضهةطوقه االله عز وجل ربق

                                                

.٧ حفي ما تجب الزكاة ١ باب ٥ ص٦ ج:الوسائل) ١(

.١٨٠آية : سورة آل عمران )٢(

.١ ح في ما تجب الزكاة٣ باب ١١ ص٦ ج:الوسائل )٣(



١٣

  .)١(الأرض بركاا منعتإذا منعت الزكاة :  قال)صلى االله عليه وآله وسلم (وعن النبي

  . الحديث،)٢(مانع الزكاة يطوق بحية قرعاء تأكل من دماغه: قال إنه )عليه السلام (وعنه

 رب ارجِعونِمن منع الزكاة سأل الرجعة عند الموت، وهو قول االله عز وجل ﴿: )عليه السلام (وعنه

كْترلُ صالِحاً فيما تملِّي أَع٣(﴾لَع(.)٤(  

  

  )ثامن ـ ما دل على إخراج مانع الزكاة من مسجد المسلمينال(

 قم يا:  قالا في المسجد إذ)صلى االله عليه وآله (بينما رسول االله:  قال)عليه السلام (فعن أبي جعفر

اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه وأنتم :  حتى أخرج خمسة نفر، فقال،فلان  قم يا،فلان  قم يا،فلان

  .)٥(لاتزكون

  )منع الزكاة من أسباب القحط ونحوه أن اسع ـ فيالت(

متي بخير ما لم يتخاونوا وأدوا الأمانة وآتوا أتزال  لا:  قال)صلى االله عليه وآله وسلم (فعن رسول االله

  .)٦(الزكاة، وإذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنين

   )٧(واشيوإذا حبست الزكاة ماتت الم:  في حديث)عليه السلام (وعن الرضا

                                                

.١٢ ح في ما تجب الزكاة٣ باب ١٤ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٤ ح في ما تجب الزكاة٣ باب ١٢ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.١٠٠ ـ ٩٩آية : سورة المؤمنون )٣(

.١٦ حتجب الزكاة في ما ٣ باب ١٤ ص٦ ج:الوسائل )٤(

.٧ ح في ما تجب الزكاة٣ باب ١٢ ص٦ ج:الوسائل )٥(

.٩ ح في ما تجب الزكاة٣ باب ١٣ ص٦ ج:الوسائل )٦(

.٢٩ ح في ما تجب الزكاة٣ باب ١٧ ص٦ ج:الوسائل )٧(



١٤

  

  )داء الزكاة شرط قبول الصلاةأ أن العاشر ـ في(

  

  .)١(فمن صلى ولم يزك لم تقبل منه صلاته:  في حديث قال)عليه السلام (فعن أبي الحسن الرضا

ةَ أَقيموا الصلاو﴿: االله تبارك وتعالى قرن الزكاة بالصلاة فقالن إ : قال)عليه السلام (وعن أبي جعفر

وا اوكاةَآت٢(﴾لز(فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقم الصلاة )٣(.  

  . فكأنه لم يقم الصلاة: وفي رواية

  .)٤(من منع الزكاة وقفت صلاته حتى يزكي:  قال)عليه السلام(عبد االله وعن أبي 

  

  )هلاك عامة الأمة بترك الزكاة أن الحادي عشر ـ في(

ما فرض االله على هذه الأمة شيئاً أشد عليهم من :  يقول)عليه السلام(عبد االله سمع أبا  إنه :فعن رفاعة

  .)٥(الزكاة، وفيها لك عامتهم

  

  )نالمال غير المزكى ملعو أن الثاني عشر ـ في(

                                                

.١٠ ح في ما تجب الزكاة٣ باب ١٣ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٤٣آية : سورة البقرة )٢(

.٢ ح في ما تجب فيه الزكاة٣ باب ١١ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.١٧ ح في ما تجب فيه الزكاة٣ باب ١٤ ص٦ ج:الوسائل )٤(

.١٨ ح في ما تجب فيه الزكاة٣ باب ١٥ ص٦ ج:الوسائل )٥(



١٥

ملعون ملعون مال لا : )وسلمصلى االله عليه وآله  (قال رسول االله:  قال)عليه السلام(عبد االله فعن أبي 

  .)١(ىيزك

 قال )صلى االله عليه وآله وسلم (النبيأن  :)عليه السلام (عن أبيه) عليهما السلام (فر بن محمدوعن جع

  . الحديث)٢(ملعون كل مال لا يزكى: لأصحابه يوماً

  

  )وليس بمسلم مانع الزكاة كافر أن الثالث عشر ـ في(

  . الحديث،)٣(ؤمن ولا مسلممن منع قيراطاً من الزكاة فليس بم:  قال)عليه السلام(عبد االله فعن أبي 

يا علي كفر باالله العظيم من هذه الأمة عشرة، وعد :  قال)صلى االله عليه وآله وسلم (وفي وصية النبي

يا علي من منع قيراطاً من زكاة ماله فليس ـ : )صلى االله عليه وآله وسلم (قالأن  إلى منهم مانع الزكاة ـ

  .)٤(بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة

  

  )يموت يهودياً أو نصرانياً أن مانع الزكاة يخير عند موته بين أن ابع عشر ـ فيالر(

شاء يهودياً أو ن إ من منع قيراطاً من الزكاة فليمت:  قال)عليه السلام(عبد االله بي أ عن ،بي بصيرأفعن 

  .)٥(نصرانياً

  )حد مانع الزكاة القتل أن الخامس عشر ـ في(

  

                                                

.١٤ ح في ما تجب فيه الزكاة٣ باب ١٤ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٢٣ ح في ما تجب فيه الزكاة٣ باب ١٦ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٣ ح في ما تجب فيه الزكاة٤ب  با١٨ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٧ ح في ما تجب فيه الزكاة٤ باب ١٩ ص٦ ج:الوسائل )٤(

.٥ ح في ما تجب فيه الزكاة٤ باب ١٩ ص٦ ج:الوسائل )٥(



١٦

 تىحد حأ فيهما ي حلال من االله عز وجل لا يقضسلامدمان في الإ:  قال)لسلامعليه ا(عبد االله بي أفعن 

الزاني : هل البيت حكم فيهما بحكم االله تعالى ذكرهأذا بعث االله عز وجل قائمنا إهل البيت، فأيبعث االله قائمنا 

  . )١(المحصن يرجمه، ومانع الزكاة يضرب عنقه

  .)٢(أخذ مانع الزكاة فضرب عنقه) عليه السلام( قام القائم إذا: في حديث آخر): عليه السلام(وقال 

  .الزكاة حقن للدماء أن ويدل عليه ما ورد من الروايات الدالة على

  

  )البخيل هو مانع الزكاة أن السادس عشر ـ في(

ليس البخيل من : )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله:  قال)عليه السلام (بي جعفرأ عن ،فعن جابر

نما البخيل حق البخيل من لم يؤد الزكاة المفروضة من إ النائبة في قومه، أعطى الزكاة المفروضة من ماله ودىأ

  .)٣(ما سوى ذلكيماله ولم يعط النائبة في قومه، وهو يبذر ف

  .)٤(البخيل من بخل بما افترض االله عليه:  قال)عليه السلام (بي الحسن موسىأوعن 

  

  )سلامركان الإأحد أالزكاة  أن  علىالسابع عشر ـ ما دل(

   على خمسة سلام الإبني:  قال)عليه السلام (بي جعفرأفعن زرارة عن 

                                                

.٦ ح في ما تجب فيه الزكاة٤ باب ١٩ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٨ ح في ما تجب فيه الزكاة٤ باب ٢٠ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٤ ح في ما تجب فيه الزكاة٥  باب٢١ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٢ ح في ما تجب فيه الزكاة٥ باب ٢٠ ص٦ ج:الوسائل )٤(



١٧

  .)١(على الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والولاية: شياءأ

 سلامبني الإ: )صلى االله عليه وآله وسلم (قال رسول االله: بي سعيد الخدري قالأ عن ،وفي خبر آخر

 قام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، والحجإن محمداً رسول االله، وأله إلا االله، وإلا  أن على شهادة

  .)٢()عليه السلام (بي طالبأالبيت، والجهاد، وولاية علي بن إلى 

  

  )ول ما يسأل عنه العبد يوم القيامةأالزكاة من  أن الثامن عشر ـ في(

ول ما يسأل عنه العبد إذا وقف بين يدي االله عز وجل عن أن إ : قال)عليه السلام(عبد االله  أبيفعن 

هل أ وعن الصيام المفروض، وعن الحج المفروض، وعن ولايتنا ،الصلوات المفروضات، وعن الزكاة المفروضة

  . الخبر)٣(البيت

  

  ) االله ا دخل الجنةي من لقالزكاة من الأشياء العشرة التي أن التاسع عشر ـ في(

  

 يتاء الزكاةإ وعد منها ، االله عز وجل ن دخل الجنةيعشر من لق:  قال)عليه السلام ( جعفربيأفعن 

)٤(.  

  

  )لا يسأل العبد بعد الزكاة عن الصدقةنه أ العشرون ـ في(

   لا يسأل:  يقول)عليه السلام (با جعفرأسمع نه أ فعن معمر بن يحيى

                                                

.١ ح في مقدمات العبادات١ باب ٧ ص١ ج:الوسائل )١(

.٨ ح في مقدمات العبادات١ باب ٤ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٢(

.٣ ح في مقدمات العبادات١ باب ٤ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٣(

.١ ح في مقدمات العبادات١ باب ٤ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٤(



١٨

  .)١( بعد الزكاةاالله عبداً عن صلاة بعد الفريضة، ولا عن صدقة

  .)٢(ةوالزكاة نسخت كل صدق: قال في حديث إنه )صلى االله عليه وآله (وعن رسول االله

لجمعها، فمن أراد الاطلاع عليها  لا مجال في هذا المختصر ،خبار كثيرة ذه المضامين ونحوهاأوفي المقام 

  . واالله تعالى الموفق،فليطلبها من مظاا

  .فيه خلاف ل حق آخر سوى الزكاة والخمس أم لا؟ هل يجب في الما إنه ثم

وجوب حق سوى الزكاة والخمس، وهو ما يخرج يوم الحصاد من  إلى فقد ذهب الشيخ في الخلاف

ليه صاحب إ والحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ، واحتمله السيد المرتضى في الانتصار، ومال ،الضغث بعد الضغث

  .راهيمبإالذخيرة، وهو ظاهر كلام علي بن 

 حق ثالث وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله ويجب إلى  في الفقيه) االلهرحمه(وذهب الصدوق 

  . يفرضه على قدر طاقته ووسعهأن 

ن الحق الواجب بأصل الشرع هو أ على عدم وجوا و، عن هؤلاءوالمشهور بل لم ينقل الخلاف إلاّ

  .الزكاة والخمس فقط

آتوا حقَّه يوم و﴿ : الفرقة وأخبارهم وقوله تعالىإجماععلى مذهبه ب )رحمه االله (استدل الشيخ

  .)٣(﴾حصادِهِ

  .خبار الآتيةمراد الشيخ بالأخبار جملة من الأ أن والظاهر: قولأ

                                                

.١٢ ح في ما تجب فيه الزكاة١ باب ٦ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١٣ ح في ما تجب فيه الزكاة١ باب ٦ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.١٤١آية : نعامسورة الأ )٣(



١٩

آتوا حقَّه و﴿:  في قوله تعالى)عليه السلام (بي جعفرأ عن يرو: قال إنه وعن السيد المرتضى في الانتصار

ح موفقالصادِهِي ﴾ :تعالى قالنه أ ترى ليس الزكاة، ألا :﴿رِفُواوسإنه لا ت رِفينسالْم حِب١(﴾لا ي( .  

 إلا فيما ليس بمقدر  مليحة، لأن النهي عن السرف لا يكون)عليه السلام ( منهةوهذه نكت: قال المرتضى

  . انتهى،)٢(رةوالزكاة مقد

ما الآية فمحتملة لا تدل إلا أو. على تقدير تسليمه ليس بحجةنه أ  فليس موجوداً، معجماعما الإأ: قولأ

ما الروايات فمع قطع النظر عن عدم أو. هو الزكاة لا غيرهانه أ تمللمحعلى وجوب حق في الجملة، ومن ا

خر دالة على عدم وجوب حق الله في الأموال ما أعراض المشهور عنها محكومة بأخبار إدلالتها على الوجوب و

  :الزكاةعدى 

 ولا عن ،لا يسأل االله عبداً عن صلاة بعد الفريضة:  قال)عليه السلام (بي جعفرأ ما تقدم عن :فمنها

  .)٣(صدقة بعد الزكاة

  .)٤(نسخت كل صدقة:  في حديث الزكاة)صلى االله عليه وآله ( قول النبي:ومنها

في الغلات العشر ونصف العشر في ن  أشياء، بضميمة تعيينأ ما دل على انحصار الزكاة في تسعة :ومنها

  .مقام التحديد

  سئل نه أ )عليه السلام ( ما عن سعد بن سعد عن الرضا:ومنها

                                                

.١٤١ آية: نعامسورة الأ )١(

.٧ سطر ٧٦ص: نتصارالا )٢(

.١٢ حب فيه الزكاةبواب ما تجأ من ١ باب ٦ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.١٣ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ١ باب ٦ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٢٠

نه أ لاإخص أوهذا وإن كان . )١(ليس عليه شيء: إن لم يحضر المساكين وهو يحصد كيف يصنع؟ قال

  .دال في مورده على العدم

رض له وهم يصرمون، فجاء سائل أ في )عليه السلام( عبد االلهكنت مع أبي :  قالف ما عن مصاد:ومنها

ن إذا أعطيتم ثلاثة فإليس ذلك لكم حتى تعطوا ثلاثة، ف: )عليه السلام (فقال .رزقكياالله : يسأل فقلت

  .وهذا أيضاً يدل على المطلب جزئياً. )٢(مسكتم فلكمأن إ و،عطيتم فلكمأ

هذا الحق من الصدقة  أن يضاً، ففي بعضهاأ ا للوجوب ين الأخبار التي استدلبقد وقع التعارض  إنه ثم

  عن أبي جعفر،ليس منها، فعن زرارة وحمراننه أ  وظاهرها كوا من الزكاة، وفي بعضها،كما في الخبر الآتي

  . الحديث،)٣(هذا حق غير الصدقة:  قالوآتوا حقه يوم حصاده في قول االله )عليه السلام(

  .رادته من الوجوب الوجوب المصطلحإلمنقول منه هذا القول لم يعلم بالشيخ ا أن هذا كله مع

، ولذا جماع بل خلافه مظنة الإ، بالمنعجماعجيب عن الإأو: قال في مصباح الفقيه بعد نقل كلام الشيخ

 عنه في ذيبه ييكون مراده بالوجوب غير الوجوب المصطلح، كما يؤيد ذلك ما حك أن قد يغلب على الظن

  ضرب على تركه اللوم والعتاب، : الوجوب عندنا على ضربين: قالنه أ من

                                                

.٥ ح في الزكاة الغلات١٣ باب ١٣٥ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١ ح في الزكاة الغلات١٥ باب ١٣٨ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٧ ح في الزكاة الغلات١٣ باب ١٣٥ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٢١

  .لخ، إ)١(وضرب على تركه العقاب

مثل هذا الحق لو كان واجباً لصار من حيث عموم الابتلاء به من الضروريات  أن هذا مع: ثم قال

ال للارتياب في تأكد لا مجنه أ هور بين المسلمين خلافه، فلا ينبغي الاستشكال فيه، كماشالم أن كالزكاة، مع

  . انتهى ما في المصباح،)٢(استحبابه، فلا ينبغي تركه

 بعد كثرة النصوص الدالة على الوجوب صريحاً ،الفتوى بالاستحباب مشكل أن نصافهذا، ولكن الإ

  :و ظاهراً، وهذه جملة منهاأ

وآتوا حقه يوم  :الى عن قوله تع)عليه السلام(عبد االله با أسألت : قوفي قالن شعيب العقر ع:ولالأ

ذا إعطاؤه إوسألته هل يستقيم :  قال، والكف من التمر إذا خرص،الضغث من السنبل: ؟ قالحصاده

  .)٣(يدخله بيته أن سخى لنفسه قبلألا هو : أدخله بيته؟ قال

متى أدخله بيته سقط الحكم فيه، ولو كان نه أ فهي ظاهرة في: جاب عنه صاحب الحدائق بما لفظهأو

  .)٤(اجباً لم يكن كذلكو

ما أو. دخله سقطألو نه أ  لا،عطاءدخاله بيته قبل الإإ النهي عن لا :)عليه السلام (ن ظاهر قولهإ: وفيه

  .عطاء المحرمدخال معرض لعدم الإالإ أن التعليل فلا يدل على الاستحباب، بل بيان

  ن إ سئل إنه )عليه السلام ( عن الرضا،عن سعد بن سعد: الثاني

                                                

.١٠ سطر ٢ ص٣ ج:مصباح الفقيه )١(

.٢٢ سطر ٢ ص٣ ج:مصباح الفقيه )٢(

.٤ ح في الزكاة الغلات١٣ باب ١٣٥ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٧ في علة تشريع الزكاة سطر ١٤ ص١٢ ج:الحدائق )٤(



٢٢

  .)١(ليس عليه شيء: لم يحضر المساكين وهو يحصد كيف يصنع؟ قال

لو لم يحضره نه أ ا دلت علىإوأما صحيحة سعد بن سعد فأظهر، ف: جاب عنه في الحدائق بما لفظهأو

خراجه لا يتفاوت بين حضور مستحقه ولا إحد من المساكين وقت الحصاد فلا شيء عليه، والفرض الواجب أ

  . )٢(غيبته

يقول  أن عطاء في هذا الحين لا مطلقاً، وذلك مثلالإ المستفاد من هذا الخبر كون الواجب هون إ :هوفي

 لأنه لو كان واجباً لم ،عطاء زيد حال ايء ليس بواجبإن إ يقال أن  فهل يصح،عطه ديناراًأذا جاءك زيد فإ

 حين الحضور، ونحن لا نضايق من المفهوم من هذه الصحيحة الوجوب أن والحاصل. يتفاوت بين مجيئه وعدمه

  .القول بعدم الوجوب حين العدم

في الزرع حقان حق تؤخذ :  يقول)عليه السلام(عبد االله با أسمعت : عن معاوية بن شريح قال: الثالث

أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر، : عطيه؟ قالأخذ به وما الذي أوفما الذي : قلت. به وحق تعطيه

 ولا  من حصدك الشيء بعد الشيء يعنيوآتوا حقه يوم حصادهتعطيه فقول االله عز وجل وأما الذي 

  . )٣(الضغث تعطيه ثم الضغث حتى تفرغ :لا قالإعلمه أ

إن الأخذ به ظاهر في المعاقبة على تركه، فيكون معنى الحديث أن : وأورد عليه في الحدائق بما حاصله

  .)٤(أحد الحقين واجب والآخر مستحب

  قوله تعالى  إلى شارةالمراد الإ أن الظاهرن إ :وفيه

                                                

.٥ ح في الزكاة الغلات١٣ باب ١٣٥ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٨ في علة تشريع الزكاة سطر ١٤ ص١٢ ج:الحدائق )٢(

.٢ حلزكاة الغلات في ا١٣ باب ١٣٥ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.١٥ في علة تشريع الزكاة سطر ١٢ ص١٢ ج:الحدائق )٤(



٢٣

لا فلو كان الأمر كما ذكره إ فالزكاة تؤخذ وحق الحصاد تعطى، و)١(﴾خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً﴿

عطاء مقابل الأخذ لا مقابل ن الإإحق تؤخذ به وحق لا تؤخذ به، ف: يقال أن صاحب الحدائق لكان اللازم

  .بالمؤاخذة والعقا

. يؤخذ منه: يقال أن ه لزمو ونح)عليه السلام (مامخذ الإأبناءً على كون المراد نه أ ما ما ذكره منأو

 والحاصل. عطاء منهإخر خذ من المالك والآأحدهما أ أن نما الفرق فيإ، ولكلا الحقين يؤخذان من المان إ :ففيه

وكيف كان فدلالة الخبر ظاهرة، . عطاءخذ والإيبين مقابلة الحقين في الأ أن رادأ )عليه السلام (مامالإأن 

  .وسيأتي بعض الأخبار المشابه لهذا الخبر

 : في قول االله عز وجل)عليه السلام (بي جعفرأ عن ،بي بصيرأ عن زرارة ومحمد بن مسلم و:الرابع

حصادهوموآتوا حقه ي  عليه السلام (بو جعفرأ فسألناه جميعاً؟ فقال( :المسكين هذا من الصدقة تعطي 

  .  الحديث،)٢(القبضة بعد القبضة، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى تفرغ

  . )٣(نما هو بمعنى الصدقة المستحبةإورده الحدائق بأن ظاهر الصدقة فيها 

  المسكينيتعط، بل ظاهر قوله ي عدم استفادة الاستحباب من شيء من لفظي الصدقة وتعط:وفيه

حق غير نه أ  الدال على ظهور في الحديث بكونه زكاة حتى يعارض الحديث الآتيلانه أ ولا يخفى. الوجوب

  .الصدقة

   عن أبي ، بن مسكانعبد االله عن ،عن علي بن وشا: الخامس

                                                

  .١٠٣ آية: سورة التوبة )١(

.١ ح في زكاة الغلات١٣ باب ١٣٥ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٦ في علة تشريع الزكاة سطر ١٤ ص١٢ جالحدائق )٣(



٢٤

ولا بالليل،  ولا تضح ،تحصد بالليل  ولا،لا تصرم بالليل:  قال)عليه السلام(عبد االله بي أ عن ،بصير

القانع الذي يقنع بما تعطيه، : ما القانع والمعتر؟ قال:  فقلت، يأتك القانع والمعترتفعل لمن إ نكإالليل، فبتبذر 

وآتوا حقه يوم ن حصدت بالليل لم يأتك السؤال وهو قول االله عز وجل إوالمعتر الذي يمر بك فيسألك، و

، وكذلك عند ذا خرج فالحفنة بعد الحفنةإذا حصدته، وإ عند الحصاد يعني القبضة بعد القبضة حصاده

  .وقد نقل في الحدائق هذا الخبر ساكناً عليه. )١(الصرام، وكذلك لا تبذر بالليل لأنك تعطي من الحصاد

  . هذا الخبر مشتمل على بعض المستحبات: ن قلتإ

ظاهر الأمر الوجوب، وكل ما دل دليل من  أن  كما،على تقدير التسليم فظاهر النهي التحريم: قلت

عراض المشهور وبعض الأخبار المتقدمة الظاهرة في إجوبه رفعنا اليد عنه، وليس في المقام إلا الخارج على عدم و

  . الجواب عنهاى الزكاة وسيأتيوعدم وجوب حق س

تعطي المسكين يوم :  قاليوم حصادهوأتوا حقه  :بن مريم في قول االله عز وجلأعن : السادس

  . )٢(وقع في الصاع العشر ونصف العشرذا إالبيدر، ثم حصادك الضغث، ثم إذا وقع في 

  .ولم يذكره في الحدائق، ولا يخفى صراحته في الوجوب وكونه غير الزكاة

  )عليه السلام (بي الحسن الرضاأ عن ،بي نصرأعن ابن : السابع

                                                

.١ ح في زكاة الغلات١٤ باب ١٣٦ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٣ ح في زكات الغلات١٣ب  با١٣٤ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٢٥

 من : يقولبيأكان :  قال)١(﴾لا تسرِفُواتوا حقَّه يوم حصادِهِ وآو ﴿:سألته عن قول االله عز وجل: قال

حداً من أذا حضر شيئاً من هذا فرأى إبي أيعاً، وكان جميتصدق الرجل بكفيه  أن سراف في الحصاد والجذاذالإ

  .)٢(ضة بعد القبضة والضغث بعد الضغث من السنبلب الق،عط بيد واحدةأ :غلمانه يتصدق بكفيه صاح به

 إلى سراف بذلك، فلا يبقى مجالينة تفسيره الإفسرت الآية ذا الحق بقر إنه ووجه الاستدلال ذا الخبر

يكون المراد بالحق الزكاة المفروضة، كما ذكره  أن ما ذكره في الحدائق وغيره في جوام عن الآية بأنه يجوز

ملة بعد ورود روايات صريحة في لا وجه للاعتماد على قول المفسرين في الآية افإنه . لخإ ،جمع من المفسرين

  .خلاف قولهم

وليس ذلك  «: بقولهمام المتقدمة، وهي صريحة في الوجوب بقرينة ردع الإفرواية مصاد: الثامن

  .)٣(»لكم

توا آو ﴿: عن قول االله عز وجل)عليه السلام(عبد االله با أسأل رجل : عن هشام بن المثنى قال: التاسع

صادِهِ وح موي قَّهرِفُواحسرِف إنه لا تسالْم حِبلا ي؟ فقال)٤(﴾ين : ـ،سماهـ كان فلان بن فلان الأنصاري  

  ذا أجذ يتصدق به ويبقى هو وعياله بغير شيء، إوكان له حرث، وكان 

                                                

.١٤١ آية: نعامسورة الأ )١(

.١ ح في زكاة الغلات١٦ باب ١٣٩ ص٦ ج:الوسائل )٢(

  .١ ح في زكاة الغلات١٥ باب ١٣٨ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.١٤١ آية: نعامسورة الأ )٤(



٢٦

  .ووجه الاستدلال ذا الخبر ما تقدم في الحديث السابع. )١(سرافاًإفجعل عز وجل ذلك 

بي أ عن ابن ي،لحميرلسناد قرب الإوقريب من هذين الخبرين الخبر الذي رواه في البرهان عن : العاشر

  . فراجع، أيضاً)عليه السلام ( عن الرضا،نصر

سألته عن قول االله :  قال)عليه السلام ( عن الرضا، عن الحسن بن عليي، عن العياش: عشريداالح

وآتوا حقه يوم حصاده؟ قال :الضغث والاثنان تعطي من حضرك .وقال : ى رسول االله) صلى االله

  .)٢(عن الحصاد بالليل) وآلهعليه 

 وآتوا حقه يوم حصاده : عن قوله)عليه السلام(عبد االله سألت أبا : عن هاشم المثنى قال: الثانى عشر

وهذا الخبر يفهم منه التأكيد في . )٣(عطهألا مشرك فإن لم يحضرك إعط من حضرك من المسلمين، فأ: قال

  .و لم يحضر المسلم، ومثله بعض الأخبار الآتيةعطاء المشرك لإيجب نه أ هذا الوجوب، حتى

في الزرع حقان حق :  يقول)عليه السلام(عبد االله با أسمعت : عن معاوية بن ميسرة قال: الثالث عشر

وآتوا حقه : يقولفإنه تؤخذ به وحق تعطيه، فأما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر، وأما الذي تعطيه 

  وقد . )٤( الضغث حتى تفرغ فالضغث تعطيه ثميوم حصاده

                                                

.٢ ح في زكاة الغلات١٦ باب ١٣٩ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٥ حلغلات في زكاة ا١٤ باب ١٣٧ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٢ ـ ١ ح في زكاة الغلات٢٠ باب ١٤٢ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٢ ح في زكاة الغلات١٣ باب ١٣٤ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٢٧

  .تقدم الكلام في مثل هذا الحديث

:  قال)عليه السلام ( عنه، بن سنانعبد االلهوفي رواية : ما في البرهان بعد نقله لهذا الخبر قال: الرابع عشر

تعطي منه المساكين الذين يحضرونك، ولو لم يحضرك إلا مشرك)١(.  

 في )عليهما السلام (عبد االلهبي أ عن أبي جعفر و،بن سهلعن زرارة وحمران ومنصور : الخامس عشر

مال هذا الخبر تواش. )٢( الضغث بعد الضغث من السنبليتعط:  قالوآتوا حقه يوم حصادهقوله تعالى 

  .عم كما لا يخفىأفراد الحق لا ينافي ما تقدم مما هو أعلى بعض 

وآتوا حقه يوم :  في قول االله)لامعليه الس (بي جعفرأ عن ،عن زرارة وحمران: السادس عشر

 المسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يهذا من الصدقة تعط: ؟ قالحصاده

  .هذا الخبر إلى شارةوقد تقدمت الإ.  الحديث،)٣(غرفي

 ذاذ بالليل،لا يكون الحصاد والج:  قال)عليه السلام ( جعفرأبي عن ،عن محمد بن مسلم: السابع عشر

 ثم ذكر قصة الأنصاري الذي كان لا يحب المسرفين إنه وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا: االله يقولن إ

  .)٤(يتصدق بجميع حرثه كما تقدم

   نحو ما تقدم في الخبر )عليه السلام (ما عن الرضا: الثامن عشر

                                                

٣ ح زكاة الغلات في٢٠  باب١٤٣ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٧ الغلات ح زكاة في١٣باب  ١٣٥ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.١ ح في زكاة الغلات١٣ باب ١٣٤ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٦ ح في زكاة الغلات١٤ باب ١٣٧ ص٦ ج:ائلالوس )٤(



٢٨

  . من التصدق بالكفينمامالسابع من ي الإ

حقه :  قالوآتوا حقه يوم حصاده : في قوله)عليه السلام(عبد االله بي أ عن ،اعةعن سم: التاسع عشر

قبض منه القبضة والضغث من السنبل لمن يحضرك من السؤال لا تيوم حصاده عليك واجب وليس من الزكاة، 

ال ولا ذا أنت حصدته بالليل لم يحضرك سؤإ فيوم حصاده: االله يقولن إ  بالليل،ذتحصد بالليل ولا تج

  . بالليلىلا يضحسيأتي الكلام في قوله : أقول. )١(يضحى بالليل

 وآتوا حقه يوم حصاده : في قول االله)عليه السلام(عبد االله أبي  عن ،عن جراح المدايني: العشرون

  .)٢(تعطي منه المساكين الذين يحضرونك، تأخذ بيدك القبضة والقبضة حتى يفرغ: قال

صلى االله  ( عن النبي)عليه السلام (بيهأ عن )عليه السلام(عبد االله بي أ عن ،عن سماعة: الواحد والعشرون

وآتوا حقه يوم  :ن االله يقولن يحصد الزرع بالليل، لأأ و،يصرم النخل بالليل أن كان يكرهإنه  )عليه وآله

  .)٣(ناول منه المسكين والسائل: نبي االله وما حقه؟ قال يا: قيل. حصاده

لا يكون الحصاد والجذاذ :  قال)عليه السلام (بي جعفرأ عن ،عن محمد بن مسلم:  والعشرونالثاني

  .)٤( وحقه في شيء ضغث يعني من السنبلوآتوا حقه يوم حصاده :قولياالله ن إ بالليل،

                                                

.٧ ح في زكاة الغلات١٤ باب ١٣٧ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٨ ح في زكاة الغلات١٣ باب ١٣٥ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٨ ح في زكاة الغلات١٤ باب ١٣٨ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٩ ح في زكاة الغلات١٤ باب ١٣٨ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٢٩

  عن علي بن الحسين،بي جعفرأ عن )عليه السلام(عبد االله بي أ عن ،محمد الحلبيعن : الثالث والعشرون

  تعلململا تفعل، أ:  له من آخر الليل ـ فقال لهقال لقهرمانه ـ ووجده قد جذ نخلاً إنه )صلوات االله عليهم(

الضغث تعطيه من يسأل، :  ى عن الجذاذ والحصاد بالليل، وكان يقول)صلى االله عليه وآله (ن رسول االلهأ

  .)١(فذلك حقه يوم حصاده

 وآتوا حقه يوم حصاده:  في قوله)عليه السلام(عبد االله بي أ عن ،بي بصيرأعن : الرابع والعشرون

الضغث تناوله قلت وما حقه يوم حصاده؟ :  قال،قبض بيدك الضغث فسماه االله حقاًت: كيف يعطى؟ قال

  .)٢(هل الحاجةأمن حضرك من 

وآتوا حقه  :سألته عن قول االله:  قال)عليه السلام(عبد االله بي أ عن ،عن الحلبي: الخامس والعشرون

تقبض بيدك الضغث فتعطيه المسكين ثم المسكين حتى يفرغ، وعند الصرام :  كيف يعطى؟ قاليوم حصاده

  .)٣(الحفنة حتى تفرغ الحفنة ثم

وآتوا حقه  :)عليه السلام (بو جعفرأقال :  قال،بي الجارود زياد بن المنذرأعن : السادس والعشرون

  .)٤(كان بعد المكان تعطي المسكينالضغث من الم:  قاليوم حصاده

  : الرحمن الأنصاري قال عن القاسم بن عبد: السابع والعشرون

                                                

.١٠ ح زكاة الغلات في١٤ باب ١٣٨ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٩ ح في زكاة الغلات١٣ باب ١٣٥ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.١٠ ح في زكاة الغلات١٣ باب ١٣٦ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.١١ ح في زكاة الغلات١٣ باب ١٣٦ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٣٠

:  فقال له)عليهما السلام (علي بن الحسين إلى رجلا جاءن إ : يقول)عليه السلام (با جعفرأسمعت 

 ما هذا الحق المعلوم؟ )١(﴾الْمحرومِئِلِ والِلس  أَموالِهِم حق معلُوم الَّذين فيو ﴿:خبرني عن قول االله عز وجلأ

الحق المعلوم الشيء الذي تخرجه من مالك ليس من الزكاة ولا من : )عليه السلام (فقال له علي بن الحسين

يدل على صدقة مفروضة سوى الزكاة، وليست غير ما تقدم من حق فإنه .  الحديث،)٢(الصدقة المفروضتين

  .نة ذكره مع الزكاةالحصاد، خصوصاً بقري

والعشر من : المأمون قال إلى  في كتابه)عليه السلام ( عن الرضا،ما عن تحف العقول: الثامن والعشرون

  . الحديث،)٣(ويخرج من الحبوب القبضة والقبضتان: قال ـأن  إلى  ـالحنطة والشعير والتمر والزبيب

  .ا تدل جزئياً على المطلبألأربعة للمقابلة إلا ن لم يدل على القبضة والقبضتين في اإوهذا الحديث و

  ).عليه السلام(ما تقدم روايته عن الانتصار للسيد المرتضى، عن أبي جعفر : التاسع والعشرون

وآتوا حقه  : عن قوله تعالى)عليه السلام(عبد االله سألت أبا : الكريم بن عتبة قال عن عبد: الثلاثون

 الضغث بعد الضغث بعد الضغث طيك الواجبة، تعت تخرجه من زكاهو سوى ما: ؟ قاليوم حصاده

  . الحديث،)٤(والحفنة بعد الحفنة

                                                

.٢٤ آية: سورة المعارج )١(

.٦ فيما تجب فيه الزكاة ح٧ باب ٢٩ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٩ ح في زكاة الغلات٤ باب ١٢٦ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٤ ح في زكاة الغلات١٤ باب ١٣٧ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٣١

صحاب البرهان والوسائل والمستدرك والحدائق أهذه جملة من الأحاديث الواردة في المقام مما ذكره 

  . خبار أخر لم نذكرهاأوهناك بعض . وغيرها

 ، تواترها لم يكن بعيداًيادع  متكاثرة بل لو، صحيحة السند،خبار كما تراها صريحة الدلالةوهذه الأ

  :مورألا إوليس مانع عن العمل ا 

عراضهم فلا وجه لرفع لإصول عدم حجية صحاب عن ظواهرها، وحيث عرفت في الأعراض الأإ: ولالأ

 المتقدم جماععلى الإقل من دلالته ألا فإنه  على العمل ا، جماع الإيمثل شيخ الطائفة يدع أن اليد عنها، مع

قد : براهيم، فقد قال الثاني منهماإو اشتهار الحكم بينهم، كما يؤيد ذلك فتوى المرتضى وعلي بن أعلى الشيخ 

  . رض قبضة للمساكين، وكذا في جذاذ النخل وفي التمر، وكذا عند البذرأفرض االله يوم الحصاد من كل قطعة 

 إنه :ففيه. اتجماع كما هو كثير في الإ،نياً على القاعدةيكون مب أن  يمكنجماعما القول بأن الإأو

يدعى اتفاق  أن هذا الحق لا نفياً ولا إثباتاً، فكيف يمكن إلى بعض الفقهاء لم يتعرضوا أن خلاف الظاهر، مع

  . عن هؤلاءلاّإالعلماء 

 ما قامت لاإ فهو خلاف الظاهر ،رادته من الوجوب غير الوجوب المصطلحإوأما ما ذكر من احتمال 

  . القرينة عليه

خبار، لا بيان حجية عراض المتقدمين عن هذه الأإوكيف كان فالغرض من هذه المقدمات عدم ثبوت 

  . لا الدخولي فكيف بالمنقول الذي خالفه كثيرإ الذي لم يثبت لدنيا حجية المحصل منه جماعالإ

  عراض المتأخرين فلا يفيد شيئاً بعد معلومية إما أو



٣٢

  .لى النظر، كما هو ظاهر كلمات بعضهم من الخدشة في الدلالة ونحوهابتنائه ع

. مر على الاستحبابمكان حمل الأإ إلى رادة الزكاة، مضافاً واحتمالها لإ،جمال الآيةإما تقدم من : الثاني

نعم لا تدل على كونه زكاة أو غيرها، وبمعونة . عطاء حق يوم الحصادإالآية صريحة في وجوب ن إ :وفيه

مر في الوجوب خبار تدل على كون المراد ا غير الزكاة، وحملها على الاستحباب بعد ما ثبت من ظهور الأالأ

  .لا وجه له

لا يسأل ): عليه السلام(بي جعفر أ الحديث المتقدم عن : فمنها،الروايات الدالة عدم الوجوب: الثالث

م صحة محمد بن خالد الأصم الذي في سنده وتمامية وهذا الحديث على تقدير تسلي. لخإ )١(االله عبداً عن صلاة

خبار ا لا تقاوم تلك الأأيكون لمكفرية الزكاة ـ  أن دلالته ـ بعدم المناقشة فيه بأن عدم السؤال يمكن

  .الكثيرة الصريحة الدلالة

 إلى افاًوهذا مض. )٢(والزكاة نسخت كل صدقة: )صلى االله عليه وآله ( الحديث المتقدم عن النبي:ومنها

خبار غير ظاهر نه بعد الصحة فرضاً لا تقاوم تلك الأأ و،نه مرسلأفي طريقه حسين بن علوان العامي، وأن 

، بل ورد في جملة » وغسل الجنابة نسخت كل غسل،الزكاة نسخت كل صدقة «: الرواية هكذاإذالدلالة، 

رمضان والجميع من واد واحد كما من الروايات عدم السؤال عن صلاة بعد الصلوات الخمس وعن صوم بعد 

  بعد نه أ مع. لا يخفى

                                                

.١٢فيما تجب فيه الزكاة ح ١ باب ٦ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١٣فيما تجب فيه الزكاة ح ١ باب ٦ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٣٣

  .تسليم كل ذلك يمكن تخصيصه بتلك الأخبار

ا غير أ أخبار الزكاة، ومن المعلوم عدم التنافي بينها وبين هذه الأخبار، بل صريح جملة من هذه :ومنها

  .الزكاة كما تقدم

  . دلأا على المطلوب أ، وقد عرفت ف خبرا سعد ومصاد:ومنها

  . خبار، وقد عرفت عدم التعارض أصلا التعارض الواقع في هذه الأ:ومنها

قال في قول  إنه )عليهما السلام(روينا عن جعفر بن محمد : سلام ما في المستدرك عن دعائم الإ:ومنها

حقه الواجب عليه من الزكاة، ويعطي المسكين الضغث :  قالوآتوا حقه يوم حصاده :االله عز وجل

 بعد :وفيه. )١(وجبها االله عز وجلأشبه ذلك، وذلك تطوع وليس بحق واجب كالزكاة التي أبضة وما والق

 بي جعفرأ لا وثوق ا بعد معارضتها بما عن ةمرسل اأ ،تسليم كون الذيل من الرواية لا من كلام الراوي

يرة المصرح فيها بلفظ الوجوب تلك الأخبار الكث إلى كونه حقاً مفروضاً، مضافاً  من تقرير)عليه السلام(

رض والنهي عن تركه، وعن الجذاذ في الليل إذ لو لم يكن واجباً لم يكن وجه للنهي الظاهر في التحريم فوال

  .وغير ذلك

صحاب لكان الفقهاء لا يشكون في وجوب هذا الحق، فكم في عراض الأإلا اشتهار  لو إنه نصافوالإ

حد أو أكثر بقليل يفتون على طبقه مع وجود المعارض، كما ترى في  خبر والاّإالفقه من حكم ليس عليه 

 هو يقل من التوقف والاحتياط الذأوبعد هذا كله فلا . خبار كون مصرف الزكاة ليس واجب النفقة وغيرهأ

  . طريق النجاة

                                                

.٢٦٤ ص١ ج:دعائم الإسلام )١(



٣٤

  : وهنا فروع

 والتعليل لا يدل على م لا؟ ظاهر الخبر الأول عدم الجواز،أعطاء دخاله البيت قبل الإإهل يجوز : الأول

  . شبه، وليس هناك صارف عن ظاهر النهي حتى يحمل على الكراهةأالاستحباب لأنه بالحكمة 

ليهم أو إخبارهم؟ الظاهر لا لعدم الدليل، بل إ فهل يجب الحمل ،ذا لم يحضر أحد من المساكينإ: الثاني

  .الخبر الثاني مصرح بأنه ليس عليه شيء

عطاء إ فلا يكفي ،عطاء من نفس الثمر لا من الخارج، لظهور الأدلة في ذلكالظاهر لزوم الإ: الثالث

  .أثمانه

هل يجوز الجذاذ والحصاد بالليل أم لا؟ ظاهر الخبر الخامس والسابع عشر والتاسع عشر والثاني : الرابع

لم نه أ لاإلكراهة  ا والخبر الواحد والعشرون وإن كان ظاهره عندنا فعلاً.والعشرين والثالث والعشرين الحرمة

  .خبار، فلا يمكن رفع اليد عن تلك لهذه الجايز الترك في لسان الأحيعلم كون الكراهة بمعنى المرجو

  .إذا فرض حضور المساكين بالليل جاز، لما يستفاد من التعليلات: الخامس

 في بعض مامي الإخبار مع  بمعونة الأ،عطاء بالكفين كما هو ظاهر النهي في الآيةهل يحرم الإ: السادس

  . فيه تردد، والاحتياط الترك، أم لا،خبار منهالأ

م حين التبذر والوقوع في البيدر أ ،عطاء حين الحصاد فقطهل الواجب بناءً عليه منحصر في الإ: السابع

  وغيرهما مما اشتملت عليه الروايات 



٣٥

  .الاستحباب وعدم المعارض الموجب للحمل على ،المتقدمة؟ الأحوط ذلك كله للظهور

عطاء ثلاثة إعطاء البعض؟ الظاهر لزوم إ يالفراغ أم يكف إلى عطاء كل من يأتيإهل الواجب : الثامن

عطاء حتى الفراغ، لأن الخبر خبار الدالة على الإذلك للخبر الثامن المتقدم، ولا يعارضه الأوشخاص فما فوق، أ

عطاء من كل مكان أيضاً الإ أن زائد مستحباً، كماالثالث في مقام التحديد فيخصص به تلك الأخبار ويكون ال

  .مستحب ذه القرينة

عطاء المشرك وكفايته حين عدم وجود المسلم، ويدل عليه الخبر الثاني عشر والرابع إالظاهر جواز : التاسع

  . منهعطاؤه تبرعاً؟ الظاهر عدم المنعإنعم مع حضور المسلم لا يكفي المشرك قطعاً للترتب، وهل يجوز . عشر

عطاه أذا لم يحضر المؤمن؟ الظاهر نعم، لأنه ليس بأسوأ من المشرك، ولو إهل يعطى المخالف : العاشر

و ليس بمأمور فلا يجب عليه شيء، لأنه من مصاديق الخبر الثاني الدال أ ،عطاء فيكفيما مأمور بالإإ لأنه ،كفى

  .على عدم وجوب شيء عليه حين عدم الحضور

 ما لو لم يحضر سوى المشركأعطاء، يحضر ابتداءً أحد ثم حضر قبل الفراغ وجب الإلو لم : الحادي عشر

عطاء المشرك إعطاؤه، إذ الحكم بكفاية إو المخالف فأعطاهما ثم حضر المؤمن فالظاهر عدم كفايتهما عنه فليزم أ

  . فتأمل،معلق على عدم حضور المسلم وقد حضر

  . الأدلةطلاقحد أيام الجذاذ لإأيكفي  بل ،عطاء كل يوملا يلزم الإ: الثاني عشر



٣٦

و محل زرع له حكم على حدة، فلو كان له بستانان أحدهما في أكل بستان  أن الظاهر: الثالث عشر

نعم . عطاء عن كل واحد منهما، لتعدد الموضوع الموجب لتعدد الحكممكان والآخر في مكان آخر وجب الإ

  . احتياطلو اتصل بستانان بفصل حائط فالأمر بالتعدد

م صغيراً، نعم أعطاء ثلاثة بين كون البستان والمزرعة ونحوهما كبيراً إلا يفرق في كفاية : الرابع عشر

  .»المكان بعد المكان «:)عليه السلام ( لقوله،عطاء من الكبير أكثريستحب الإ

 طلاقير ذلك، لإجارة أو وقفاً أو غإلا يفرق في الحكم بين كون البستان ونحوه ملكاً أو : الخامس عشر

  .الأدلة

  .ان مشتركاً فالظاهر كون الخارج عن الجميع بالنسبةتلو كان البس: السادس عشر

  . الأدلة وخصوص الخبر الثامن والعشرينطلاق لإ،حكم جميع الحبوب في ذلك سواء: السابع عشر

خراجه على كل إ لو لم يعط المالك مع حضور المساكين فهل يبقى الحق في المال حتى يجب: الثامن عشر

  .عطاء المال الوضعإيجاب إن محوط الإخراج، لأن الظاهر م لا؟ فيه تردد، والأأمن ملكه 

 فلو شك من نظره الوجوب في ، غالب العلماء بالاستحبابفي الحال الحاضر الذي يفتي: التاسع عشر

 ،مارة ملك الجميعألأن اليد عطاء،  مثل المسألة عدم لزوم الإفيخراج المالك ففيه تردد، والوالد استظهر إ

  . له بعد قاعدة اليدىعطاء لا مجرواستصحاب عدم الإ

  هل يشترط في المعطى له ما يشترط في الزكاة من : العشرون



٣٧

 الفقر وعدم كونه واجب النفقة وهاشمياً ومخالفاً؟ الظاهر العدم لاختصاص الأدلة بزكاة المال، والمفروض

  .القياسبهذا شبيه  إلى الحكم منهاهذا الحق شيء آخر، فانسحاب أن 

  .هذا تمام الكلام في حق الحصاد

 قال في )رحمه االله(الصدوق  أن لاإ: قال.  وجوبهمما الحق الثالث فقد نقل في الحدائق الاتفاق على عدأ

 فالحق المعلوم غير الزكاة، وهو )١(﴾ الْمحرومِ حق معلُوم لِلسائِلِ و أَموالِهِم الَّذين فيو ﴿:قال االله تعالى: الفقيه

يفرضه على قدر طاقته ووسعه، وربما ظهر من هذه  أن  ويجب،في مالهنه أ شيء يفرضه الرجل على نفسه

  . انتهى،)٢(العبارة الوجوب

  :ويدل عليه جملة من الأخبار: قولأ

 إلى  قرضعبد االلهبا أ يا:  فقال له)عليه السلام(عبد االله بي أ إلى جاء رجل: فعن عامر بن جذاعة قال

فإلى تجارة : قال. لا واالله: ؟ فقال له الرجلغلة تدركإلى  :)عليه السلام(عبد االله بو أ فقال له ،ميسرة

فأنت ممن : )عليه السلام(عبد االله بو أفقال . لا واالله: ؟ فقاللى عقدة تباعإف: قال. لا واالله: ؟ قالتؤب

اتق االله ولا :  ثم قال له،ثم دعا بكيس فيه دراهم فأدخل يده فيه فناوله منه قبضة، موالنا حقاًأجعل االله له في 

  )٤(.)٣(﴾لا تبذِّر تبذيراًو ﴿:سراف، قال االله عز وجلالتبذير من الإن إ تسرف ولا تقتر ولكن بين ذلك قواماً،

                                                

.٢٤ آية: سورة المعارج )١(

.١٦ تشريع الزكاة سطر  في علة١٥ ص١٢ ج:الحدائق )٢(

.٢٦ آية: سورة الإسراء )٣(

.١ ح ما تجب فيه الزكاة في٢٧ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٣٨

  . مثله)عليه السلام ( عنه،وعن سعد بن مسلم

ولكن االله عز وجل فرض في :  قال في حديث)عليه السلام ( عبد االله بيأ عن ،وعن سماعة بن مهران

 فالحق المعلوم غير )١(﴾ أَموالِهِم حق معلُوم الَّذين فيو ﴿: فقال عز وجل،غنياء حقوقاً غير الزكاةموال الأأ

سعة ماله، فيؤدي يفرضه على قدر طاقته و أن  يجب عليه،الزكاة، وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله

  . الحديث،)٢(ن شاء في كل شهرإن شاء في كل جمعة وإشاء في كل يوم ون إ الذي فرض على نفسه

 ، الزكاةا ومعنا بعض أصحاب الأموال، فذكرو)عليه السلام(عبد االله بي أكنا عند : بي بصير قالأوعن 

نما حقن ا دمه إ ،نما هو شيء ظاهرإ و،االزكاة ليس يحمد ا صحان إ :)عليه السلام(عبد االله بو أفقال 

صلحك االله وما أ: فقلت. موالكم غير الزكاةأن عليكم في إ و، ا مسلماً، ولو لم يؤدها لم تقبل له صلاةيوسم

 أَموالِهِم  الَّذين فيو ﴿:سبحان االله أما تسمع االله عز وجل يقول في كتابه: موالنا غير الزكاة؟ فقالأعلينا في 

قحلُومعم  لِلسومِائِلِ ورح٣(﴾الْم(ما ذا الحق المعلوم الذي علينا؟ قال:قلت:  قال  : واالله هو الشيء الذي

  . الحديث،)٤(يدوم عليهنه أ يعمله الرجل في ماله يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو في الشهر قل أو كثر غير

  : )عليه السلام( عبد االلهبو أ قال ،بي بصير أيضاً في حديثأوعن 

                                                

.٢٤ آية: سورة المعارج )١(

.٢ ح في ما تجب فيه الزكاة٧ باب ٢٧ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٢٤ آية: سورة المعارج )٣(

.٣ ح في ما تجب فيه الزكاة٧ باب ٢٨ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٣٩

   :مورأويشترط في وجوا 

  البلوغ :الأول

  

منه القرابة والمعترض ي تعط،كثرأ ما فرض االله في المال من غير الزكاة ،نما في المال الزكاة وحدهاإترون أ 

  .)١(لك ممن يسألك

 في أموالهم حق والذين : في قول االله عز وجل)عليه السلام(عبد االله بي أ عن ،عيل بن جابراسمإوعن 

هو الرجل يؤتيه االله الثروة من المال فيخرج منه الألف : هو سوى الزكاة؟ فقالأ معلوم للسائل والمحروم

  .)٢( ويحمل به الكل عن قومه،والألفين والثلاثة الآلاف والأقل والأكثر، فيصل به رحمه

ضرب بعصاه  إنه ، وفيها)رحمه االله( بي ذرألى غير ذلك من الروايات التي ذه المضامين، ويؤدها قصة إ

ليس في المال حق واجب سوى الزكاة ـ مستشهداً بقوله  إنه حبار بمجلس من عثمان ـ لقولهكعب الأ

  .)٣(﴾الْفِضةَذين يكْنِزونَ الذَّهب والَّ ﴿:تعالى

ذهاب العلماء اشتمالها على قرائن الاستحباب ـ يوهن العمل ا  إلى ولكن هذه الروايات ـ مضافاً

  . فتأمل،استحباا إلى قديماً وحديثاً

يشترط في {: ما كنا بصدده من بيان خصوصيات الزكاة الواجبة فنقول إلى  فلنرجع،كيف كان} و{

خبار أ عليه ـ جماعاستفاضة نقل الإ إلى أما في النقدين فيدل عليه ـ مضافاً} البلوغ : الأول،مورأوجوا 

  .)٤(ليس في مال اليتيم زكاة:  قال)عليه السلام (بي جعفرأ عن ،مثل صحيحة زرارة: كثيرة

  سألته عن :  قال)عليهما السلام (حدهماأ عن ،وصحيحة محمد بن مسلم

                                                

.٤ ح في ما تجب فيه الزكاة٧ باب ٢٩ ص٦ ج:ئلالوسا )١(

.٥ ح في ما تجب فيه الزكاة٧ باب ٢٩ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٣٤ آية: سورة التوبة )٣(

.٨ ح في ما تجب فيه الزكاة١ باب ٥٥ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٤٠

  .)١(ليس فيه زكاة: مال اليتيم؟ فقال

كان ذا إ:  في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال:قلت له:  قال)عليه السلام(عبد االله بي أ عن ،وصحيحة الحلبي

  .)٢(ذا عملت به فأنت ضامن والربح لليتيمإموضوعاً فليس عليه زكاة، ف

خوة صغاراً فمتى تجب على إلي  أن )عليه السلام(عبد االله بي أ إلى رسلتأ: وموثقة يونس بن يعقوب قال

لصلاة؟  فما لم تجب عليهم ا:قلت: قال. ذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاةإ: موالهم الزكاة؟ قالأ

  .)٣(إذا اتجر به فزكه: قال

 هل يجب ،خيهمأو أبيهم أ في صبية صغار لهم مال بيد :)عليه السلام ( عن الرضا،وخبر محمد بن الفضيل

ذا كان موقوفاً إذا عمل به وجبت الزكاة، أما إلا يجب على مالهم حتى يعمل به، ف: على مالهم الزكاة؟ فقال

  .)٤(فلا زكاة عليه

ليس على مال  :ما قالاأ )عليهما السلام (عبد االلهبي أبي جعفر وأ عن ، ومحمد بن مسلموعن زرارة

  .)٥( الحديثاليتيم في الدين والمال الصامت شيء

  .)٦(ليس على مال اليتيم زكاة:  يقول)عليه السلام(عبد االله با أسمعت : بي بصير قالأوعن 

                                                

.٧ ح في ما تجب فيه الزكاة١ باب ٥٥ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١ حعليه الزكاة في ما تجب ١ باب ٥٤ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٥ ح في ما تجب عليه الزكاة١ باب ٥٥ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٤ ح في ما تجب عليه الزكاة٢ باب ٥٨ ص٦ ج:الوسائل )٤(

.٢ ح في ما تجب عليه الزكاة١ باب ٥٤ ص٦ ج:الوسائل )٥(

.٣ ح في ما تجب عليه الزكاة١ باب ٥٤ ص٦ ج:الوسائل )٦(



٤١

  .)١( ليس عليه زكاة،بي يخالف الناس في مال اليتيمأ كان:  قال)عليه السلام(عبد االله بي أوعن 

  .)٢(لا: هل على مال اليتيم زكاة؟ قال: )عليه السلام(عبد االله قلت لأبي : وعن العلاء قال

  .غير ذلك من الرواياتإلى 

 حد البلوغ تفيد المطلوب، بل يدل على الحكم قوله إلى  وهذه الروايات بضميمة ما دل على بقاء اليتم

 بناءً على ما اخترناه من كون المراد به مطلق القلم ،)٣(»رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم «:)صلى االله عليه وآله(

دليل  إلى عم من التكليف والوضع، فهو حاكم على جميع الأدلة، وتقييده بالتكليفيات يحتاجأالثابت في الشرع 

  .مفقود في المقام

ع شيئاً في قبال التكليف، وأما بناءً على ما اختاره جماعة من هذا بناءً على المشهور من كون الوض

  .مر أوضحي وتكليفي فالأضعنه ليس هناك في الشرع حكمان وأ و،التكليف إلى المحققين كون مرجع الوضع

خيرة المتأخرين كافة  إلى وأما في الغلات والمواشي فعدم الوجوب هو المشهور، بل عن الرياض نسبه

 ما رواه الشيخ بطريق موثق والكليني بطريق :جملة مما تقدم إلى  القدماء، ويدل عليه مضافاًوجماعة من أعاظم

ليس في : سمعه يقول إنه  بتفاوت يسير، واللفظ للشيخ)عليه السلام(عبد االله  عن أبي ، عن أبي بصير،صحيح

ن بلغ اليتيم فليس إ زكاة، ومال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أوزرع أو غلة

  عليه 

                                                

.٩ حتجب عليه الزكاة في ما ١ باب ٥٦ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١٢ ح في ما تجب عليه الزكاة١ باب ٥٦ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.١١ ح في مقدمات العبادات٤ باب ٣٢ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٤٢

 وكان عليه مثل ما ،درك كانت عليه زكاة واحدةأذا إك، فرلما مضى زكاة، ولا عليه لما يستقبل حتى يد

  .)١(على غيره من الناس

عة والنهاية والخلاف والمبسوط والوسيلة، بل عن السيد في ن الوجوب عن المقيومع ذلك فقد حك

 جماع يأخذ الصدقة من زرع الطفل وضرعه، بل عن الخلاف الإمامالإأن  إلى حابنا ذهب أكثر أص:ناصرياته

  .عليه

 )عليه السلام(عبد االله  وأبي )عليه السلام ( عن أبي جعفر،واستدل لذلك بصحيح زرارة ومحمد بن مسلم

  .)٢( واجبةليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء، فأما الغلات فعليه الصدقة :ما قالاأ

عليه  ( وقوله،)٣(﴾خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً ﴿:ما المواشي فلعموم قوله تعالىأالغلات، و إلى هذا بالنسبة

  .غير ذلك من العمومات والمطلقات إلى ،)٤(ربعين شاةً شاةٌأفي كل  :)السلام

عدم : شة في الكبرى من جهتينناقالم إلى ر الخلاف، مضافاًو فغير مفيد بعد ظهي المحكجماعأما الإ: وفيه

وأما الصحيحة فاللازم حملها . ناد ثانياًتالحجية لغير الدخولي أولاً، وعلى فرض التسليم لا حجية لمحتمل الاس

 لاستعمالها كثيراً ، ليست نصاً)الوجوب(بي بصير المتقدمة، وكلمة أعلى الاستحباب جمعاً بينها وبين صحيحة 

  عليه  ( زيارة الحسينفي شدة الاستحباب كما في

                                                

.١١ ح في ما تجب عليه الزكاة١ باب ٥٦ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٢ ح في ما تجب عليه الزكاة١ باب ٥٤ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.١٠٣ آية: سورة التوبة )٣(

.٣ حنعام في زكاة الأ٦ باب ٧٩ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٤٣

  .ما العمومات فاللازم تخصيصها بالمستفيضة المصرحة بأنه ليس في مال اليتيم زكاةأوغيرها، و )السلام

النسبة بين الأخبار النافية وبين العمومات المثبتة الواردة في كل نوع نوع من الأجناس كالغلات : لا يقال

  .لتقديم النافية على المثبتةوالمواشي وغيرهما العموم من وجه، فلا وجه 

 ومعهما لا يلاحظ النسبة كما لا يلاحظ النسبة ،النافية على المثبتةحكومة الأدلة  إلى مضافاً: لأنا نقول

الوضوء الضرري مورد : مثلاً.  مع وضوح عموم النسبة بينهما،الضرر والحرج مع أدلة التكاليفبين أدلة 

الوضوء، والضرر في الغسل مثلاً مورد لافتراق من طرف أدلة  والوضوء غير الضرري مورد ا،الاجتماع

النسبة المذكورة هي بعينها النسبة بين ما دل على ثبوا في النقدين وبين ن إ الضرر،الافتراق من طرف أدلة 

ذ النسبة عموم مطلق لدى إأدلة النفي عن مال اليتيم، والجمع العرفي مقتض لتخصيص الأدلة الأولية ما، 

  .حقيقالت

من نه أ على. المطلقات مسوقة لبيان الحكم، فلا يصح التمسك ا لما نحن فيه أن هذا مع الغض عن

بي أكان  :)عليه السلام(عبد االله بي أمر مسلم على التقية، بقرينة قول أو القريب جداً حمل صحيحة زرارة

  .فتأمل ،ليه في المستند وغيرهإ كما أشار ،)١(يخالف الناس في مال اليتيم

رادة سلب العموم حتى لا ينافي وجوب إبي بصير على أحمل خبر نه أ) رحمه االله(وربما ينقل عن الشيخ 

    ما لا :وفيه. الزكاة في الغلات الأربع

                                                

.٩ ح في ما تجب عليه الزكاة١ باب ٥٦ ص٦ ج:الوسائل )١(



٤٤

  . عموم السلب،يخفى، إذ الظاهر منه بقرينة وقوع التصريح فيه بذكر النخل والزرع

 فكيف ذه الصحاح المعمول ا غير ،فع كان كافياًوكيف كان فلو لم يكن في المقام إلا حديث الر

المثبتة للزكاة، فلا ينبغي الإشكال في الحكم المذكور، ولا خصوصية المعارض مع العمومات والخصوصات 

كفاية عموم بعض الأدلة لغير اليتيم، وليسا من قبيل المطلق  إلى لليتيم في مورد السؤال والجواب قطعاً، مضافاً

 والذكر والأنثى ،لا فرق في الحكم المذكور بين الحمل وغيرهنه أ  يحمل المطلق على اليتيم، كماوالمقيد حتى

  .والخنثى

قبل انفصال نه أ  أصحابنا على أن إجماع ففي الإيضاح،نعم اختلف في استحباب الزكاة على مال الحمل

ل به أو استحباباً على الحق بعد الحمل لا زكاة في ماله لا وجوباً ولا غيره، وإنما ثبت وجوباً على القو

  .  انتهى،الانفصال

  .  وجبن دخل لم يجب في نصيبه زكاة وإلاّإ يبنى على دخوله في مفهوم اليتيم، ف:وقيل

 لانكشاف كون المال للجنين، وإن ،ن انفصل حياً لم يجب فيه زكاةإيراعى بالانفصال، ف إنه وعن البيان

  .هالمال كان لغير أن انفصل ميتاً يعلم

انفصل حياً لانصراف الأدلة عنه، اللهم ن إ مال الحمل إلى لا يبعد القول بعدم الاستحباب بالنسبة: أقول

  .، وأما الانفصال ميتاً فهو أجنبي عن محل البحثيالانصراف بدون إ :يقال أن إلاّ

  )تنبيه(

لم   نقلناه منها وكذا ماالذي اشتملت عليه روايات المسألة ـ كما سمعت مما أن لا ريب: قال في الحدائق

   ، من غير خلاف يعرفب له، والأصحاب هنا كملاًأ وشرعاً من لا ننقله ـ إنما هو التعبير باليتيم، وهو لغةً



٤٥

 ولا على من كان غير بالغ في بعضه فيعتبر ابتداء الحول من ،فلا تجب على غير البالغ في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول

  .حين البلوغ

  

 وخصوصية اليتيم غير مرادة ، به المتولد حياً ما لم يبلغ وإن كان بين أبويه، وأكثرهم يعبر بالصبياوأراد

  من جهةالتعبير ذه العبارة في الأخبار خرج مخرج الغالب من عدم الملك للطفل إلاّ أن في كلامهم، والظاهر

  . موت الأب

هذه العبارات وقعت في مقابلة  أن  المفهوم من الأخبارنلا إشكال في إرادة المعنى الأعم، لأفإنه وبالجملة 

  . انتهى،)١(البلوغ، ويؤيده التعبير في بعض أخبار التجارة بغير هذه العبارة مما يحمل على المعنى الأعم

، بل حديث )رحمه االله( لكن لا اختصاص لوجه التعدي بما ذكره ،وهذا الكلام وإن كان في محله: أقول

 بل صريح خبر خوة صغاراًأن لي إ:  موثقة يونسإطلاق إلى  مضافاً،لمتقدم كاف في العمومالرفع بالتقريب ا

 في صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل يجب على :)عليه السلام (محمد بن الفضل المتقدم عن الرضا

أما إذا كان موقوفاً فلا ذا عمل به وجبت الزكاة، إ ف،لا يجب على مالهم حتى يعمل به: مالهم الزكاة؟ فقال

  .)٢(زكاة عليه

كالنقدين } على غير البالغ في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول{الزكاة } فلا تجب{وكيف كان 

وفاقاً } فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ{ولو في يوم } ولا على من كان غير بالغ في بعضه{والمواشي 

  عض عدم الخلاف فيه، وذلك لأن المنساق ظاهر الأصحاب، بل عن ب لىإللمنسوب 

                                                

.١٤ سطر ١٢ ج:الحدائق )١(

.٤ ح في ما تجب عليه الزكاة٢ باب ٥٨ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٤٦

لعنوان ما دام ا عدم تعلق هذا الحق ذا ، ونحوه)١(ليس على مال اليتيم زكاة :)عليه السلام (من قوله

لا صدقة على الدين ولا  :)عليه السلام (صغيراً، فلا يكون بعض أيام الصغر داخلاً في تعلق الحق، نظير قوله

 بالمال الحاضر غير الظاهر منه عدم تعلق الزكاة إلاّ أن ، فكما)٢( حتى يقع في يديكعلى المال الغائب عنك

  .مال الصغير إلى  كذلك بالنسبة،الدين بشروطها من مرور الحول ونحوه

التكليف بالزكاة إنما  أن  معناه)٣(إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة :)عليه السلام (وقوله

 ولو كان كل ،يكون كسائر الأشخاص في توجه التكليفيننه أ توجه التكليف بالصلاة، بمعنىليهم حين إيتوجه 

ن آ المراد وجوب الزكاة أن شيائه التي منها في الصلاة الوقت وفي الزكاة حلول الحول، لاأتكليف مشروطاً ب

ليل الشرطية، ولا وجه  لزم تقييد دلو بلغ في أثناء الوقت وجب إخراج زكاته، وإلاّنه أ وجوب الصلاة حتى

  .ول الحول ـ دون غيرهلعني حألتقييد بعض الشروط ـ 

وليس على جميع غلاته من  :)عليه السلام ( بصير المتقدم من قولهوقد يستدل للمطلب بذيل صحيح أبي

ا ذإ ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، ف،كاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاةزنخل أو زرع أو غلة 

   وجه ،)٤( من الناسغيره وكان عليه مثل ما على ،درك كانت عليه زكاة واحدةأ

                                                

.٨ ح في ما تجب عليه الزكاة١ باب ٥٦ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٦ ح تجب عليه الزكاة في ما٥ باب ٦٢ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٥ ح في ما تجب عليه الزكاة١ باب ٥٥ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.١١ ح في ما تجب عليه الزكاة١ باب ٥٦ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٤٧

 : أعم من الحول التام والناقص، وكذا قولهفليس عليه لما مضى زكاة :)عليه السلام (قوله أن الدلالة

مثل ما على غيره من الناسم إلاّ أن  وكذا الفقرة الثانية، لوضوح بعد مضي الحول سائر الناس لا يتعلق.  

 أن الظاهر من كلمة ما الموصولة خصوص الغلات التي لا يعتبر فيها الحول، فمعنى الرواية أن :ولكن فيه

ها الذي إدراكالغلات للسنين الماضبة لا زكاة عليها وإن كانت موجودة، والغلات الموجودة على الأشجار قبل 

وإنما يتعلق ا الزكاة إذا أدركت، وليس في الصحيحة  ،هو وقت تعلق الزكاة بالغلة لا زكاة عليها حينئذ

  .تعرض لما يشترط فيه الحول الذي هو محل الكلام

 إذ التشبيه في وكان عليه مثل ما على غيره من الناس :)عليه السلام (وذا يظهر عدم دلالة قوله

  .لا فيما اعتبر فيه الحولالغلات 

لوغ الصبي حد الرشد الذي يرتفع به الحجر عن ماله، فيكون  بدراكيكون المراد بالإ أن وربما احتمل

  . على هذا التقدير أيضاً أجنبياً عما نحن فيه

ما ربما يدعى من عدم الخلاف في تعلق الزكاة بمال البالغ وإن  إلى  مضافاً،خلاف الظاهر إنه :ولكن فيه

  .كان غير رشيد

بالأصل  ة بعد الظهور المتقدم واعتضادهيروا عن الاستشهاد ذه الر غنيف کان فالحکم المذکويوک

المستفاد من الأدلة عدم وجوب الزکاة علی : ةير الذخقال في إنه ي عن السبزواري نعم حک،وعدم الخلاف

ستفاد يه، إذ لا ي البلوغ بسبب الحول السابق بعضه علين مستلزم لعدم الوجوب حيربلغ، وهو غيالصبي ما لم 

  ه في زمان  من أدلة اشتراط الحول کون



٤٨

 على ما ، وهو انعقاد الحب وصدق الاسم،ما ما لا يعتبر فيه الحول من الغلات الأربع فالمناط البلوغ قبل وقت التعلقأو

  . سيأتي

   العقل:الثاني

  

  .وتبعه بعض المعاصرين، وفيه ما تقدم.  انتهى،)١(التكليف

 وهو انعقاد الحب وصدق ،لوغ قبل وقت التعلقما ما لا يعتبر فيه الحول من الغلات الأربع فالمناط البأو{

 ولا مخصص له لاختصاص ،هاإدراكلعموم الأدلة الدالة على تعلق الزكاة بالغلات حين }  على ما سيأتي،الاسم

أدلة الاستثناء بحال الصغر المفروض عدم ذلك في المقام، بل الظاهر كما في المستمسك كفاية البلوغ في وقت 

  . فتأمل،ليس على مال اليتيم زكاةنه أ بالعمومات، إذ لا مجال حينئذ لمعارضتها بما دل علىتعلق الزكاة عملاً 

حكم انون حكم  أن الأكثر بل المشهور إلى قد نسب} العقل {:من شرائط وجوب الزكاة} الثاني{

انون للطفل في نقل عن الشيخين القول بمساواة  أن بعدنه أ الطفل في ما تقدم، ولكن عن المحقق في المعتبر

 أن وجوب الزكاة في غلاته ومواشيه مطالبتهما بدليل ذلك والتعريض عليهما بكونه قياساً مع الفارق، كما

  .صاحب الجواهر ذكر عدم الدليل المعتد به على هذه التسوية

 وجوب الزكاة ليس حكماً تكليفياً فقط أن ويدل على الحكم المذكور حديث رفع القلم، وما يقال من

 من سببية بلوغ المال للنصاب لتعلق الزكاة به التي لا ربط له بفعل ئحتى يرفع بحديث الرفع، بل الوجوب ناش

 المستفاد من الحديث أن مردود بما تقدم من. خراج ما دام كذلكانون، ولا ينافيه عدم تكليف انون بالإ

  رفع القلم الأعم من التكليف والوضع، 

                                                

.٧ سطر ٤٢١ص: الذخيرة )١(



٤٩

يتاء غير الجواب بأن خطاب الإ إلى ، وبعد هذا لا حاجة فيما استثنيبل الشرع إلاّفيكون حاله كحاله ق

 وفي كل ،)١( فيما سقته السماءرفالعش :)عليه السلام ( من قوله والوضع لايستفاد إلاّ،ليه لكونه تكليفاًإمتوجه 

  . له لكونه وارداً مورد حكم آخرإطلاق ولا )٢(ربعين شاة شاةأ

الرحمن  حديث الرفع ـ بعض النصوص الخاصة، ففي صحيحة عبد إلى كم ـ مضافاًلحليشهد  إنه ثم

كان عمل ن إ : امرأة من أهلنا مختلطة أعليها الزكاة؟ فقال:)عليه السلام(عبد االله قلت لأبي : بن الحجاج قال

  . )٣(به فعليها الزكاة وإن كان لم يعمل به فلا

 عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل )عليه السلام( سألت أبا الحسن: وخبر موسى بن بكير قال

  . )٤(كان أخوها يتجر به فعليه زكاةن إ :عليه زكاة؟ قال

 أن ليس في مال اليتيم ولا المعتوه زكاة إلا: قال إنه )عليه السلام ( عن جعفر بن محمد،وعن الدعائم

  .)٥(ن عمل به ففيه الزكاةإ ف،يعمل به

وايات في النقدين بعد عموم حديث الرفع المعاضد بالأصل، وما في المستمسك بعد ولا يضر ظهور الر

هما يقتضي عدم الفرق بين الصامت والغلات والمواشي، لأن عدم العمل به إطلاقو: نقل الأولين من قوله

  المصرح به 

                                                

.١ ح في زكاة الغلات٥ باب ١٢٧ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١ حنعام في زكاة الأ٦ باب ٧٨ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.١ ح في ما تجب عليه الزكاة٣ باب ٥٩ ص٦ج :الوسائل )٣(

.٢ ح في ما تجب عليه الزكاة٣ باب ٥٩ ص٦ ج:الوسائل )٤(

.٢٠ في ذكر زكاة الفضة والذهب سطر ٢٥٠ ص١ج: الدعائم )٥(



٥٠

  . انتهى،)١(في الصحيح والمفهوم في الخبر أعم من عدم القابلية فيشمل الجميع

 لا الوجوه العقلية ،ى ما فيه، إذ المناط في استفادة الأحكام من الأدلة هو الظهور المفقود في المقاملا يخف

  .المحتملة التي لا يستحيل إرادة المتكلم لها

 فلا إشكال في وجوا عليه في ن بلغ دور إفاقته حولاًإهذا كله في الجنون المطبق، وأما الجنون الأدواري ف

 فلا إشكال في عدم الوجوب عليه  لصدق الأدلة بلا دافع، وإن بلغ دور جنونه حولاً،ويةجميع الأموال الزك

ن كان إ أما ما لم يعتبر فيه الحول ف، بين ما يعتبر فيه الحول وبين غيره،مطلقاً، وإن لم يكن كذلك ففيه تفصيل

نه لا جنون حال الوجوب  لشمول أدلة الوجوب بلا مانع، أما حديث الرفع فلأ،وقت التعلق دور إفاقته وجب

الظاهر منها كوا في  أن وجوب على الصبي إذا صار بالغاً حين التعلق، وأما الأحاديث فلما تقدم منالك

 لحديث الرفع الحاكم على الأدلة الأولية، فيكون حاله ،وإن كان وقت التعلق دور جنونه لم يجب. قديننال

  .غ بعد ذلكحال الصبي الذي أدرك ثماره حال صباه وإن بل

المتأخرين عدم وجوب الزكاة فيه،  فعن التذكرة والنهاية وجمع آخر من متأخري ،وأما ما يعتبر فيه الحول

استقرب الوجوب حال نه أ تمامه، وعن المدارك إلى بشرط بقائهاووجوب استيناف الحول من حين الإفاقة 

يصدق عليه  أن إلا: قال. ليه حينئذإجه الخطاب فاقة، واستحسنه في الذخيرة لعموم الأدلة وعدم مانع من توالإ

  .)٢(زمان الجنون إلى فاقة قليلاً نادراً بالنسبةكان زمان الإ فاقة، كما إذاانون عرفاً حين الإ

                                                

. في كتاب الزكاة٧ ص٩ ج:المستمسك )١(

.١٣ سطر ٤٢١ ص:الذخيرة )٢(



٥١

   ما يقطع الحولعروض الجنون آناًن إ بل قيل، فلا زكاة في مال انون في تمام الحول أو بعضه ولو أدواراً

  

 النظر عدم الوجوب فيما اعتبر فيه الحول، إذ المستفاد من حديث رفع القلم في انون  فيحوالأرج: أقول

العقل كالبلوغ والحرية، والتمكن من التصرف من شرائط تعلق الزكاة بالمال، فمال  أن والأحاديث المتقدمة

عليه فلا يتفاوت في انون كمال الصبي والمملوك، والمال الغائب والمفقود خارج عن موضوع هذا الحكم، و

 في أول السنة أو آخرها أو وسطها، فمتى ، أو كثيراً قليلاً،طباقياً أو أدوارياًأقض الحول بين كون الجنون ن

  .عرضه الجنون خرج ماله عن الموضوع الواجب فيه الزكاة لاشتراط ذلك بالحول المنقوض بالجنون

لما مر من اشتراط : فاقة ما لفظهستينافه من حال الإقال في المستند بعد اختياره بطلان الحول بالجنون وا

 لرفع يده عنه بالحجر حال الجنون وعدم ، الأدوار كذلكيحولان الحول عليه في يده وعنده، وليس مال ذو

يكون زمان جنونه قليلاً جداً بحيث لا يكون يحكم  أن تمكنه من التصرف فيه، وبذلك تخصص العمومات، إلاّ

هذا الجنون كمن جن طول  إلى ن الظاهر عدم الالتفاتإ وعن كونه فيما عنده عرفاً، ف،بخروج ماله عن يده

  . انتهى،)١(فيقأالحول ساعة ثم 

يعتبر فيه حتى عدم الانقطاع ساعة ونحوها،  أن والاستثناء جيد للشك في اعتبار الحول ذا الوجه، بمعنى

} بل قيل، نون في تمام الحول أو بعضه ولو أدواراًفلا زكاة في مال ا{: وذا يتضح الوجه في قول المصنف

  ا يقطع الحول من عروض الجنون آناًإ{والقائل به العلامة وغيره كما تقدم 

                                                

.٣٠ في كتاب الزكاة سطر ٥ ص٢ ج:المستند )١(



٥٢

ا بل ساعة وأزيد لا يضر  م والجنون آناً،نه لم يكن في تمام الحول عاقلاأ بل لا بد من صدق اسم انون و،لكنه مشكل

  .لصدق كونه عاقلا

  . فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه،لحرية ا:الثالث

  

ا بل ساعة  م والجنون آناً،نه لم يكن في تمام الحول عاقلاأ بل لا بد من صدق اسم انون و،لكنه مشكل

 المصنف هنا اعتماداً على قرينة الحول غير جيد بعد إطلاق أن لكن لا يخفى} وأزيد لا يضر لصدق كونه عاقلا

  .صبي بين ما يعتبر فيه الحول وبين غيرهالتفصيل في مال ال

 ، عن موارد النصوص للقطع باتحاد الملاكيتأمل لو لم نقل بالتعد إلى هذا ولكن مع ذلك يحتاج الحكم

  .فتأمل

المشهور فواضح،  إلى ك العبد كما نسبلقلنا بعدم من إ أما}  فلا زكاة على العبد، الحرية:الثالث{

} و{ بل الوجوب متعلق بالملك، والتعبير بالشرط كما عن بعض مسامحة ،ضرورة شرطية الملك في الوجوب

فعلى الأشهر بل عن الخلاف والتذكرة الإجماع عليه لروايات كثيرة، فعن قوى كما هو الأ} ن قلنا بملكهإ{أما 

 ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف، ولو: )عليه السلام(عبد االله بي أ عن ،صحيح ابن سنان

  .)١(احتاج لم يعط من الزكاة شيء

عليه  ( سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال،)عليه السلام (خر عنهوصحيحه الآ

  .)٢(ءيلا ولو كانه له ألف ألف، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة ش: )السلام

                                                

.١ ح في ما تجب عليه الزكاة٤ باب ٦٠ ص٦ ج:سائلالو )١(

.٣ ح في ما تجب عليه الزكاة٤ باب ٦٠ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٥٣

: )عليه السلام (ال أعليه زكاة؟ قال مملوك في يده م:قلت له:  قال)عليه السلام ( عنه،وصحيحه الثالث

لا .عليه السلام ( سيده؟ فقالفعلى: قلت( :السيد وليس هو للمملوك إلى  لأنه لم يصل،لا)١(.  

 وليس هو للمملوك :)عليه السلام (وهذه الصحيحة تدل على المطلوب على تقدير كون المراد من قوله

يكون المراد بالمال  أن وجه شاء كملك الحر، وأما على تقديرالملك التام الذي يتمكن من التصرف فيه بأي 

لة اشتراط التمكن من التصرف، وسيأتي أالذي في يد المملوك مال مولاه فليس من محل الكلام، بل هو من مس

  .شاء االله تعالىن إ الكلام فيه

عبده ألف درهم أو ما تقول في رجل يهب ل: )عليه السلام(عبد االله  لأبي :ق بن عمار قلتاسحإوموثق 

 فيحلله ويجعله ،ليك أو مما أخفتك وأرهبتكإر فيقول احللني من ضربي إياك ومن كل ما كان مني ثأقل أو أك

صاب الدراهم التي أعطاها في موضع قد وضعها فيه فأخذها أ المولى بعدن إ في حل رغبة في ما أعطاه، ثم

ثم . ليس هذا ذاك: )عليه السلام (ماله لمولاه؟ فقالأليس و: فقلت. لا: )عليه السلام (؟ قاليفحلال ه

. افتدى نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامةفإنه ا لا تحل له، إفهو له فليردها له ف: قال

 ولا يعطى العبد من ،يعمل ا أن  إلا،لا: )عليه السلام (يزكيها إذا حال الحول؟ قال أن فعلى العبد: فقلت

  .)٢(زكاة شيئاًال

  ليس على:  قال)عليه السلام ( عن أخيه موسى،وعن علي بن جعفر

                                                

.٤ ح في ما تجب عليه الزكاة٤ باب ٦٠ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٦ ح في ما تجب عليه الزكاة٤ باب ٦١ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٥٤

  . )١( بإذن مواليهالمملوك زكاة إلاّ

واحتمل صاحب الوسائل حمله على الاستحباب مع إذن المولى، وهذا أظهر من الحمل على كونه وارداً 

  . ا في يده من أموال مواليهفي العبد المأذون في التجارة، فالمراد نفي الزكاة عليه فيم

هذه الأخبار الدالة على عدم وجوب  فيمكن تخصيص:  فقال بعد كلام له،واحتاط في الحدائق في المسألة

نه أ وكيف كان فلا ريب. ذن السيدإن ظاهرها الوجوب مع إا يملكه ذه الرواية، فمالزكاة على العبد في

  .  انتهى،)٢(أحوط

عليه  ( عن علي)عليهم السلام ( عن آبائه)عليه السلام ( الصادق عن،وعن وهب بن وهب القرشي

، وهذا يدل على بعض سلامونحوه المروي عن دعائم الإ. )٣(ليس في مال المكاتب زكاة:  قال)السلام

التمسك بكونه  إلى المطلوب ويتم في البقية بالفحوى على ما قبل، وبعد هذه المعتبرة المستفيضة لا حاجة

  . والتمكن منه شرط في التعلق، التصرفمحجوراً عن

  : ثلاثةيوذا ظهر ضعف سائر الأقوال، وه

 عن المعتبر والمنتهى وإيضاح النافع يوجوب الزكاة على العبد بناءً على القول بملكيته، وهو المحك: الأول

  .)٤(بل النصوهو اجتهاد في مقا: قال في المستند. مستدلين بكونه مالكاً وله التصرف فيه بأي وجه شاء

  كما عن المحقق الأردبيلي والقطيفي، ولعله وجهه،وجوب الزكاة عليه إذا ملكه مولاه وصرفه فيه: الثاني

   المانع هو عدم ملكية العبد أولاًأن 

                                                

.٢ ح في ما تجب عليه الزكاة٤ باب ٦٠ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٤ في هل يزكي العبد المكاتب سطر ٢٩ ص١٢ ج:الحدائق )٢(

.٥ ح فيما تجب عليه الزكاة٤ باب ٦١ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٢٧ في كتاب الزكاة سطر ٦ ص٢ ج:المستند )٤(



٥٥

من غير فرق بين القنأر و والمدبوأما المبعض. من مال الكتابة شيئاًم الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد  

  .فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزع على بعضه الحر النصاب

  

 أن  ما تقدم من:وفيه. وعدم تمكنه من التصرف ثانياً، فإذا حصل الأمران وجبت الزكاة لعموم الأدلة

  . ومعها لا مجال للقول المذكور،الوجه فى عدم الوجوب هو الروايات المتقدمة

مستنده رواية علي  أن يجب في الأول دون الثاني، والظاهر ف،ذن المولى له وعدمهإالتفصيل بين : الثالث

ا لا تصلح للاستناد بعد مخالفتها للروايات الصحيحة والموثقة الصريحة المعمول ا إ :وفيه. بن جعفر المتقدمة

  .مع ضعف السند والدلالة كما لا يخفى

قرائن العموم فيها بضميمة فهم  أن  إلاّ،ظاهر جملة من الأخبار المتقدمة وإن كان في النقدينن إ ثم

م الولد والمكاتب أوالمدبر و{المختص والمشترك } من غير فرق بين القن{المشهور وذلك كافية في العموم 

المكاتب مورد  أن  النص والفتوى، بل قد عرفتطلاقلإ}  من مال الكتابةالمشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئاً

  . كان فهو غير مضر فيما نحن فيه بعد العمومات السند لوضعفوخبري وهب والدعائم، 

على المشهور، بل } إذا بلغ ما يتوزع على بعضه الحر النصاب{الزكاة } وأما المبعض فيجب عليه{

ادعى غير واحد عدم الخلاف فيه، لأنه مال جامع لشرائط وجوب الزكاة، فيعمه أدلتها، ولا يشمله دليل نفي 

جزئه الحر، وإلى هذا أشار من  إلى  معلق على الوصف المفقود في المقام بالنسبةالزكاة عن المملوك، لأن الحكم

   وعدميقال بوجود المقتض



٥٦

  .المانع، ولذا لا يجري على هذا النصيب شيء من أحكام الرق 

  : وفي المقام احتمالان متقابلان

 ، بالنسبةيوالمبعض يزك: قال. بعض مطلقاً التوقف في الوجوب على المهما عن الكاشاني مما ظاهر: الأول

  . وكأن وجهه الشك في شمول الأدلة الأولية لمثله، فيبقى على أصالة عدم الوجوب عليه.  انتهى،كذا قالوه

ولو لا الاتفاق على الحكم : قال. يكون مراده القول الثاني الذي احتمله في الحدائق أن ومن المحتمل

نصيب رقيته ـ لأمكن المناقشة في دخوله تحت العمومات المذكور ـ أي عدم وجوب إعطاء المبعض بمقدار 

الأفراد الشائعة المتكثرة، وهي من كان رقاً بتمامه أو  إلى هاإطلاقن تلك العمومات إنما ينصرف إالمذكورة، ف

  . انتهى،)١(من الفروض النادرةفإنه  لا من تبعض بأن صار بعضه رقاً وبعضه حراً، ،حراً بتمامه

ن شمول كل دليل لبعضه، لأن الأدلة من قبيل القضابا الطبيعة التي لا يتخلف حكمها وفيهما ما تقدم م

عن شيء من مصاديقها، وعلى هذا لو كان نصفه حراً وكان له ثمانون شاةً وجبت الزكاة على نصيبه الحر، 

 الحر ياوولا يستشكل بأنه يلزم تس. وهكذا لو كان نصف عشره حراً وكان له ثمانمائة، وعلى هذا القياس

 العبد والمبعض فيما كان له سبعون وكان ي وتساو، شاةًيوالمبعض في الصورة الأولى، لأن الحر أيضاً يعط

  . لأن التساوي لوجود شرط آخر أو عدمه غير ضار كما لا يخفى،نصفه حراً

  لا فرق فيما ذكرنا من حكم المبعض بين المهايا وغيره، لأن  إنه ثم

                                                

.١٠ في كتاب الزكاة سطر ٢٩ ص١٢ج: الحدائق )١(



٥٧

  ، فلا تجب قبل تحقق الملكية كالموهوب قبل القبض،يكون مالكاً أن :الرابع

  

دركت ثماره في نوبته لم يجب عليه أزيد مما كان يجب أ فلو ،المناط هو الحرية وهي ليست تابعة للنوبة

  .دركت في نوبة مولاه وهكذا، لأن المهايا تقسيم للمنافع لا للحرية والعبديةأعليه لو 

 إلى  الزكاة في غير المملوك كالمباحات قبل الحيازة، ويدل عليه مضافاًفلا تجب} يكون مالكاً أن :الرابع{

الزكاة هي الصدقة المعهودة التي جعلها االله تعالى على صاحبي الأموال، وإلى  أن  بداهة،كونه من الضروريات

ليهم المقتضية إافة المال ض لإ،)١(﴾خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً ﴿: المستفيض نقله، وإلى ظاهر الآية الكريمةجماعالإ

 عن أبي ،ضافة، والنسبة المقررة في الشريعة المقدسة جملة من الروايات كصحيح الكنانيلكون الوجوب تابعاً للإ

لا تجب عليه  :ومكاتبة ابن مهزيار. )٢(إنما الزكاة على صاحب المال:  في حديث)عليه السلام(عبد االله 

  .)٣( في مالهالزكاة إلاّ

المليكة بمعنى عدم وجود شيء من مقومات الملكية  إلى لا يكون آئلاً أن لا فرق في غير المملوك بين  إنهثم

ن تحقق بعض ماله دخل فيها إو} فلا تجب قبل تحقق الملكية{ليها إ يكون آئلاً أن فيه كالمباحات الأصلية، وبين

 العقد ولكنه قبله أو حصوله من حينبناءً على أحد الأمرين من عدم حصوص الملك } كالموهوب قبل القبض{

  مراعى بتحقق القبض، أما على 

                                                

.١٠٣ آية: سورة التوبة )١(

.١ حزكاة في ما تجب عليه ال٩ باب ٦٩ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٢ ح في ما تجب عليه الزكاة٩ باب ٦٩ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٥٨

  .والموصى به قبل القبول أو قبل القبض

  

  .الأول فلعدم الملك، وأما على الثاني فلعدم التمكن من التصرف فيه

 له كان الموهوب قبل القبض غير ملك للموهوب له فلا القبض لو كان سبباً للملك ناقلاًن إ :والحاصل

واحد فلا تجب فيه الزكاة ن آ ب فيه الزكاة، ولو كان كاشفاً عن سبق الملك حتى يكون العقد والملك فيتج

ناؤه على الأول، ولذا ذكره في هذا ب كان )رحمه االله(لكونه غير متمكن من التصرف فيه، وكأن المصنف 

  .الشرط لا الشرط الخامس الذي هو تمام التمكن من التصرف

الموصى له  إلى لا إشكال في كون الوفاة معتبراً في انتقال المال} القبول أو قبل القبضوالموصى به قبل {

القبول كاشف عن انتقال الملك من حين  أن  عن بعض الأصحابي فالمحك،بشرطه، إنما الكلام في القبول

أما على الأول  وكيف كان يتوقف وجوب الزكاة على الموصى له بالقبول، ،القبول ناقل أن الوفاة، والمشهور

  . فتأمل، وأما على الثانى فلعدم الملكية،فلعدم تمكنه من التصرف فيه قبل القبول

هذا ولكن سيأتي منه في كتاب الوصية عدم اعتبار القبول فيها، فيكون الموصى به ملكاً قهرياً للموصى 

  .وعليه فلا وجه لاشتراط القبول في الوجوب كما لا يخفى. له

اط الوجوب بالقبول وجه، وأما اشتراط الوجوب بالقبض فربما يقال بأنه غلط من  فلاشتر،وكيف كان

  :يكون الوجه فيه أحد أمرين أن الناسخ أو القلم، والصواب مكانه قبل الوفاة، ولكن القريب جداً

المراد به القبض المعاطاتي الذي يحصل به  أن ما في حاشية السيد الوالد والسيد البروجردي من: الأول

  لقبول، فالمراد بالقبول القولي ا



٥٩

  .وكذا في القرض لا تجب إلا بعد القبض

  

  .ذ اللفظي هو الأصلإمنه وبالقبض المعاطاتي، ويؤيده العطف بأو وتأخير القبض عن القبول، 

الزكاة لا ن إ كما في الوصية بالكلي، حيث: ما في حاشية السيد ميرزا عبد الهادي قال ما لفظه: الثاني

  .  انتهى،)١( بل بالشخصي، والتملك فيه يتوقف على القبضتتعلق به

ه نظر، إذ الكلي في المعين لا وجه للقول بعدم تعلق الزكاة به، فلو اشترى عشرين ديناراً في إطلاقلكن في 

  . فتأمل،خراج زكاته مع تمامية سائر الشرائط وإن لم يكن مقبوضاًإضمن ألف دينار وجب عليه 

بناءً على كونه السبب في الملك }  بعد القبضلاّإ{الزكاة على المقترض } بوكذا في القرض لا تج{

  . القول به)رحمه االله(الشيخ  إلى  لا التصرف كما نسب،شاء االله في كاب القرضن إ كما سيأتي الكلام فيه

عبد قلت لأبي :  قال، مصححة زرارة بابن هاشم:وضوحه إلى  مضافاً، وفرعاًويدل على الحكم أصلاً

لا : كاته على المقرض أو على المقترض؟ قالز على من ، قرضاًرجل مالاً إلى رجل دفع: )عليه السلام(الله ا

 لا، لا:  فليس على المقرض زكاا؟ قال:قلت: قال. كانت موضوعة عنده حولا على المقترضن إ بل زكاا

في يده شيء إنما المال في يد الآخر، يزكى المال من وجهين في عام واحد، وليس على الدافع شيء لأنه ليس 

 وليس ،ماله ما دام في يدهإنه  : مال غيره من ماله؟ فقالي أفيزك:قلت: قال. فمن كان المال في يده زكاه

  يا زرارة أرأيت : ثم قال. ذلك المال لأحد غيره

                                                

. الأمر الرابع١٠٩ص: تعليقة السيد ميرزا عبدالهادي على العروة الوثقى )١(



٦٠

  تمام التمكن من التصرف :الخامس

  

 أن  وله،فله الفضل وعليه النقصان: قال.  للمقترض:؟ قلتوضيعة ذلك المال وريحه لمن هو وعلى من

إنما : )عليه السلام (فإن قوله. )١(عليهفإنه  بل يزكيه ،يزكيه أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه، ولا ينبغي له

  .  صريح في المطلب كما لا يخفىالمال في يد الآخر فمن كان المال في يده زكاه

ه عرفاً، فلا فرق بين يده ويد وكيله ونحو ذلك مما يصدق عليه هذا المناط هو كون المال في يدن إ ثم

  .العنوان

  : وعدم تمام التمكن يتصور على وجوه،}تمام التمكن من التصرف {:من الشرائط} الخامس{

ن المالك إ كما في الوقف الخاص، في،يكون لقصور الملكية المطلقة، بمعنى عدم تمامية المقتضأن : الأول

  .لموقوف عليه إلا بعض أقسام التصرفلده التصرف في ملكه بأي نحو شاء لم يجعل الذي كان بي

نه أ ن الملك تام إلاإكن من التصرف كالمرهون ونحوه، فميكون لمانع شرعي اقتضى عدم التأن : الثاني

  .طرأ عليه مانع عن جميع التصرفات فيه

كية تامة ولا مانع شرعياً في الملك، وإنما لا ن الملإيكون لمانع خارجي كالمغصوب والمفقود، فأن : الثالث

  . وراء الملكية ووراء أصل التمكن من التصرفريتمكن من التصرف لمانع خارجي، فهذا أم

 ، لا هذا العنوان المستنبط من جملة من الأدلة،الأدلة إلى المناط في تشخيص ذلك أن لا يخفى ولكن

  :  مثلا،للافتراق بينهما في بعض الموارد

                                                

.١ ح في ما تجب عليه الزكاة٧ باب ٦٧ ص٦ ج:الوسائل )١(



٦١

  ، ولم يكن في يده ولا في يد وكيله بأن كان غائباً، تجب في المال الذي لا يتمكن المالك من التصرف فيهفلا

  

 ولذا نختار فيما سيأتي ،المنذور عدم التصرف فيه مدة يشمله هذا العنوان، ولكن الأدلة غير شاملة له

  .)رحمه االله(وجوب الزكاة في مثله خلافاً للمصنف 

 ولم  بأن كان غائباً،في المال الذي لا يتمكن المالك من التصرف فيه{الزكاة } بفلا تج{وكيف كان 

  :ولا في حكم ما في يده، ويدل عليه جملة من النصوص} يكن في يده ولا في يد وكيله

 عن الرجل يكون له الولد فيغيب )عليه السلام (براهيمإسألت أبا : ق بن عمار قالاسحإفعن مصحح 

يعزل : )عليه السلام ( ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال، أين هوبعض ولده فلا يدري

: ذا هو جاء أيزكيه؟ فقالإف:  قلت،لا حتى يجيء: )عليه السلام (فعلى ماله زكاة؟ قال: قلت. حتى يجيء

حتى يحول عليه الحول في يده،لا )١(.  

 والرجل غائب هل عليه زكاة؟ عن رجل ورث مالاًسألته :  قال)عليه السلام ( عنه،وموثقته الأخرى

  .)٢(لا حتى يحول الحول وهو عنده: أيزكيه حين يقدم؟ قال: قلت. لا حتى يقدم: قال

لا صدقه على الدين ولا على المال :  قال)عليه السلام(عبد االله  عن أبي ، بن سنانعبد االلهوصحيحة 

  .)٣(الغائب عنك حتى يقع في يديك

   في رجل ماله:قال إنه )عليه السلام(عبد االله  عن أبي ،رارةوموثقة ز

                                                

.٢ ح في ما تجب عليه الزكاة٥ باب ٦٢ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٣ ح في ما تجب عليه الزكاة٥باب  ٦٢ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٦ ح في ما تجب عليه الزكاة٥ باب ٦٣ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٦٢

ذا خرج زكاه لعام واحد، وإن كان إفلا زكاة عليه حتى يخرج، ف: عنه غائب لا يقدر على أخذه؟ قال 

  .)١(يدعه متعمداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر من السنين

 المشتمل على تعليل نفي ، عدم وجوب الزكاة على المملوك بن سنان المتقدم في مسألةعبد االلهوخبر 

 كما احتملناه في تلك ،ليه، بناءً على كون المال مال السيد لا مال العبدإالزكاة عن السيد بعدم الوصول 

  .المسألة

 أن وإن غاب مالك فليس عليك الزكاة إلاّ: وقال. وليس على المال الغائب زكاة: وعن فقه الرضا

  .)٢(يك ويحول عليه الحول وهو في يدكلإيرجع 

  .ء عليهيكلما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا ش أن ويدل عليه أيضاً المستفيضة الآتية الدالة على

لأنه : )عليه السلام ( موضعه بقولهيوحسن سدير الآتي المشتمل على تعليل عدم الزكاة في المدفون المنس

  .)٣(كان غائباً عنه

الرجل يكون له الوديعة : )عليه السلام (بي الحسن الرضا قلت لأتيد الآوم بن أبي محمبراهيإوصحيح 

 أخذهما ثم يحول عليه اإذ: )عليه السلام ( متى يجب عليه الزكاة؟ قال،ليهما ثم يأخذهماإوالدين فلا يصل 

  .لكغير ذ إلى ،المشعر بأن علة عدم الزكاة عدم التمكن من التصرف فيها. )٤(يالحول يزك

                                                

.٧ ح في ما تجب عليه الزكاة٥ باب ٦٣ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٤ باب الزكاة سطر ٢٣ ص:فقه الرضا )٢(

.١ ح في ما تجب عليه الزكاة٥ باب ٦١ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.١ ح تجب عليه الزكاة في ما٦ باب ٦٣ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٦٣

خراج ما لو كان كذلك وإن لم يكن تحت يده ولا  لإ،وإنما قيدنا المتن لعدم كونه في حكم ما في اليد

خبر أحداً هناك من أتحت يد وكيله، كما لو كان الشاء في الصحراء ومات وكيله ولكن كان بحيث لو 

  . الأعراب قبضها بلا كلفة وتعطيل في ذلك

  . ويشعر به غيرها،وهذا القيد ظاهر من موثقة زرارة

في الجملة مما لا شك فيه نه أ  إلاّ، فهذا الشرط وإن اختلف في التعبير عنه كلام الأصحاب،وكيف كان

اً محققاً في إجماعالتمكن من التصرف شرط في وجوب الزكاة : )رحمه االله(قال شيخنا المرتضى . ولا ريب

  . انتهى،الجملة ومستفيضاً

  :شكال في مواردتباره في الجملة مما لا ريب فيه، وإنما وقع الكلام والإدلالة الأخبار على اع أن كما

 وسيأتي البحث عنه عند قول المصنف ،في ميزان التمكن من التصرف الذي هو المناط في الوجوب: الأول

  . والمدار في التمكن على العرف):رحمه االله(

 الكلي، إذ ليس في المقام إلا الأخبار، وهي إنما لا دليل على اعتبار الشرط المذكور ذا النحوإنه : الثاني

تدل على انتفاء الزكاة في موارد خاصة، فاستفادة الحكم منها متوقف على فهم عدم الخصوصية المفقود في 

  .المقام

 الموجب جماعاختلاف عبائر مدعي الإ إلى مضافاً:  ففيه، على هذا لشرط بالنحو الكليجماعوأما الإ

 المحتمل جماعن الإأ حتى تكون هي المرجع في النفي والاثبات، و،هم على عبارة واحدةجماعإللاطمينان بعدم 

  الاستناد ليس



٦٤

 ،بحجة كما تقرر في محله، وهذا محتمل الاستناد بل مقطوعه، فاللازم النظر في مدركه الذي هو الأخبار 

  . لولا كلهاجماعدعى فيها الإما مر غير مرة من عدم حجية غير الدخولي المفقود في غالب المقامات الم

ن حكم إالموجود فيها ما يرادفه، ف أن هذا اللفظ ـ وإن لم يكن موجوداً في النصوص ـ إلان إ :وفيه

عليه  ( في موثق زرارة بعدم الوجوب في المال الغائب الذي لا يقدر على أخذه، وتعليله)عليه السلام (مامالإ

نه كان غائباً عنه، وكذا المستفيضة أليه وإوسدير بعدم الوصول  ابن سنان ي عدم الوجوب في خبر)السلام

غير ذلك مما يفهم منه في العرف التمكن من  إلى )١(كلما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه :الآتية

  .التصرف

وتشعر جملة من الأخبار الخاصة الواردة في بعض صغريات هذا الكلي مما تلمح وتشير أن  إلى هذا مضافاً

  .عرفاً بالكلية المذكورة كما لا يخفى

تها وتطبيق عنعم بين هذا العنوان وبين هذه العمومات قد يكون مورد الافتراق كما تقدم، فاللازم مراج

ره الواقعة في كلمات الفقهاء مناطاً ئجعل هذا اللفظ المأخوذ في هذا الشرط باختلاف عبا  لا،الصغريات عليها

  .والنفيثبات ومداراً في الإ

الظاهر من الروايات المتقدمة إناطة وجوب الزكاة باستيلاء المالك على المال بالفعل، بحيث : الثالث

عند ربه ليس إلا ليه وكونه في يده وإن المتفاهم عرفاً من الوصول إتحت سلطنته واختياره، فنه أ يصدق عرفاً

  ت يده مع عدم كونه بالفعلة السلطنة، فلا يكفي مجرد القدرة على إثباالاستيلاء وفعلي

                                                

.١ ح في ما تجب عليه الزكاة٨ باب ٨٢ ص٦ ج:الوسائل )١(



٦٥

  .تحت سلطنته ويده 

  : كون الشيء تحت يد شخص وتحت اختياره وقدرته يكون على ثلاثة أنحاءن إ :خرىأوبعبارة 

  .  والدرهم في جيبه،يكون تحت يده حقيقة، ككون الكتاب في يد زيدأن : الأول

 وبينه آلاف من الفراسخ ومئات من يكون تحت سلطنته العرفية ويده الفعلية وإن كان بينه أن :الثاني

  . الوكلاء والوسائط

لو أراده لتمكن منه، كالمغصوب الذي يتمكن من استنقاذه نه أ يكون تحت إرادته، بمعنىأن : الثالث

  . والمرهون الذي يتمكن من فكه بالقرض ونحوه ذلك،بالترافع

موال المتفرقة الأ أن روايات، لا المعنى الأول لبداهةوالمراد في المقام هو المعنى الثاني لأنه المتفاهم عرفاً من ال

  .التي هي للشخص غير اتمعة تحت يده يجب فيها الزكاة

 )عليه السلام (مامالمتقدم، حيث صرح الإإسحاق ولكن قد يقال باعتبار ذلك، ويستشهد له بمصحح 

 تحت استيلائه وعدمه، وكذا موثقته اً من غير تفصيل بين كونهقبعدم الزكاة على ميراث الغائب حتى يجيء مطل

وليس  : وما عن فقه الرضا،)١( المال الغائب عنك حتى يقع في يدكىولا عل :الأخرى وصحيح ابن سنان

ا تدل إغير ذلك من بعض الإشعارات، ف إلى ،)٢(على المال الغائب زكاة وإن غاب مالك فليس عليك الزكاة

 وإن كان في يده غائباً كالشاء التي في الصحراء ونحو ذلك، ،في يده فعلاًعلى عدم الزكاة في المال الذي ليس 

  هل الموجب لسقوط الزكاة هو: بل قال في المستند

                                                

.٦ ح في ما تجب عليه الزكاة٥ باب ٦٣ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٤ سطر ٢٣ ص:فقه الرضا )٢(



٦٦

صل وعموم كثير رشاد والشرائع للأ الإإطلاق وهو ظاهر ، كما نفى عنه البعد في الذخيرة،الغيبة مطلقاً

 إلى ،)١( أو الغيبة المقيدة بعدم القدرة، وعلى غيرها،ضلاءمن الأخبار السالفة كالموثقات الأربع وصحيحتي الف

  .آخره

وأنت ترى صراحته في وجود القول بذلك، ولكن لا يخفى ما فيه، لأن المتفاهم عرفاً من هذه العبائر 

 لا مقابل الحضور الذي هو عبارة عن الشهود، فما تحت السلطنة ليس ،الغيبة مقابل تحت اليد والسلطنة كون

  .  عن الشخصغائباً

الغياب في  أن ذهان المتشرعة تدل علىأالمناسبة بين الحكم والموضوع بقرينة الارتكاز في ن إ :والحاصل

وفي نفس هذه الأخبار شواهد عليه، فهذا .  بل مقابل التسلط والسلطنة،هذه الروايات لم يرد به مقابل الحضور

ن إذلك هو المناط في الوجوب، ف أن  خلافاً لما ربما احتمل،لثالمعنى الأول ليس مراد من الأخبار، ولا المعنى الثا

كان متمكناً على إثبات اليد وقادراً على صيرورته تحت تصرفه كفى في وجوب الزكاة، واستشهد لذلك 

 ،)٢(وإن كان يدعه متعمداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر من السنين :يموثقة زرارة المتقدمة

في الدين يكون للرجل على الرجل إذا كان : قال إنه )عليه السلام (محمد  عن جعفر بن،سلامائم الإوخبر دع

 فهو كسائر ما في يده من ماله يزكيه، وإن كان الذي عليه ،غير ممنوع يأخذه متى شاء بلا خصومة ولا مدافعة

ئب، وكذلك مهر المرأة على لك مال الغابخصوم فزكاته على من في يده، وكذليه إلا إيدافعه ولا يصل 

  .)٣(زوجها

                                                

.١٣ في كتاب الزكاة سطر ٩ ص٢ ج:المستند )١(

.٧ ح في ما تجب عليه الزكاة٥ باب ٦٣ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.١ في كتاب الزكاة سطر ٢٥١ ص١ ج:الدعائم )٣(



٦٧

 وهذا الاحتمال وإن لم يكن بمثابة الاحتمال الأول من الفساد لتأيده بالخبرين اللذين ظاهرهما ذلك، إلا

 إما بالطرح أو التأويل لعدم صلاحيتهما لصرف تلك ،د من رفع اليد عن هذا الظاهربربما يقال بعدم النه أ

  .بار السلطنة الفعليةالروايات عن ظاهرها من اعت

لا ملهما على الاستحباب، لأنه الجمع العرفي بين بحهذا، ولكن ربما يجمع بين هذين وبين الأخبار الأولة 

، وسيأتي نه كسائر ما في يده يزكيه إذا كان الدائن غير ممنوع يأخذه متى شاءإ وبين )١(»زكاة على الدين

  .شاء االله تعالى فانتظرن إ  في المسألة التاسعةالكلام فيه مفصلاً

 من ميزان ،ليه في الأمر الأولإما ذكرناه في هذا الأمر الثالث هو بعين ما أشرنا  أن لا يتوهم إنه ثم

التمكن من التصرف الذي جعل مناطاً لوجوب الزكاة في كلام الأصحاب، وذلك لاختلاف البحث في 

وهذا متعرض لكون  ،مكن من جميع التصرفات أو بعضهاالأمرين، فإن الأمر الأول متعرض لكون المناط هو الت

لشيء حاضراً عنده حتى  هل يتحقق بكواالتمكن من التصرف سواء كان المراد به جميع التصرفات أو بعضها 

 بل المراد منه الأعم من ، أم لا، ولو كان متمكناً من جميع التصرفات فيه،لا يشمل الغائب في بلد آخر مثلاً

بين هذين الأمرين بون  أن المناط هو السلطنة الفعلية مقابل التقديرية؟ ومن المعلوم أن ئب بمعنىالحاضر والغا

  .بعيد

 أم في ما يعتبر فيه الحول فقط؟ ،قد اختلف في كون التمكن من التصرف شرط في جميع الأجناس: الرابع

  المصنف يتعرض لهذان إ وحيث

                                                

. ١٤ ـ ٧ ـ ٤ ح في من تجب عليه الزكاة٦ باب ٦٤ ص٦ ج:الوسائل: انظر )١(



٦٨

  .شاء االله تعالىن إ والأربعين من الختام نذكر تفصيله هناكالحكم في المسألة السابعة عشرة والحادية  

رشاد  كالمعتبر والشرائع والإ، كما صرح به المصنف تبعاً لغير واحد،يد الوكيل كيد الأصيل: الخامس

  .  النافعيوغيرها، وكذا الولي ولم يذكرهما في محك

لك من التصرف في ما بيده لبعده وعدم والأقوى وفاقاً للمستند التفصيل بين الوكيل الذي لا يتمكن الما

ليه أو انقطاع خبره أو نحو ذلك فلا تجب، وبين الوكيل الذي يتمكن المالك من التصرف فيما بيده إالوصول 

  .فتجب

كلما لم يحل عليه الحول عند ربه  : كالمستفيضة، جملة من الأخبارإطلاق إلى مضافاً ـ ويدل على ذلك

ولا على المال الغائب عنك  : وصحيحة ابن سنان،)٢(لأنه كان غائباً عنه :دير وحسنة س،)١(فلا شيء عليه

 ـ غير ذلك، بضميمة صدق هذه العناوين على ما بيد الوكيل المنقطع عن موكله إلى )٣(حتى يقع في يديك

ن إ :)عليه السلام (عن رجل خلف عند أهله نفقة العين لسنتين عليها زكاة؟ فقالإسحاق، خصوص موثقة 

 في الأهل يكون حينئذ وكيلاً أن ، مع وضوح)٤( وإن كان غائباً فليس عليه زكاة،كان شاهداً فعليه زكاة

  . أسقط الزكاة عنه، وكذا ترك الاستفصال)عليه السلام (نهإضبطه، ف

عليه  (خرى في ميراث الغائب عن أبيه حيث قالالأإسحاق  وفي موثقة ،وقريب منها مرسلة ابن أبي عمير

   فعلى ماله :قلت. يعزل حتى يجيء: )سلامال

                                                

.١ حنعام في زكاة الأ٨ باب ٨٢ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١ ح في ما تجب عليه الزكاة٥ باب ٦٢ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٦ ح في ما تجب عليه الزكاة٥ باب ٦٣ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.١ ح من أبواب زكاة الذهب والفضة١٧ باب ١١٨ ص٦ ج:وسائلال )٤(



٦٩

  .رولا في المسروق والمغصوب واحو

  

  . )١(لا حتى يحول عليه الحول في يده: ذا جاء هو أيزكيه؟ قالإف: قلت. لا حتى يجيء: زكاة؟ فقال

  .غير ذلك إلى . بين كون المال في يد ولي الغائب وعدمه)عليه السلام (مامحيث لم يفصل الإ

كلام من أطلق مترل على ما هو الغالب من كون المال الذي في يد الوكيل تحت ن إ :يقال أن  يمكنبل

  .واالله العالم. يد الأصيل عرفاً، لا مثل ما لو غاب ولم يعلم خبره عشر سنين ونحو ذلك

على المشهور، بل عن الخلاف } رفي المسروق والمغصوب واحو{يجب الزكاة } لا{كذا } و{

 بن سنان وخبره الآخر وموثقة عبد االله كصحيح ، عليه، لشمول الأدلة المتقدمة لهجماعرة والمنتهى الإوالتذك

  .زرارة والمستفيضة الآتية وغيرها

سدة ونحو ذلك، أ كالملقى في م،ومثلها المنهوب والملقى في البحر وما حال بينه وبين مالكه حيوان ونحوه

 الاسم، فلو حصل لحظة أو إطلاقويعتبر في مدة الضلال والفقد : قاله نأ وفي المسالك: لكن قال في الجواهر

ناطة السقوط بحصول الغيبة التي لا يتحقق معها التمكن من إ هو جيد بل ينبغي :، وفي المدارك)٢(يوماً لم ينقطع

  . انتهى،)٣(التصرف

، ولا يتحقق ذلك بمجرد وهو في محله لما في المصباح، إذ المدار على انقطاع يده عن ماله عرفاً: أقول

  ن من شردت دابته مثلاً أو نسي الموضع الذي دفن فيه مالهإالضلال والفقد ما لم تطل مدته بمقدار يعتد به، ف

                                                

.٢ ح في من تجب عليه الزكاة٥ باب ٦٣ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٣٢ سطر ٥١ ص١ج: مسالك الإفهام )٢(

.٢٨ سطر ٢٩١ ص:المدارك )٣(



٧٠

  . انتهى،)١(لم يستقر ذلك ويرجو عثوره عليه لا يحصل بمجرده صدق اسم الضياع والخروج عن اليد ما

ن إ ومن هنا قد يفرق بينه وبين المغصوب، حيث: ه بما لفظهق بين المغصوب وبين المفقود ونحوفر إنه ثم

لائه يبمجرد استفإنه  ثيابه عالغاصب إذا كانت يده قاهرة كالعدو الذي ينهب أمواله أو قاطع الطريق الذي يتر

  .على المال تنقطع سلطنة المالك عنه عرفاً ويضعف ملكيته

بالوجوب فيهما، والأقوى هو   أو،م بالعدم فيهمايلتز أن وفيه نظر بين، إذ المناط فيهما واحد، فإما

نه كان غائباً إ وماله عنه غائب والمال الغائب): عليهم السلام (الوجوب، وذلك لأن المنصرف من قولهم

 في المفقود ديوجلا  الغائب عليه عرفاً، وهو كما إطلاق ونحو ذلك هو الانقطاع المعتد به الذي يصح عنه

انقطاع السلطنة في ن إ : المغصوب ساعة، وانقطاع السلطنة فيهما بنحو واحد، بل ربما يقالساعة لا يوجد في

  . فراد المغصوبأظهر من انقطاعها في بعض أبعض أفراد الضلال والفقد 

  .  فمع صدق العناوين المتقدمة يلزم استيناف الحول، ومع عدمه تجب الزكاة بالحول الأول،وكيف كان

 حيث حكمتم فيه بعدم انقطاع الحول، وبين الجنون ساعة حيث ، الفقد ساعةأي فرق بين: لا يقال

  كلاً منهما شرط في الوجوب؟ أن توقفتم في الحكم بالانقطاع، مع

واحد فكيف بساعة، ولهذا ن آ حديث رفع القلم عن انون لا إشكال في شموله للجنون في: لأنا نقول

  ليه الذي إاليف قطعاً، فهو موجب لرفع جميع الأحكام المتوجه لا يكلف في ذلك الحين بأي تكليف من التك

                                                

.٣ سطر ١٥ ص٣ ج:مصباح الفقيه )١(



٧١

  .منسي والمدفون في مكان

  

الدليل  أن أمر وضعي يتبع جعل الشارع، لكن حيث يشك فيفإنه منها اعتبار استمرار حوله الزكوي، 

طاع، بخلاف ما  يشكل الحكم بالانق،المعتبر للحول يعتبر الحول الدقي الذي يضر فيه انقطاع مثل هذا القدر

ن الدليل المتضمن لعدم الوجوب على المال الغائب حيث سيق مساق الفهم العرفي ولا يفهم منه إنحن فيه، ف

  .واالله العالم.  فاللازم القول بالوجوب،العرف نحو غيبة ساعة ونحوها

امة المتقدمة الأدلة الع إلى ويدل عليه ـ مضافاً} منسي المدفون في مكان{كذا لا تجب الزكاة في } و{

ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فندفنه في موضع، : )عليه السلام ( قلت لأبي جعفر،ـ حسن سدير

المال فيه مدفون فلم يصبه،  أن فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر ذلك الموضع الذي ظن

 لها فوقع على المال بعينه كيف يزكيه؟ قالاحتفر الموضع من جوانبه ك إنه فمكث بعد ذلك ثلاث سنين، ثم

  .)١(يزكيه لسنة واحدة، لأنه كان غائباً عنه وإن كان احتبسه: )عليه السلام(

 وإن كان هو السبب في حبسه وغيبته إلانه أ »وإن كان احتبسه «)عليه السلام (المراد بقوله أن والظاهر

  . لم يجب عليهليهإلما صار غائباً عنه ولم يتمكن من الوصول نه أ

 أو غير ذلك من ، أو دفنه في موضع يعلم بعد ذلك ضياعه،على هذا لو ألقى ماله في البحر متعمداً إنه ثم

 فالظاهر عدم الوجوب عليه لفقد الشرط، وانصراف عدم الاختيار في سلب السلطنة من ،سائر صور العمد

  الأدلة 

                                                

.١ ح في من تجب عليه الزكاة٥ باب ٦٢ ص٦ ج:الوسائل )١(



٧٢

  ولا في المرهون

  

 قطع السلطنة عمداً بين كونه على وجه محرم كالإلقاء في البحر بلا إن كان فهو بدوي، من غير فرق في

 أو محلل كالإلقاء فيه من خوف العدو، ويشكل صدق الغيبة ونحوها من العنوانات المأخوذة في الأدلة في ،عذر

 بعض الصور، كما لو وضع ماله في صندوقه وقفله وألقى مفتاحه في البحر وكان بحيث لا يتمكن من فتحه إلا

  .بعد سنة مثلاً، من غير فرق في ذلك بين العمدي وغيره

 كما عن المبسوط ،إلا بعد جريان الحول عليه بعد الفك} في المرهون{تجب الزكاة } لا{كذا } و{

والشرائع والقواعد والتذكرة والمنتهى والتحرير وغيرها، لتعلق حق الراهن به الموجب لنقص ملكيته وعدم 

لو رهن النصاب قبل الحول فحال : قالنه أ ، ولكن عن موضع آخر من المبسوطجواز التصرف فيه شرعاً

خراج الزكاة، وإن كان معسراً فقد تعلق بالمال حق إقال ـ كلف أن  إلى الحول وهو رهن وجبت الزكاة ـ

  . انتهى،)١( يؤخذ منه لأن حق المرن في الذمةالمساكين

يع الشرائط، إلا ما يتوهم من عدم تمكن التصرف فيه، وهو لأنه ماله واستجمع جم: واختاره المستند قال

 وإن لم يكن قادراً على إتلافه ونقل ملكه، ،نوع لأن الشرط هو كونه في يده وقادراً على أخذه وهو كذلكمم

  . انتهى،)٢(ولكنه ليس بشرط

  وعن الدروس والبيان والمسالك والروضة واية الأحكام وحواشي 

                                                

.٢٢ في كتاب الزكاة سطر ٢٠٨ ص١ج: بسوطالم )١(

.٣٢ في كتاب الزكاة سطر ١٠ ص٢ ج:المستند )٢(



٧٣

 وبين عدمه فلا تجب، ، التفصيل بين تمكنه من فكه فتجب الزكاةةشفه والميسيالقواعد والموجز وك

هذا صاحب الجواهر  إلى لصدق التمكن من التصرف فيه مع التمكن من الفك بخلاف العكس، وكأنه نظر

على الأشهر بل المشهور شهرة عظيمة :  قال)شبهرهن على الألولا في ا(ذكر عبارة المحقق  أن بعد إنه حيث

 وربما يؤيده موثقة زرارة وإن .)١(اً إذا كان غير متمكن من فكه لتأجيل الدين أو للعجزإجماعدت تكون كا

  . انتهى، وخبر الدعائم فتأمل،كان يدعه متعمداً

 في النظر هو الوجوب تعباً لمن عرفت، لقصور الأدلة عن شموله، أما ما فيه لفظ الغيبة ونحوها حوالأرج

من  ن بينها العمومأقول بأنه كناية عن عدم إمكان التصرف قد عرف منعه سابقاً وفلفرض عدم الغياب، وال

 لأن ،إجمال النص لا يصدق في المقامإلى  فمضافاً ،ليه في خبر ابن سنانإوجه، وأما التعليل بعدم الوصول 

عليه الحول عند كلما لم يحل  :)عليه السلام (مفهوم قوله الراهن، بل يصدق على المرهون إلى المرهون واصل

عن : ، بل ربما يستدل لذلك بالعلة المذكورة في صحيحة ابن شعيب الآتية إذ هو عند ربه)٢ (ربه فلا شيء عليه

كاة على المقرض أو على المقترض؟ زالرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاثة أو ما شاء االله على من ال

  . )٣( زكاتهعلى المقترض لأنه له نفعه وعليه: فقال

  حكم بأن من كان المال في يده كان عليه  أن  وفيها بعد،وصحيحة زرارة الواردة في زكاة المقرض

                                                

.١٦ في كتاب الزكاة سطر ٥٤ ص١٥ ج:الجواهر )١(

.١ حنعام في زكاة الأ٨ باب ٨٢ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٥ ح في من تجب عليه الزكاة٧باب  ٦٨ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٧٤

  ولا في الموقوف

  

: قال. للمقترض: قلت. يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال أو ربحه لمن هو وعلى من هو: قال. زكاته

بل يزيكه بلى ،يزكيه أن  ويأكل منه، ولا ينبغي له ويلبس منهحينك أن فله الفضل وعليه النقصان، وله 

  .)١(زكه

  . ليس على الراهن نكاح المرهون ولبسه وأكله: إن قلت

 : قال)عليه السلام (مامالإ أن وكذلك ليس على المقترض أكل الدار التي اقترضها وبيعها، مع: قلت

وفي ما نحن فيه » الخراج بالضمان« المعروفة القاعدة إلى أي من ربحه ومنافعه إشارة» ينكح ويلبس ويأكل منه«

  .ح ويلبس ويأكل من ربحهكين أن  وله،وضيعة المرهون وربحه للراهن

وما تقدم من الاستدلال على عدم الوجوب مطلقاً من نقص الملكية في غير محله، لما عرفت في أول 

نقص الملكية بما أن  إلى صرف، مضافاًالبحث من عدم نقص الملكية فيه، وإنما هو لمانع طرأ من بعض أنحاء الت

يجابه عدم الزكاة ما لم يكن مشمولاً للأدلة، وقد تقدم عدم شمولها له، وبذلك تعرف إهو هو لا دليل على 

  . عن الجماعة المتقدمةيحال التفصيل المحك

على المشهور، بل عن الكفاية والحدائق دعوى عدم } في الموقوف{تجب الزكاة } لا{كذا } و{

 بل حقيقة أيضاً الذي قد ، وعرفاً في الوقف الخاص،عدم كونه ملكاً حقيقة في الوقف العامللاف فيه، وذلك الخ

 العمومات، وهي معارضة واستدل له في المستند بعدم دليل على وجوب الزكاة فيه إلاّ. عرفت اشتراطه

  بعمومات منع التصرف في الوقف وتغييره، 

                                                

.١ حليه الزكاة في تجب ع٧ باب ٦٧ ص٦ ج:الوسائل )١(



٧٥

  . انتهى،)١(الزكاةأصل عدم وجوب  إلى فيرجع فيه

لا يزكيها أو باعه كذلك،  أن حق الزكاة مقدمة، فيكون كما لو وهب لزيد ألف شاة بشرط أن ولا يرد

  .خراج للمال عن موضوع تعلق الزكاة، ولا فرق فيما ذكر بين الوقف العام والخاصإلأن الوقف 

 فلو كان حصة الموقوف عليه في ،نعم تجب الزكاة في نمائهما مع اجتماع سائر الشرائط، لأنه ملك طلق

درك في غيره وجب عليه إخراج أ وحال عليه الحول في ما يشترط فيه الحول أو بالنصا الوقف الخاص بقدر

 شاة من نتاجها لفقير ومر عليه الحول وجب ربعينأ  المتوليأعطىلو كان وقفاً على الفقراء ونه أ زكاته، كما

قبل بدو الصلاح وجب عليه لأنه أدرك في ملكه، أما  ن التمر قبل الجذاذعليه، وكذا لو أعطاه مقدار النصاب م

 ليس بمال لأحد، وحين الملكية لا يتعلق به دراكلم يجب، لأنه حين الإلو أعطاه بعد ذلك ولو قبل الجذاذ 

  .الوجوب

كاة، لا يجب عليه الزفإنه  حازها شخص، دراكومثله ما لو كان نخيل أو كروم لا مالك لها وبعد الإ

  .لا يجب عليه زكاة الدراهم والدنانير لعدم الملكيةفإنه ويكون حالها حال من وجد كتراً، 

له على فقهاء البلد ـ فاتفق عدم فقيه فيه يقف نخوولو انحصر مصرف الوقف العام في واحد ـ كما لو 

 وبعد القبض ،يس بملك لدراك فالظاهر عدم الوجوب عليه، لأنه حين الإ، وكان الثمر قدر النصاب،غير واحد

  . كان حاله حال الملكدراكقبضه قبل الإأ للتعلق، ولو فليس بوق

  ج ا بيت المال الذي هو عبارة عن الخر،ومثل الوقف في عدم التعلق

                                                

.٢٣ في كتاب الزكاة سطر ١٠ ص٢ ج:المستند )١(



٧٦

   والمدار في التمكن على العرف،لا في المنذور التصدق بهو

  

الحدائق عدم الخلاف فيه لعدم شمول والمقاسمة ونحوهما من الأموال التي تجبى بأمر الشرع، وادعى في 

  .عمومات الزكاة له

  . عطاؤه للمسلمين وصرفه في مصالحهمإوذلك لأنه ليس ملكاً لأحد فعلاً، وإنما الواجب : أقول

  .ومن ذلك يعرف حال الوقف على الجهة، كما لو وقف بستانه على المسجد فأثمر وكان نصاباً

 ي السادة الذي يجتمع عند اتهد في هذه الأزمنة، فلو بق وحق)عليه السلام (مامونحو ذلك سهم الإ

  . عنده مستجمعاً للشرائط حتى حال عليه الحول لم تجب زكاته

ص واحد متمكن من التصرف فيه في غير خمالكه ش أن  من حيث)عليه السلام (ماموالتردد في سهم الإ

شاء ن إ  بقية الكلام في الموقوف في المسألة الثامنةمحله، وكذا الزكوات والمظالم والنذور المطلقة ونحوها، وسيأتي

  .االله تعالى

شاء ن إ عشرةالثانية وسيأتي الكلام فيه في المسألة }  المنذور التصدق بهفي{تجب الزكاة } لا{كذا } و{

لم يؤخذ في الأدلة هذا نه أ كما صرح غير واحد به، ولكن قد عرفت} والمدار في التمكن على العرف{االله 

  : عنه تبعاً للأصحاب فنقولنبحث  عنوان حتى يتكلم في المراد منه، ونحنال

 أن  وإما،يراد به التمكن من جميع التصرفات أن نه إماأربما يستشكل في المراد بالتمكن من التصرف، و

ا لم ريد التمكن من جميع التصرفات فلانتقاضه بما إذأن إ أما. شكاليراد التمكن من بعضها، وعلى كل يرد الإ

هبه إياه شخص وشرط عليه عدم البيع أو باعه أو صالحه كذلك، مكن من بعض التصرفات، كما لو كان وتي

لا فإنه جارة أو الرهن أو نحوهما، أو ى والده عن ذلك، أو شرط عليه عدم التصرف فيه بنحو آخر كالإ

  يتمكن من التصرف فيه بجميع أنحاء التصرف مع وجوب الزكاة 



٧٧

إنما يتم بناءً على مختار من لا يراه مانعاً عن وجوب  إنه : ففيه،، وأما النقض بنذر عدم التصرفعليه قطعاً

  . الزكاة، وأما من يراه مانعاً فلا إشكال عليه من هذه الجهة كما لا يخفى

 لا ،لا شيء يمكن التصرف بجميع أنحاء التصرف إنه :يقال أن وكيف كان فالمثال غير عزيز، بل يمكن

  . فتأمل،سراف فيهتلافه والإإمكان إن عدم أقل م

مكان إ فلانتقاضه بما تضمنته الأدلة من عدم وجوب الزكاة فيه، مع ،ريد التمكن من بعضهاأن إ ماأو

الدين والمنسي الموضع والمال الغائب كلها يتمكن الشخص من التصرف : مثلاً. التصرف فيه ببعض التصرفات

  .غير ذلك إلى جارة والرهن والمزارعة والمساقاةبراء والبيع والصلح والإلهبة والإفيها بكثير من أنحاء التصرف، كا

  :شكال بأمورجيب عن الإأوقد 

ن المدار في التمكن من التصرف على العرف وإن لم أالمرجع هو العرف، و أن ما في الجواهر من: الأول

ود فيها ما يرادفه، وحينئذ لا عبرة الموج أن يكن هذا اللفظ بخصوصه موجوداً في النصوص، لكن قد عرفت

  . انتهى،)١(بالعجز عن بعض التصرفات مع صدقه، كما لا عبرة بالتمكن من البعض مع صدق سلبه

حالة على العرف إحالة على أمر مجهول، والمقصود الآن تحديد ذلك، شكل على ذلك بأن الإأوربما 

  . أو بعدم التمكن فلا تجب،زكاةبحيث يمكن إلحاق موارد الاشتباه بالتمكن فتجب فيها ال

تمكن الذي هو مقابل للمال الخارج عن يده ويد وكيله المرادهم على ما يظهر من كلمام ن إ: الثاني

  ووليه، كالمسروق والمغصوب 

                                                

. في كتاب الزكاة٥٤ ص١٥ ج:الجواهر )١(



٧٨

  .جمالاً من الأول كما لا يخفىإهذا أكثر ن إ :وفيه. ونحوهما مما هو خارج عن تحت يده وسلطنته

ات، جماعالمراد بالتمكن من التصرف في معاقد الإ أن )١()رحمه االله(نا المرتضى ما ذكره شيخ: الثالث

وجه   من التصرف فيه على عقلاً وشرعاًهوالذي يظهر اعتباره من النصوص هو كون المال بحيث يتمكن صاحب

إلى  يكلف بدفع حصة منه الغير، بحيث يكون من شأنه بعد حول الحول أن إلى الإقباض والتسليم والدفع

  . المستحقين، ثم استشهد لذلك بجملة من النصوص وقرره بوجه طويل

المراد بالتمكن عقلاً وشرعاً من الأمور المذكورة هل يتحقق  أن شكال، إذ يأتي الكلام في بقاء الإ:وفيه

 مصاديق جارته ورهنه مثلا منإبالتمكن من جميع الأنحاء أم بعضها؟ فالمال المنذور أو المشروط عليه عدم بيعه و

غير ذلك من موارد  إلى  أم لا،، من التصرف فيها بالإقباض والتسليم والدفعالأموال المتمكن عقلاً وشرعاً

  .الاختلاف أو الشك

  .شكالاً وجواباًإصهما في المستمسك ما ذكره في المصباح من الإشكال عليه، وقد لخ إلى هذا مضافاً

التمكن من التصرف الخارجي  إلى رجاعهاإ على المال ثم القدرة إلى رجاع التمكن من التصرفإ: الرابع

 إلى رجعن إ ذلكن إ :وفيه. القائم به من إتلاف ونحوه، بحيث لا يكون قصور في المال مانعاً عن ذلك

 إلى ن لم يرجعإالجواب الأول وفيه ما تقدم، و إلى تشخيص العرف لموارد القدرة وعدم القصور في المال رجع

   المراد من ةبذلك ففيه مطال

                                                

.٦ سطر ٤٧٦ص: للأنصاري، كتاب الطهارة )١(



٧٩

  ومع الشك يعمل بالحالة السابقة

  

  .شكالالتمكن من التصرف الخارجي كما تقرر في الإ

  .  غموضاًخرى لا يزيد المطلب إلاّأوهناك أجوبة 

شكال غير ممكن الدفع كما أقرب الأجوبة هو ما ذكره صاحب الجواهر، وما فيه من الإ أن نصافوالإ

 ن أوضح المفاهيم العرفية لا يخلو عن موارد الشبهة، ويدل على ذلكإلعرف، فا إلى مور المحولةهو شأن جميع الأ

شكال على الأجوبة بما ارتكز في أذهام من معنى كل واحد من المستشكلين إنما يوردون النقض والإأن 

مر عرفي ـ فالإحالة على العرف أوضح من  أدالتمكن من التصرف ـ كما هو شأن كل مستشكل في تحدي

نظر العرف أيضاً، ولذا تراهم مع الإطباق على اشتراط التمكن يختلفون في كثير  إلى جية بما ينتهي في النتتحديده

  . واالله الهادي،من الصغريات، وذلك لاختلاف المرتكز لدى كل شخص مع المرتكز لدى الآخر

 الأفراد قد ومع فرض عدم تنقيح العرف لبعض: قال في الجواهر} ومع الشك يعمل بالحالة السابقة{

، وربما احتمل الوجوب )ن الشك في الشرط شك في المشروطإ(يقوى سقوط الزكاة للأصل، بعد قاعدة 

  . انتهى،)١(الشك في الاشتراط لا في تحقق الشرط، والأول أظهر إلى  ورجوع الشك في الفرض،طلاقللإ

 موضوعية، بأن كان  وقد تكون،ة، بأن كان الشك في مفهوم التمكنميالشبهة قد تكون حك: أقول

 بسهولة غير متمكن منه، هنقاذإالمنهوب غير المتمكن من  أن الشك في المصداق مع العلم بالمفهوم، كما لو علم

  والمنهوب 

                                                

. في كتاب الزكاة٥٤ ص١٥ ج:الجواهر )١(



٨٠

  .حوط الإخراجومع عدم العلم ا فالأ

  

  .هذا النهب من الأول أو الثاني أن نقاذه بسهولة متمكن منه، ولكن شك فيإالمتمكن من 

ل فاللازم أولاً الفحص بناءً على المختار من وجوبه في هذا القسم من الشبهة الموضوعية وعلى كل حا

عمومات وجوب  إلى  في الشك فإن كانت الشبهة حكمية فاللازم الرجوعيأيضاً كالشبهة الحكمية، وإن بق

قيد، وذلك لدوران جمال الخاص أو المإالعام أو المطلق عند  إلى الزكاة، لما تقرر في محله من وجوب الرجوع

 أن شك فيو) لا تكرم الفساق منهم( ثم قال )كرم العلماءأ(الخاص بين الأقل والأكثر، فهو من قبيل ما لو قال 

ن المتيقن خروجه من العام هو مرتكب الكبيرة ويبقى مرتكب الصغيرة إالفاسق يشمل مرتكب الصغيرة أم لا، ف

  . صالة البراءة أو الاستصحاب لوجود الدليل الاجتهاديأ إلى على حكم العام، وحينئذ لا مجال للرجوع

 فيعمل ،ن كان هناك حالة سابقة لزم الأخذ ا، لأنه محل الاستصحابإوإن كانت الشبهة موضوعية ف

  .على طبقه من الوجوب وعدمه، وإن لم يكن هناك حالة سابقة كان مجرى للبراءة

} حوط الإخراجومع عدم العلم ا فالأ{: وبين قولهلخ، إ )ومع الشك(الجمع بين قوله  أن وذا ظهر

إذا كان الشك في التمكن من جهة الشبهة الحكمية : غير تام، كما نبه عليه السيد الخوئي في تعليقته فقال

الحالة السابقة، وإن  إلى لا وجه حينئذ للرجوعنه أ خراج بل الحكم بلزومه وإن كان في محله إلافالاحتياط بالإ

  لا وجه معه للاحتياط اللزومي مع عدم نه أ ليها، إلاإمن جهة الشبهة الموضوعية فلا بأس بالرجوع كان الشك 



٨١

  . النصاب كما سيأتي تفصيله :السادس

  . انتهى،)١(العلم ا

   .)الأولى(لخ لفظة إ )فالأحوط(ولهذا علق غير واحد من المعاصرين على قوله 

 وقلنا بذلك أو احتطنا فيه كان ،سك بالعام في الشبهة المصداقيةنعم لو قلنا بأن ما نحن فيه من باب التم

  . وذا كله ظهر موقع النظر في كلام الجواهر المتقدم.  المقرر في الأصول عدمهناللازم الاحتياط الوجوبي، لك

  . شاء االله تعالىن إ } النصاب كما سيأتي تفصيله :السادس{

  

                                                

. الطبعة الثالثة. كتاب الزكاة قوله الخامس١١٥ ص:تعليقة العروة الوثقى )١(



٨٢

   ج الزكاة في غلات غير البالغيستحب للولي الشرعي إخرا: }١مسألة ـ {

  

 والحاكم الشرعي ووكليه ونحوهم يمن الأب والجد والوص} يستحب للولي الشرعي {:}١مسألة ـ {

 وغيرهم بل في يكما في الشرائع، وعن الفاضل والشهيدين والكرك}  إخراج الزكاة في غلات غير البالغ{

خراجها لوليهما إل وانون في الزرع والضرع استحباب المستند المشهور عند النافين لوجوب الزكاة على الطف

  .  الاستحباب مطلقاًيولكن عن الحلبي نف.  انتهى،)١(فيهما

 إلى ليه وإن رجعإق أيضاً، ويظهر من المستند الميل ئ وصاحب الحدا)رحمه االله(وتبعه العلامة الطباطبائي 

فتوى الفقيه، بل في الجواهر ربما كان ظاهر من تقدمهم   إلىقول المشهور أخيراً للتسامح في أدلة السنن مستنداً

  . الندب أيضاًيكالصدوقين والمرتضى وابن أبي عقيل وغيرهم نف

  : وكيف كان فالكلام في المقام يقع في أمرين

  . أصل الاستحباب:الأول

  . اختصاص ذلك بالولي:الثاني

عبد  وأبي )عليه السلام ( أبي جعفر عن،أما أصل الاستحباب فيدل عليه صحيح زرارة ومحمد بن مسلم

ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء، فأما الغلات فعليهما الصدقة  :ما قالاأ )عليه السلام(االله 

ليس في مال : )عليه السلام ( عن الصادق،بناءً على حمله على الاستحباب، بقرينة موثق أبي بصير .)٢(واجبة

  .)٣( عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاةاليتيم زكاة، وليس

   آخر، وهو التفصي عن خلاف الموجبين، يوربما يستدل لهم بوجه اعتبار

                                                

.٧ في كتاب الزكاة سطر ٦ ص١ ج:المستند )١(

.٢ ح في من تجب عليه الزكاة١ باب ٥٤ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.١١ ح في من تجب عليه الزكاة١ باب ٥٦ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٨٣

  .الأصل بعد عدم دليل صالح لذلك إلى واستند المانعون

ز التصرف فيه إلا  فلأن فيه اقتضاء الاحتياط العدم، لأنه تصرف في مال من لا يجويأما الوجه الاعتبار

  .  هذا الاحيتاطئ والاحتياط بالخروج عن خلاف الموجب لا يكاف،بالصلاح

عبد  عن أبي ،بي الحسنأ عن ،حملها على التقية، ويشهد لذلك ما عن مروان بن مسلمبوأما الصحيحة ف

  . )١(كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة:  قال)عليه السلام(االله 

:  فقال)عليه السلام(عبد االله دخلت على أبي :  عن أبي بصير قال،عن كتاب عاصم بن حميد الحناطوما 

 نكم لن تحفظوا إناس من أهل البصرة فسألوني عن أحاديث وكتبوها فما يمنعكم من الكتاب، أما أدخل علي

 إنا :فقالوا:  قال، لا:ت لهمقل: ؟ قالعن مال اليتيم هل عليه الزكاة: قال. عم سألوك: قلت. حتى تكتبوا

لا ورب : فقلت لهم. نفذ به الزكاةأ:  عن مال أبي رافع فقال)عليه السلام (عمر سأل علياً أن نتحدث عندنا

  .)٢( على بعض ماله كاتباً له)عليه السلام (يما لعليقالكعبة ما ترك أبو رافع يتيماً، ولقد كان ابنه 

عليه  (بعض أصحاب الصادق إلى ن مشهوراً عند العامة حتى وصلذلك كا أن ن هذا الخبر يدل علىإف

  .نكار وأنكره أشد الإ)السلام

ن الوجوب هو مذهب الجمهور إة فى التقيالأظهر هو حمل الصحيحة المذكورة علن إ :وقال في الحدائق

لات الأطفال ختلف علماؤنا في وجوب الزكاة في غاو: في المنتهى حيث قال) رحمه االله(كما نقله العلامة 

  واانين فأثبته 

                                                

.٩ ح في من تجب عليه الزكاة١ باب ٥٦ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٥ ح باب في من تجب عليه الزكاة٥١٣ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٢(



٨٤

  والحسن بن علي)عليه السلام (تباعهما، وبه قال فقهاء الجمهور، ونقلوه أيضاً عن عليأالشيخان و

 أن ومنه يظهر: ثم قال.  انتهى،)١(ق وأبي ثوراسحإ وجابر بن يزيد وابن سيرين وعطا ومجاهد و)عليه السلام(

قال أن  إلى  المذكورين للتفصي عن خلاف الشيخين لا معنى له ـحكم المتأخرين بالاستحباب في الموضوعين

  .  انتهى،)٢(ـ وكذا حكمهم بالاستحباب في غلات اليتيم

مال الصبي وانون إذا كان صامتاً لا تجب فيه الزكاة، وإن كان غلات أو : قال الشيخ في الخلاف: أقول

ما مثل مال البالغ العاقل تجب فيه الزكاة ولم يفصل،  ماله:يخرج عنه، وقال الشافعي أن مواشي يجب على وليه

 ةعليهما الصلا ( وعن الحسن بن علي) والسلامةعليه الصلا(وبه قال عمر وابن عمر وعائشة ورووه عن علي 

حمد أ، وبه قال الزهري وربيعة، وهو المشهور عن مالك، وبه قال الليث بن سعد وابن أبي ليلى و)والسلام

  . انتهى،)٣(بي حنيفة وأصحابه عدم الوجوبأن ابن شبرمة و ثم نقل ع،قاسحإو

ثبات مال الذي هو من القوة بمكان لا يمكن التمسك بالصحيحة لإتبعد هذا الاح أن وأنت خبير

مكانه، إنما يصح فيما إذا لم يكن إ لا مع الحمل على التقية فرع امتناع الجمع العرفي الاستحباب، والقول بأن

اً جداً مقترناً بالشواهد، وإلا فلا وجه لتقديم خلاف الظاهر بالحمل على التقية على ذاك، بعد احتمال التقية قوي

ذلك  إلى يجمعون في مثل هذا المورد ذا النحو من الجمع، بل من المسلم خلافه كما يرشدالعرف  أن تسليم

  بناؤهم على 

                                                

.٩ في كتاب الزكاة سطر ١٩ ص١٢ ج:الحدائق )١(

.٢ في كتاب الزكاة سطر ٢٠ ص١٢ ج:الحدائق )٢(

.٢٠ سطر ٤١ مسألة ١٨٢ ص:الخلاف )٣(



٨٥

مكان إة احتمال ورودها كذلك مع ار دخول الوقت بسقوط القرص عن النظر على التقية، لقوبحمل أخ

 مفصلاً )رحمه االله(الجمع العرفي بحمل الطرف الآخر على الاستحباب ونحوه، كما ذكره الفقيه الهمداني 

  .فراجع

ل الاستحباب أيضاً بأن كبل قد يش: غير ذلك من الموارد التي يجدها المتتبع، ولذا قال في المصباحإلى 

 وأن يكون المراد بقوله. حيحة ليس بأقوى من احتمال جريها مجرى التقيةاحتمال إرادة الاستحباب من الص

زكاة ن إ  وجوا في تلك الأزمنة من باب التقية، حيثأما الغلات فعليها الصدقة واجبة :)عليه السلام(

 كانت مما يأخذ منهم بمقتضى العادة عامل السلطان المنصوب من قبله على جباية يالغلات وكذا المواش

ليها كان قوية، وهذا بخلاف زكاة النقدين ومال التجارة حيث لا يطلع على إالتقية بالنسبة ي لصدقات، فدواعا

 من بيده المال، فمن هنا تردد بعض متأخري المتأخرين أو رجح القول بعدم الاستحباب أيضاً، مواردها غالباً إلاّ

 الحكم بالاستحباب جمعاً بين الأدلة كما هو  وإن كان،شكال، فالحكم موقع ترددإوهو أيضاً لا يخلو من 

  . انتهى،)١(المشهور أشبه بالقواعد، ولكن الترك أحوط

 لعدم دليل عليه إلا الصحيحة، وهي قاصرة عن إفادة ذلك بعد ،الأرجح عدم الاستحباب أن فتحصل

قوة  إلى ئن التقية، مضافاً هي من قراواجبة: )عليه السلام (ن قولهإالخارج والداخل، ف وجود قرائن التقية من

والتسامح الذي في المستند لا وجه له بعد معلومية الاستناد وكونه خلاف .  الروايات النافية الكثيرةإطلاق

  . الاحتياط

                                                

. السطر الأخير٥ ص٣ ج:مصباح الفقيه )١(



٨٦

الاستحباب في المواشي لا دليل عليه ـ كما اعترف به غير واحد ـ إلا مفهوم اختصاص  أن هذا على

مفهوم اختصاص :  في الصحيحة، وذاك ليس بأولى من العكس، بأن يقالعدم الزكاة بالدين والمال الصامت

  .الوجوب فيها بالغلات عدم ذلك في المواشي

 بعدم الحجية في ىالفصل، وكبر إلى  بذهاب جماعة المنع صغرى: ففيها،وأما مسألة عدم القول بالفصل

 التصرف فيه على خلاف مصلحته هذا بعد كونه خلاف الاحتياط اللازم في أموال الصغير الذي لا يجوز

  .  ما دل الدليل على خلافه وكفاية المصلحة الأخرويةالظاهرة في المصالح الدنيوية إلاّ

  .غيره في المقام متوقف على القطع بالمناط للأولوية ونحوها، وهو مشكل أيضاً إلى التعدي من اليتيمن إ ثم

لوية، وإن زكاة مال التجارة لو كانت ولمقام بالأا يتمسك للاستحباب في ابمومما تقدم يعرف حال ما ر

زكاة مال التجارة مستحبة على  أن على اليتيم استحباباً كما هو المشهور أو وجوباً على ما عن المقنعة، مع

  . ولىأ كانت زكاة الغلات الواجبة على البالغين على اليتيم بطريق ،البالغين

.  مع وجود هذه الأولوية هناك،لذي لم يقل أحد بالزكاة فيه النقض بنقديه ا:ما عرفت إلى وفيه مضافاً

النص بخلاف الغلات، نقض على نفس المستدل، إذ من ذلك يكشف عدم  إلى والقول بأن العدم هنا مستند

  .القطع ونحوه قياس لا نقول به إلى الألوية ما لم تصل أن مجال للأولوية، مع

لا نه أ  كما هو مسلك المشهور،تحباب في غلات غير البالغولكن بعد هذا كله فربما يؤيد القول بالاس

 أو عدم الزكاة على المال الصامت يخالف التقية، كما عرفت ،يمكن حمل صحيحة زرارة وابن مسلم على التقية

  من كلام الشيخ 



٨٧

قية الوجوب مطلقاً، فلا يصح التفكيك بين فقرتي الرواية بحمل فقرة على الت إلى من ذهاب غالب العامة

 وبكلمة ، في الأموالفي في موثقة أبي بصير أتى بكلمة )عليه السلام (مامالإ أن دون فقرة، ويشهد لذلك

علىالاستحباب، لا ينافيفإنه  ،ومعنى عدم الزكاة عليه عدم الوجوب بقرينة عدم الصلاة عليه.  في الغلات 

  . واالله الهادي. فتأمل،ذهب المشهور أرجحموعلى هذا ف

  .ام الكلام في الأمر الأول وهو أصل الاستحبابهذا تم

 فهو المشهور، وعلل بأنه هو الذي له ولاية : وهو اختصاص الاستحباب بالولي،وأما الأمر الثاني

دلالة بعض  إلى  فعليه الخروج عن عهدة هذا الحق كغيره من الحقوق المتعلقة بماله، مضافاً،التصرف في ماله

عليه  (مام حيث خاطب الإ،)١(إذا اتجر به فزكه : في موثق يونس)عليه السلام (هالنصوص السابقة عليه، كقول

ف وبدنه لنفس الطفل لحفظ ماله عن الت لىإن المصلحة في ذلك راجعة  أ الولى بالتزكية، ولكن الظاهر)السلام

 لأعمال المتولينه أ بلولي من بالطاب  كما تقدم في جملة من أخبار فوائد الزكاة مطلقاً، وعليه فالخ،الآفة عن

فراز إالتصرف في سائر مال الطفل المستلزم من ن إ :يقال أن اللهم إلا. الطفل، وذلك لا يدل على الانحصار

  .مقدار الزكاة لا يجوز لغير الولي

 لا كالآلة بل كالوكالة، بل لو قلنا ذن الوليإخراج ب بأن الطفل إذا كان مميزاً جاز له الإ:بل ربما يقال

  صدقة الطفل في بعض الحدود بصحة 

                                                

.٥ ح في من تجب عليه الزكاة١ باب ٥٥ ص٦ ج:الوسائل )١(



٨٨

  ،شكالإخراجها من مواشيه إ وفي استحباب ، دون النقدين، كان أو أنثى ذكراً،يتيما كان أو لا

  

 أو القول بشمول الروايات الواردة هناك للزكاة أيضاً، فيصح استقلاله ،من عمره لم يبعد إلحاق ذلك ا

نه أ )عليه السلام ( عن الصادق،ثباتاً ونفياً، ففي الحلبي فكيف مع سكوته وعدم مداخلته إ،مع منع الولي ولو

ونحوه غير هذا . )١(نعم لا بأس به إذا وضعها موضع الصدقة:  لم يحتلم؟ قالاسأل عن صدقة الغلام إذ

  . فتأمل،الحديث

  .  فعن كشف الغطاء لزومه، ومنعه الجواهر،وفي اشتراط الرشد خلاف

 مميزاً ،أو خنثى}  كان أو أنثى ذكراً، كان أو لايتيماً{قسام غير البالغ لا فرق بين أنه أ ومما تقدم تعرف

  .الزكاة والخمس بعد إخراج زكاته أم لا إلى  فقيراً كان بحيث يحتاج،أم لا

 أو العقل بأن كان مجنوناً ـ كان ،نعم لو فقد شرطاً آخر من شروط الوجوب ـ كالحرية بأن كان رقاً

لنتيجة لأخس المقدمتين في الأحكام الشرعية كالقياسات المنطقية، وسره واضح إذ تمامية  لتبعية ا،الحكم تابعاً له

 لا من جهة سائر الجهات التي يتوقف الحكم ،جهة من جهات الموضوع إنما يسد فراغ ترتب الحكم من جهته

  .عليها

 فيها على جماعالإ يبل ادع} دون النقدين{الاستحباب على تقدير القول به إنما هو في الغلات ن إ ثم

خراجها من إوفي استحباب {يخفى،  المنع كما لا ي والقواعد تقتض،والأصل عدم الاستحباب، لعدم الدليل

بيانه، وعدم القول بالفصل، والخروج من  إلى شارةمن مفهوم الصحيح الذي تقدمت الإ} شكالإمواشيه 

  وجبه، والتسامح في أدلة السنن الكافي أخلاف من 

                                                

.٤ حبواب الصدقةأ من ٢٤ باب ٢٩٥ ص٦ ج:الوسائل )١(



٨٩

  ، نعم إذا اتجر الولي بماله يستحب إخراج زكاته أيضاً.لتركوالأحوط ا

نه أ ، وإنما حديث الرفع وما دل علىيفيها فتوى الفقيه، والعمومات الدالة على وضع الزكاة على المواش

لو كانت الزكاة في أموال نه أ ليس في مال اليتيم زكاة يدلان على عدم الوجوب، والأولوية المتقدم بياا من

م، واتحاد له فيها في أمواةالبالغين كانت في مواشيه الواجبة الزكا إلى ته التي تستحب الزكاة فيها بالنسبةتجار

خبار فوائد الزكاة، ومن عدم أذلك  إلى شدر كما ي،المناط في الاستحباب، إذ هي شرعت لحفظ المال والبدن

  .عرفتجواز التصرف في أموال الطفل إلا على طبق مصلحته الدنيوية كما 

لعدم صلاحية شيء من الوجوه المذكورة للخروج عن مقتضى حرمة } الترك{بل الأقوى } والأحوط{

عدم  إلى  مضافاً،، إذ المفهوم منقوض بالعكس، وعدم القول بالفصل غير حجةهالتصرف في ماله إلا بصلاح

بعد معلومية الاستناد أو  محض، والتسامح لا مجال له يب اعتبارجصغرى، والخروج من خلاف من أولتمامية ا

 كما فيما نحن فيه، والعمومات ليست لها العموم من هذه ي خصوصاً فيما إذا عارضه حكم قطع،احتماله

ية قياس مع نقضها بالنقدين، وحديث الرفع والأحاديث الخاصة مخصص لها مطلقاً، والأولأن إلى  مضافاً ،الجهة

  .يخفىواتحاد المناط غير تام حلاً ونقضاً كما لا 

على الأشهر بل المشهور، بل شهرة عظيمة } نعم إذا اتجر الولي بماله يستحب إخراج زكاته أيضاً{

  . عليهجماعاً، بل عن المعتبر والمنتهى والغنية واية الأحكام الإإجماعكادت تكون 

  : خرانآوهناك قولان 

ذا اتجر ا وحركها وجب إف : عن ظاهر المقنعة، حيث قال في جملة كلامهي كما حك، الوجوب:ولالأ

  نه أ اعلم: عليه إخراج الزكاة منها، بل هو الظاهر أيضاً من عبارة الصدوق في المقنع حيث قال



٩٠

 التهذيب حمل يالشيخ في محك أن إلا. )١(ن اتجر فعليه الزكاةإيتجر ف أن ليس على مال اليتيم زكاة إلا

  . الوجوب عنده في مال التجارة للكامل، فغيره أولىانتفاء  إلى  استناداً،كلام المفيد على الاستحباب

  . عن الحلي وسيد المداركي عدم المشروعية أصلاً حتى استحباباً، وهو المحك:الثانى

  : فيدل على أصل المشروعية الأعم من الوجوب والاستحباب جملة من النصوص،وكيف كان

 أن  إلا،لا: على مال اليتيم زكاة؟ قالهل : )عليه السلام(عبد االله  قلت لأبي ،ففي مصحح ابن مسلم

  .)٢(تتجر به أو تعمل به

 في صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل يجب :)عليه السلام ( عن الرضا،وخبر محمد بن الفضيل

ذا عمل به وجبت الزكاة، فأما إلا يجب في مالهم زكاة حتى يعمل به، ف: )عليه السلام (على مالهم زكاة؟ فقال

  .)٣(ذا كان موقوفاً فلا زكاة عليهإ

  .إذا اتجر به فزكه: وموثقة يونس بن يعقوب المتقدمة

يتجر  أن ليس في مال اليتيم زكاة إلا:  يقول)عليه السلام(عبد االله سمعت أبا : مان قالوخبر سعيد الس

  .)٤(به

: سئل عن مال اليتيم؟ فقال إنه )عليه السلام(عبد االله  عن أبي ، عن أبيه،وخبر أحمد بن عمر بن أبي شعبة

يعمل به أن لا زكاة عليه إلا)٥(.  

                                                

.٢١ سطر ١٤ص: كتاب المقنع، ع الفقهيةالجوام )١(

.١ حب عليه الزكاةتج من ٢ باب ٥٧ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٤ حب عليه الزكاةتج من ٢ باب ٥٨ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٢ حب عليه الزكاةتج من ٢ باب ٥٧ ص٦ ج:الوسائل )٤(

.١٠ حب عليه الزكاةتج من ١ باب ٥٦ ص٦ ج:الوسائل )٥(



٩١

: فقال.  فأتجر بهيمال اليتيم يكون عند: )عليه السلام(عبد االله قلت لأبي : وخبر أبي العطارد الخياط قال

إذا حركته فعليه زكاته)بناءً على رواية الشيخ، وأما في رواية الكليني.  الحديث)١ :تهفعليك زكا.  

ن إيتجر به، ف أن ليس على مال اليتيم زكاة إلا:  قال)عليه السلام ( عن أبي جعفر،وعن زرارة وبكير

  . الحديث)٢(اتجر به ففيه الزكاة

 أن ليس في مال اليتيم ولا في المعتوه زكاة إلا: قال إنه )عليه السلام ( عن جعفر بن محمد،وعن الدعائم

  .)٣(كاةن عمل به ففيه الزإيعمل به، ف

  .غير ذلك إلى ،)٤(تتجر به ففيه الزكاة أن ليس في مال اليتيم زكاة إلا: يوعن الرضو

 فهو ،مستحب مع التصريح بلفظ الوجوب ونحوه في هذه الأخبارنه أوأما الدليل على عدم الوجوب و

ا المستفيضة الآتية الأخبار الكثيرة الآتية في مبحث زكاة مال التجارة الصريحة في نفي الوجوب، التي منه

  . عما سوى التسعة)صلى االله عليه وآله (المتضمنة لعفو رسول اهللالحاصرة لما يجب فيه الزكاة في التسعة 

 الوصيفة يثبتها عنده لتزيد يالرجل يشتر: )عليه السلام (براهيمإقلت لأبي :  قال، موثقة عمار:ومنها

لا حتى يحول :  ثمنها؟ قاليذا باعها يزكإف: قلت.  يبيعهالا حتى: على ثمنها زكاة؟ قال  أ،وهو يريد بيعها

  عليه 

                                                

.٣ حب عليه الزكاةتج من ٢  باب٥٧ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٨ حب عليه الزكاةتج من ٢ باب ٥٨ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٢٠ في ذكر الزكاة سطر ٢٥٠ ص١ ج:الدعائم )٣(

.٧ في كتاب الزكاة سطر ٢٣ ص:فقه الرضا )٤(



٩٢

  .)١(الحول وهو في يده

  . صحاح زرارة وسليمان:ومنها

  .غير ذلك إلى ،خرىأ موثقة ابن بكير وعبيد وجماعة :ومنها

 روايات الوجوب في مال التجارة لليتيم أخص من الروايات الدالة على عدم وجوب زكاة مال: لا يقال

 لشمولها للبالغين وغيرهم، فاللازم بمقتضى الصناعة تخصيص هذه بما نحن فيه، فيكون الحاصل الحكم ،التجارة

  .بوجوب الزكاة في مال التجارة لليتيم دون غيره

خرى دالة على وجوب زكاة مال التجارة على البالغين، أهذا إنما يصح لو لم تكن أخبار : لأنا نقول

 وبين ،تقع المعارضة بين طائفتي وجوب الزكاة في مال التجارة للأيتام والبالغينوحيث وردت أخبار كذلك 

 ،)أكرم العلماء( :التجارة، وتكون النسبة حينئذ من قبيل النسبة بين قوله طائفة عدم وجوب الزكاة في مال

  .)ولا تكرم غير النحويين منهم، لا تكرم النحويين من العلماء ( :وبين قوليه

 على )٢( تقديم نصوص المقاميالجمع العرفي يقتضن إ :ما ذكره في المستمسك بما حاصله أن ومن هذا تبين

  . فالعمده هو الاتفاق على الاستحباب، في غير محله،ا أخص منهما دل على عدم الوجوب في مال التجارة لأ

 ،على الاستحبابوعلى هذا فاللازم حينئذ الجمع إما برفع اليد عن ظاهر ما دل على الوجوب بالحمل 

  كما فعله المشهور وهو المختار، وإما برفع اليد 

                                                

.٤ حالزكاةفيه ب في ما تج ١٤ باب ٤٩ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١٩ ص٩ ج:المستمسك )٢(



٩٣

مكان ذلك فيتعين الحمل إعن الأخبار النافية للوجوب بحملها على التقية كما عن بعض، وسيأتي عدم 

  .على الاستحباب

أموال اسعوا في : قالنه أ )صلى االله عليه وآله ( عن النبي، ما عن الغوالي:ويؤيد القول بعدم الوجوب

من راجع كلمات الأصحاب  أن وهذا الكتاب وإن اشتهر في الألسنة ضعفه إلا. )١(اليتامى لا تأكلها الصدقة

  .ليه وإلى مؤلفه يطمئن بصحته ووثاقة مؤلفهإالمنقولة في خاتمة المستدرك بالنسبة 

دة بالاستحباب الروايات الوار: قالنه أ  عن ابن ادريسي فالمحك،وأما حجة من قال بعدم الاستحباب

  . )٢( أوردها الشيخ في كتبه إيراداً لا اعتقاداً،ضعيفة شاذة

ليه، لأن ما استدل به على إوهذا القول لا يبعد على أصليه بل لا يبعد المصير : قالنه أ وعن المدارك

  . )٣(الاستحباب غير نقي الاستناد ولا واضح الدلالة

لحمل على التقية، لوجود القرائن الداخلية للأخبار  من احتمال هذه ا،وهناك وجه آخر ذكره بعضهم

  .ذلك إلى من التعبير بالوجوب ونحوه، والخارجية من ذهاب العامة غالباً

وأما ضعف الدلالة . ن جملة منها بين صحيحة وموثقةإ أما ضعف السند ففيه ما لا يخفى، ف،والكل ممنوع

ن إا طعن به من عدم وضوح الدلالة فهو محل العجب فوأما م: فلا دلالة أصرح منها، ولذا قال في الحدائق

   وصراحة مقالاا ،ينكر أن وضوحها في الدلالة على ذلك أوضح من

                                                

.٢ ح باب الزكاة في٢٢٨ ص٢ ج:الغوالي )١(

.١٠٨ ص:السرائر )٢(

.٣١ سطر ٢٢٨ ص:المدارك )٣(



٩٤

  .)١(فيما هنالك ظاهر لذوي النظر

  :وأما الحمل على التقية ففيه

افرة ن صدور هذه الأخبار المتظإالحمل على الاستحباب أظهر، ف أن  ما ذكره الفقيه الهمداني من:ولاًأ

ظهار خلاف الواقع مع مخالفتها للاحتياط خصوصاً في مال اليتيم من غير المتكاثرة البالغة فوق حد التواتر لإ

يكون  أن نعم لا يبعد. ظهار خلاف الواقع كما هو الغالب في مواردها في غاية البعد لإئسبق سؤال ملج

ة للتقية، ومن هنا تصريح يجوازها مخالفته مراعاالتعبير بلفظ الوجوب أو بصيغة الأمر الظاهرة في ذلك من غير 

الشيخ ليس منافياً  إلى  كما نسب،حمل هذه الأخبار الدالة بظاهرها على الوجوب على التقيةن إ :قد يقال

  . انتهى،لاستفادة الاستحباب منها فليتأمل

 الزكاة عن مال يا نفليه في المستمسك غير ممكن، لتضمن بعضهإالحمل على التقية كما أشار ن إ :وثانياً

ن غير أالوجوب و إلى م يذهبونأهم، إذ قد تقدم في كلام الشيخ لمذهبيتجر به، وهو مخالف  أن اليتيم إلا

يتجر به ينافي  التقية قطعاً، إذ  أن  بعدم الوجوب في أموالهم إلا)عليه السلام (مامالبالغ كالبالغ مطلقاً، فقول الإ

  . الكلام خصوصاً في المستثنى منه كما لا يخفى على من تدبرلا يعقل عادة التقية في نصف 

اء التقية إعطاء الزكاة ض أيضاً غير تامة، لاقتيالتقية في الكلام، وأما التقية في العمل فه إلى هذا بالنسبة

  .عن مال الطفل

  ما اختاره المشهور من الاستحباب،  إلى فالمتعين هو الذهاب وعلى هذا

                                                

.١٥ في كتاب الزكاة سطر ٢٤ ص١٢ ج:الحدائق )١(



٩٥

  ، فلا يستحب إخراج زكاة غلاته ومال تجارته، غير البالغولا يدخل الحمل في

  

 بل لأنه مقتضى القواعد، ولا مجال للاحتياط بالعدم بعد ذلك، ،لا لإعراض الأصحاب عن الوجوب

  .مذهب المشهور لهذا الوجه الثاني إلى وتقدم في مسألة استحباب الغلات في مال الصبي الميل

 يوفاقاً للعلامة في محك} فلا يستحب إخراج زكاة غلاته ومال تجارته ،ولا يدخل الحمل في غير البالغ{

قبل انفصال نه أ  أصحابنا على أن إجماع لعدم التكليف وعدم الوثوق بحياته ووجوده، بل عن الإيضاح،التذكرة

 على المختار  واستحباباً، لا وجوباً ولا غيره، وإنما يثبت وجوباً على القول به،الحمل لا زكاة في ماله كالميراث

ظاهر النص والفتوى كون الطفل المولود فلا يدخل الحمل :  فقال،بعد الانفصال، واختار هذا القول في الجواهر

  .  انتهى،)١( السابقةفي شيء من الأحكام

  .وهناك قول بدخول الحمل في حكم الطفل، بل عن شرح اللمعة للاصبهاني شمول العمومات له

  . ما اختاره في المتن لظهور الأدلة في المولودالأرجح في النظر هو: أقول

 فالدليل الدال على عدم وجوب الزكاة ،لو كان الدليل المثبت للاستحباب ظاهراً في المولود: لا يقال

العمومات الدالة  إلى على اليتيم أيضاً ظاهر في المولود، فيبقى الحمل خارجاً عن الحكمين، واللازم فيه الرجوع

  .ةعلى وجوب الزكا

  الأولوية في عدم الوجوب دون الاستحباب  إلى مضافاً: لأنا نقول

                                                

.١٩ في كتاب الزكاة سطر ٢٧ ص١٥ ج:الجواهر )١(



٩٦

  ،خراج الزكاة هو الوليوالمتولي لإ

  

استحب على المولود استحب  لونه أ إذ لو لم يجب على المولود فبالأولى لا يجب على الحمل، ولكن ليس

فيما سقت السماء  :)السلامعليه  (ريد ا الوضع كقولهأالعمومات لو  أن لىإو. ولىعلى الحمل بالأ

ا آتوريد ا التكليف نحو أ فيها من هذه الجهة، بل هو مسوق لأمر آخر، ولو إطلاقونحوه فلا  )١(العشر

 فمن ليس عليه صلاة ليس ، فالحمل غير قابل للتكليف، وإلى ما دل على التلازم بين الصلاة والزكاةالزكاة

على الحمل بالأدلة الدالة على عدم وجوب الزكاة في مال اليتيم حتى  وجوب الزكاة يعليه زكاة، إنا لا ننف

ينقض بدليل الاستحباب، بل إنما ننفيه لأنه غير قابل للتكليف حال كونه حملا، فتكليف وليه بالدفع أو هو بعد 

م الوجوب أظهر وبالجملة فالحكم في عد. دليل مفقود في المقام إلى  يحتاج،دة أو وليه بعد الولا،الولادة والبلوغ

  .طنابهذا الإ إلى يحتاج أن من

ن كان اجتمع الشرائط للغير وجبت عليه إولو انفصل المولود ميتاً عومل مع ماله معاملة مال غيره، ف

  . فلاالزكاة وإلاّ

 فعليه ،هو الذي له ولاية التصرف في مالهنه أ الشرعي، لما تقدم من} خراج الزكاة هو الولي لإوالمتولي{

 في موثقة يونس بن )عليه السلام (دلالة بعض النصوص عليه، كقوله إلى  عن عهدة هذا الحق، مضافاًالخروج

إذا حركته فعليك : )عليه السلام ( وخبر الخياط عن الصادق،)٢(تجر به فزكهاإذا  :يعقوب المتقدمة

  المراد  أن  بناءً على نسخة الكافي، بضميمة،)٣(زكاته

                                                

.٨ ح في زكاة الغلات٤ باب ١٢٦ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٥ ح من تجب عليه الزكاة١ باب ٥٥ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٣ ح من تجب عليه الزكاة٢ باب ٥٧ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٩٧

خراج  ولو تشاحوا في الإ. ومن سبق نفذ عمله، ولو تعدد الولي جاز لكل منهم ذلك،اكم الشرعيومع غيبته يتولاه الح

  ،خراجوعدمه قدم من يريد الإ

  

  .موضوع عليهنه أ خراج لااللازم عليه هو الإ أن عليكمن 

الحق موضوع على المال ولا يتمكن :  فالمسألة واضحة المسلك، ومعه لا مجال لأن يقال،وكيف كان

ه، فلا دليل يرلصبي من القيام بنفسه لفرض كونه محجوراً، والولاية الثابتة في باب الزكاة إنما هي للمالك لا لغا

  .على ولاية الولي في المقام، وعليه فكيفي إخراج كل أحد تمكن من ذلك

  .ليس المراد بالولي خصوص المولى المنصوب شرعاً، بل الأعم منه ومن وكيله كما لا يخفى إنه ثم

خراج لا الطفل وإن كان مميزاً، بل قريباً من البلوغ ولو قدر ساعة، إلا بناءً على ما والمعتبر نية الولي للإ

  . فالظاهر كفاية قصده،تقدم من صحة صدقة الصبي

و الصبي؟ فيه تردد، وطريق أعطاء ولم يرد الصبي المميز أو بالعكس فهل يتبع نظر الولي ولو أراد الولي الإ

  . غير مخفيطالاحتيا

لأنه ولي من لا } يتولاه الحاكم الشرعي{غيبة أوجبت انقطاع يده عنه لا مثل غيبة ساعة } ومع غيبته{

  .مور الحسبية منهجازة التصدي في الأإوكيل الحاكم بمترلته، ومن له ن إ  ثم، والغائب بمترلة المعدوم،ولي له

كل واحد  أن لفرض} ز لكل منهم ذلكجا{مع استقلال كل واحد في الولاية } ولو تعدد الولي{

خراج وعدمه قدم من ولو تشاحوا في الإ{عملاً بدليل ولايته المستقلة } ومن سبق نفذ عمله{مستقل بالولاية 

  خراجلإيريد ا



٩٨

  . ليهإبلغ المولى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة أن  إلى ولو لم يؤد الولي

  

خراج من بعضهم كان لغيره ذا شمل حال عدم إرادة الإإتحباب، ف دليل الاسطلاقلإ: قال في المستمسك

  . انتهى،)١(العمل بمقتضاه

خراج ففيه تأمل، إذ لو كان القاضي الذي يتقاضون عنده يقدم مريد الإ أن كان المراد من المتنن إ :أقول

ج، إذ الولي كما بيده خرا لم يكن وجه لتقديم مريد الإ، الثاني عدم المصلحة في هذا الاستحبابنظر المتولي

بطالها، فله إمريد الفعل إذا أخرجها لم يكن منع الآخر مؤثراً في  أن وإن كان المراد.  فتأمل،الفعل بيده الترك

  . العبارة غير وافية أن وجه إلا

 ، فهذه الفروع إنما تتم على تقدير استقلال كل واحد، وأما لو كانت الولاية بالانضمام،وكيف كان

 فلا ينفذ إلا بنظرهما معاً، إذ مجرد الاستحباب لا يوجب تصرف غير الولي ،ن كل واحد مستقلاًبأن لم يك

  .المستقل في المال كما لا يخفى

إذ الظاهر من الأدلة }  ليهإ فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة ،بلغ المولى عليهأن  إلى ولو لم يؤد الولي{

 على وفي غيرها بلفظ فيه الزكاة :كير والدعائم والرضويكون الزكاة في المال، ففي رواية زرارة وب

بعد البلوغ فالأمر واضح، إذ لا دليل على سقوط  إلى  المالين بقإ، ف وعلى هذا فهو مستحب مالي،ونحوه

 بانتفاء هالاستحباب بالبلوغ، وكون الاستحباب حال عدم البلوغ ليس بنحو القيدية حتى توجب سقوط

  موضوعه، وإن تلف 

                                                

. في كتاب الزكاة٢١ ص٩ ج:المستمسك )١(



٩٩

كان الاستحباب متعلقاً بذمته، لأن المفهوم عرفاً من العبائر المتقدمة ليس انحصار الحق في المال بحيث لو 

 ،في هذه الدراهم درهم لزيد: الذمة، فهو كأن يقول إلى ذهب المال ذهب الحق، بل بحيث لو ذهب المال انتقل

ليها إ كذلك لا مجال للريب في انتقال الحق ،جباًالذمة لو كان الحق وا إلى كما لا يشك في انتقال الدرهمفإنه 

  .لو كان مستحباً

خراج تبقى بلا فائدة، إذ الفقير ذو الحق والمال فيه لو كان الحق متعلقاً بالمال فولاية الولي في الإ: لا يقال

  .غيره إلى ذيه لا إلى الحق والحق مضاف

 ولكن لم ،يكون شيء لشخص أن ذ لا تنافي بينهذا مثل ولاية المالك في الزكاة الواجبة، إ: لأنا نقول

مور الاعتبارية وهو قابل للشدة والضعف، كالطلب ن الحق من الأإذن شخص آخر، فإ بيجز له التصرف فيه إلاّ

حد حق الدخالة  ومع ذلك يقبل الشدة والضعف، فربما يعتبر العقلاء حقاً لا يكون لأ،الذي هو أمر اعتباري

اً يكون لشخص الدخالة فيه، كما قد يعتبرون في كل من القسمين كون الحق بحيث لا فيه، وربما يعتبرون حق

 الحق دخل ي وقد يعتبرون بحيث يكون لأحد منعه، وما نحن فيه من الحق الذي يجوز منعه ولغير ذ،يجوز منعه

ا الحق الذي ليس  الحق دخل فيه، وأميالزكاة الواجبة من الحق الذي لا يجوز لأحد منعه ولغير ذ أن فيه، كما

  . لغير ذيه دخل فيه فكحق الوالي الصلاة على الجنازة

  



١٠٠

  .من النقدين كان أو من غيرهما   دون غيره،خراج زكاة مال التجارة للمجنونإيستحب للولي الشرعي : }٢مسألة ـ {

  

 على المشهور، بل عن} خراج زكاة مال التجارة للمجنونإيستحب للولي الشرعي :  ـ ٢مسألة ـ {

 أما عدم الوجوب عليه فلما تقدم في مبحث عدم ، عليهجماعالمعتبر والمنتهى والغنية واية الأحكام وغيرها الإ

الوجوب على الصبي من الأدلة الدالة على عدم وجوب الزكاة في مطلق مال التجارة، وأما الاستحباب 

المتقدمات في الثاني من شرائط بكير ورواية الدعائم  الرحمن بن الحجاج وخبر موسى بن فلصحيحة عبد

  . وعموم خبر الدعائم،وجوب الزكاة، وكون مورد الأولين المرأة انونة لا يضر بعد القطع بعدم الخصوصية

فلا يستحب الزكاة في غير مال التجارة من أموال انون، وفاقاً للمحققين وثاني الشهيدين } دون غيره{

نعام، سواء كالغلات والأ} من النقدين كان أو من غيرهما{واهر وغيرهم  والجيوأبي العباس والقطيفي والميس

البالغ المستجمع للشرائط كالتسعة المتقدمة أم من غيرها كالخيل، وذلك  إلى كان مما تجب فيه الزكاة بالنسبة

 للولي  عن المشهور القول باستواء الصبي وانون في الأحكام، فيستحبيلعدم دليل على الاستحباب وإن حك

رعه، وما تمسك به للاستحباب في المقام هو الأمور السبعة التى تقدمت في ضخراج الزكاة من زرع انون وإ

وجه استحباب الزكاة في مواشي الطفل، والبيان البيان والجواب الجواب، فالأقوى ما اختاره المصنف وكثير 

  .رة له في مال التجامن المعاصرين وغيرهم من عدم الاستحباب إلاّ

  .بعد الإفاقة وغير ذلك كالكلام في الطفل إلى الكلام في المولى وبقاء الاستحبابن إ ثم

يار عطاء الزكاة فهل يتبع منعه أم يكون الخإدوارياً وأفاق في بعض الأوقات ومنع عن أولو كان الجنون 

  .بيد الولي بعد عوده؟ الأرجح الثاني

  



١٠١

غماء والسكر لا يقطعان فالإ،   وكذا السكران، المغمى عليه في أثناء الحولالأظهر وجوب الزكاة على: }٣مسألة ـ {

  .  ولا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلق في الغلات،الحول فيما يعتبر فيه

  

غماء فالإ،   وكذا السكران،الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول : ـ ٣مسألة ـ {

 خلافاً لما ،}  ولا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلق في الغلات، فيما يعتبر فيهوالسكر لا يقطعان الحول

يجب الزكاة على النائم والساهي والمغفل دون المغمى عليه، لأنه تكليف وليس من : عن التذكرة حيث قال

  . )١(هلهأ

  .عدم الدليلب المدارك والكفاية وغيرهما يواعترض عليه في المستند ومحك

  :  بأمور)حمه االلهر(لعلامة ل يستدل وربما

  . لاشتراكهما في ذهاب العقل،ن، فكما لا يجب في ماله كذلك المغمى عليهوتنظيره بان: الأول

ما غلب االله عليه  :العلة المستفيضة إلى  ما دل على عدم وجب القضاء على المغمى عليه، مستنداً:الثاني

 إذا كان حال الإغماء كحال عدم البلوغ والعقل مما  لعدم القضاء إلاّن هذه لا تصلح علةإ ففهو أولى بالعذر

  . فلا تنافي بين عدم وجوب الأداء وبين وجوب القضاء كالنائملا يكون موضوعاً للتكليف، وإلاّ

كلما لم يحل  أن انقطاع الحول بذلك، لأنه لا يتمكن من التصرف، وقد دلت المستفيضة على: الثالث

  .ربه فلا زكاة عليهعليه الحول عند 

  . في شمول العمومات له، لأن المحتمل انصراف غيره منها فالأصل عدم الوجوب الشك: الرابع

                                                

.١٨ سطر ٢٠١ ص١ ج:التذكرة )١(



١٠٢

تكليف وليس من أهله، وهذا وإن لم يكن تاماً مطلقاً لأنه في وقت نه أ ما ذكره هو بنفسه من: الخامس

غماء الذي حصل حال الإ إلى يتم بالنسبةنه أ  إلا،الإغماء ليس من أهل التكليف دون ما بعده والكلام فيه

  .دليل مفقود إلى  وتكليفه بعده يحتاج،لا يكلف في ذلك الوقتفإنه  ،التعلق

  .هذا ولكن شيء من هذه الوجوه لا يصلح مستنداً للحكم

أما التنظير بانون فهو قياس، واشتراكهما في ذهاب العقل منقوض بالنائم، مع كون ذهاب العقل فيهما 

يصح : مثلا. نخ واحد غير معلوم، ولذا كثيراً ما يترتب بعض الأحكام على المغمى عليه دون انونمن س

غماء لا الجنون وهكذافاته حال الإ ، وكذا يستحب قضاء ماالإحرام به دونه نصاً وفتوى.  

لتكليف ا إلى نما يصح بالنسبةإذلك ن إ :وأما ما دل على عدم وجوب القضاء على المغمى عليه، ففيه

لا فإنه ا بأنه منتزع من التكليف ـ فلا يتم ذلك، نالوضع ـ وإن قل إلى المحض كما هو مورده، وأما بالنسبة

غمائه أو بعدم لزوم أدائه الدين أو الخمس إذا إيلتزم بطهارة يد المغمى عليه إذا تنجست حال  أن يظن بأحد

  .كذلكرباحية غماء أو صار أول سنته الإقتل أحداً في حال الإ

المنصرف من أدلة اشتراط مرور الحول وهو فى يده مقابل الغيبة  أن  فقد تقدم،ما انقطاع الحول بذلكأو

 إلى يقال ذلك بالنسبة أن  فاللازممكان التصرف فيه، وإلاّإوالوديعة والمنسي الموضع ونحوها لا مطلق عدم 

صالة ولا وكالة، ولا يظن أمن التصرف لا لا يتمكن فإنه وقبض وكتابة،  شارةإالمريض الذي لا يتمكن من 

  .بأحد التزامه



١٠٣

 كما طلاقوأما الشك في شمول العمومات فلا وجه له، إذ احتمال الانصراف غير قادح في العموم والإ

  .قرر في محله

  .  ففيه ما تقدم في الجواب عن الوجه الثاني،ليس من أهل التكليفنه أ وأما

بعد الرد على العلامة  إنه فصيل بين الإغماء القليل والكثير، حيثوذا ظهر ما في المستند من الت

نعم لو فرض حصول الإغماء مدة مديدة كشهر أو شهرين بحيث : واختياره الوجوب على المغمى عليه قال

 ،)١( على خلافه فيهماجماعلا الإ ينتفي الصدق المذكور عرفاً نسلم انقطاع الحول، بل وكذا النوم والسهو لو

  .ىانته

 نعم لو كان الإماء بحيث يصدق على صاحبه مختلط أو معتوه أو مصاب ـ كما أخذ في الروايات عنواناً

  . لرفع الحكم ـ قلنا به، لكنه من أقسام الجنون حينئذ

  

                                                

.٥ سطر ة في كتاب الزكا٦ ص٢ ج:المستند )١(



١٠٤

 وأما ،على المختار من كونه مالكاً ، كهكما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيده فيما ملّ: }٤مسألة ـ {

   .ى القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكن العرفي من التصرف فيهعل

  

على المختار من   ،كهكما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيده فيما ملّ:  ـ ٤مسألة ـ {

أما على العبد فلعدم الحرية التي شرط في وجوب الزكاة على ما تقدم وجهه، وأما على السيد } كونه مالكاً

وجوا على   خلافاً لما عن التحرير والقواعد من، كما لا يخفىي والعبد وما في يده لمولاه مجاز،ليس بمالهفلأنه 

 فلا يسقط الزكاة عنهما معاً، ولأنه مال مستجمع لشرائط وجوب ،المولى حينئذ، لأنه مال مملوك لأحدهما

 يلبيان، ولذا صرح هو بنفسه في محك عن اوضعفه غني. ذا لم تجب على العبد وجبت على المولىإالزكاة، ف

  . ولا على العبد لفقد الشرط، البيان بعدم الوجوب أصلاً لا على المولى لفقد الملكيالمنتهى كالشهيد في محك

  على المولى إخراج زكاة ما بيد العبد وإن أعطاه بعنوانيأ} وأما على القول بعدم ملكه فيجب عليه{

لأنه مال مستجمع لجميع شرائط الوجوب، فلا وجه لعدم } ن التصرف فيهمع التمكن العرفي م{الملك صورة 

نعم لو لم يتمكن من التصرف عرفاً ـ بأن صدق عليه المال . الزكاة فيه، ومجرد كونه بيد العبد غير مضر

  . الغائب ونحوه من العناوين المأخوذة في الأدلة ـ لم يجب لفقد الشرط

  : وهناك قولان آخران

  . فالمال في يده وإن كان غائباً، وفيه ما لا يخفى،ب على المولى مطلقاً، لأن يد العبد يدهالوجو: الأول

 من جهة المروة والوفاء ، لأنه غير متمكن من التصرف فيه،عدم الوجوب على المولى مطلقاً: الثاني

  حين قال لعبده هذا لك فإنه بالعهد، 



١٠٥

  :}٥ ـمسألة {

  

  . لا يسترجعه أن والوفاء بالعهد كذلك، ومقتضى المروة صار عرفاً ملكه وإن لم يكن شرعاً

 عن مملوك في يده مال أعليه زكاة؟ )عليه السلام (مامل الإأوربما يستدل لذلك بصحيح ابن سنان حين س

  .)١(سيده وليس هو للمملوك إلى لا لأنه لم يصل: فعلى سيده؟ قال:  قلت له،لا: )عليه السلام (قال

  .السيد عدم الانتفاع به لأنه تركه للمملوك إلى وصولن معنى عدم الإف

التمكن ليس  أن ما عدم التمكن العرفي فلا نسلمه، إذ المروة والوفاء بالعهد لا يسلبان التمكن، معأ: وفيه

عد السيد عن هذا المال الذي  بسيده إلى لم يصل :)عليه السلام (وأما الرواية فالظاهر من قوله. مناطاً للحكم

  .  فلا وجه للتعبير بالوصول يد العبد، وإلاّفي

والذي يهون . شعار غير تامشعار فرفع اليد عن تلك الروايات الكثيرة المعمول ا ذا الإولو سلم الإ

  . ودل عليه غير واحد من النصوص،نا نقول بملك العبد، كما هو مختار المحققينأالخطب 

  :رؤوس خمسة إلى وغ والتعلق عشرون، وهي ترجعالبل إلى  صور الشك بالنسبة:}٥مسألة ـ { 

  :يكون الشك حال البلوغ، بأن يكون الشك في ظهر يوم الجمعة الذي هو حال بلوغه مثلاأن : الأول

حمرار في التمر والاشتداد في حصل الانه أ تعلق في هذا الحال، بمعنىنه أ يكون الشك في أن فإما: ١

  .لا يتعلق بعداً مع العلم بأنه  أم تعلق قبلاً،الحب

  تعلق في هذا الحال أم يتعلق بعداً مع العلم بعدم تعلقه قبلا،  إنه الشك في يكون أن وإما: ٢

                                                

.٤ ح من تجب عليه الزكاة٤ باب ٦٠ ص٦ ج:الوسائل )١(



١٠٦

جهل كل من السبق  في،تعلق في الحال أو التعلق قبلا أويتعلق بعداًنه أ يكون الشك في أن وإما: ٣

  ؟واللحوق والافتراق

  .بعداًتعلق قبلا أو يتعلق نه أ يشك في أن وإما: ٤

  :يكون الشك بعد البلوغ، بأن يشك في يوم السبت مع العلم ببلوغه ظهر يوم الجمعةأن : الثاني

  .قبلهتعلق حال البلوغ أو نه أ يشك في أن فإما: ١

  .تعلق حال البلوغ أو بعدهنه أ يشك في أن وإما: ٢

  .تعلق حال البلوغ أو قبله أو بعدهنه أ يشك في أن وإما: ٣

  . أو يتعلق بعداًتعلق قبلاً إنه  فييشك أن وإما: ٤

  :بأن يكون الشك في ظهر يوم الجمعة الذي هو حال احمرار التمريكون الشك حال التعلق، أن : الثالث

  .بلغ في هذا الحال أو قبلهنه أ يشك في أن فإما: ١

  .بلغ في هذا الحال أو بعدهنه أ يشك في أن وإما: ٢

  .لحال أم قبله أم بعدهبلغ في هذا انه أ يشك في أن إماو: ٣

  . أو بلغ بعداًبلغ قبلاًنه أ يشك في أن وإما: ٤

  :الشك بعد التعلق، بأن يكون الشك في يوم السبت مع العلم بتعلقه ظهر يوم الجمعة يكونأن : الرابع

  .بلغ حال التعلق أم قبلهنه أ يشك في أن فإما: ١

  .بلغ حال التعلق أم بعدهنه أ يشك في أن وإما: ٢

  .بلغ حال التعلق أم بعده أم قبلهنه أ يشك في أن إماو: ٣

  . أو يبلغ بعداًبلغ قبلاًنه أ يشك في أن وإما: ٤

  : هل التاريخانيجأن : الخامس

  .يعلم بعدم التقارن ويشك في تقدم البلوغ وتأخره أن فإما: ١

  .يشك في التقارن أو تقدم البلوغ أن وإما: ٢

  .خر البلوغيشك في التقارن أو تأ أن وإما: ٣

  .يشك في التقارن أو تقدم البلوغ أو تأخره أن وإما: ٤



١٠٧

أو علم تاريخ البلوغ وشك في سبق زمان التعلق ، ء وقت التعلق من صدق الاسم وعدمه لو شك حين البلوغ في مجي

  ، لأن أصالة التأخر لا تثبت البلوغ حال التعلق،شكالإخراج  ففي وجوب الإ،وتأخره

  

وسيأتي في كتاب الحج إليه، اللازم أولاً هو الفحص، لما تقدمت الإشارة : نقولذا عرفت الصور فإ

 إلى  في الشك رجعين بقإشاء االله من لزوم الفحص حتى في هذا النحو من الشهبات الموضوعية، فإن مفصلا 

  . تكليفه

بتقارن البلوغ والتعلق يجب عليه الزكاة في الثاني من الصورة الأولى، لأنه يعلم إجمالاً إما نه أ والمختار

 وكذا في الثاني من .وإما بتقدم البلوغ على التعلق، وقد اخترنا سابقاً وجوب الزكاة لو تقارن التعلق مع الشرط

الثانية، وكذا الأول من الصورة الثالثة، وكذا الأول من الصورة الرابعة، وكذا الثاني من الصورة الصورة 

ء وقت التعلق من  لو شك حين البلوغ في مجي{ كما ،بع من الصورة الأولى وفي الأول والثالث والرا.الخامسة

 أو تعلق قبلاًنه أ تعلق حال البلوغ أو قبله، أو كان الشك فينه أ سواء كان الشك في} صدق الاسم وعدمه

  . أو يتعلق بعداًتعلق قبلاًنه أ يتعلق بعداً، أو كان الشك في

تعلق حال البلوغ نه أ صورة الثانية بأن علم تاريخ البلوغ وشك فيوكذا في الأول والثالث والرابع من ال

أو علم تاريخ البلوغ وشك في } وتأخره{وتقارنه } أو علم تاريخ البلوغ وشك في سبق زمان التعلق{أو قبله 

  .  لأنه لا يعلم بتعلق الزكاة به،سبق زمان التعلق وتأخره، فالأقرب في جميع هذه الصور الستة البراءة

 لأن أصالة التأخر لا تثبت البلوغ حال ،شكالإخراج ففي وجوب الإ{: لى هذا فلا وجه لقولهوع

أوان البلوغ لا يثبت كون التعلق حال  إلى ن استصحاب عدم التعلقإإذ هو من اللوازم العقلية، ف} التعلق

  البلوغ 



١٠٨

 ،زمان التعلق وشك في سبق البلوغ وتأخره أو علم ، وأما إذا شك حين التعلق في البلوغ وعدمه،ولكن الأحوط الإخراج

   بالجنونن كان مسبوقاًإ وأما مع الشك في العقل ف.أو جهل التاريخين فالأصل عدم الوجوب

  

، إذ التقارن والتأخر من اللوازم العقلية لعدم حادث قبل حادث آخر، وحيث لا مسرح هأو بعد

  .لعله مبني على حجية الأصل المثبت} خراجولكن الأحوط الإ{للاستصحاب كان المرجع أصالة البراءة 

لا تثبت التعلق حال البلوغ، إذ البلوغ هو المعلوم والتعلق غير : يقول أن الأحسن في سوق العبارةن إ ثم

من غير فرق بين الثاني والثالث والرابع من هذه الصورة } وأما إذا شك حين التعلق في البلوغ وعدمه {،معلوم

 أو ، أو شك في البلوغ حال التعلق أو بعده،}وتأخره{وتقارنه } وشك في سبق البلوغأو علم زمان التعلق {

من غير فرق بين الأول والثالث والرابع من صوره } أو جهل التاريخين{شك في البلوغ قبل التعلق أو بعده 

  .}فالأصل عدم الوجوب{

وع مقدم على الأصل الجاري في  في الموضين الأصل الجارإبل الأصل عدم البلوغ، ف: قال في المستمسك

ا تعرض في الفرضين السابقين، لأن أصالة التأخر هنا لو مهذا ولم يتعرض في المتن هنا للاحتياط ك. الحكم

 الوجوب أيضاً، لأا هنا تثبت البلوغ متأخراً عن التعلق، ففي حال التعلق لا بلوغ يجرت كان مفادها نف

  .وهو جيد.  انتهى،)١(ما سبق كما عرفت بخلاف ،فينتفي الوجوب بانتفاء شرطه

  فيها،خمسة من الصور العشرين تجب الزكاة  أن فتحصل من جمع ذلك

                                                

. في كتاب الزكاة٢٥ ص٩ ج:المستمسك )١(



١٠٩

 ، بالعقلمسبوقاً  وإن كان، فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل،وكان الشك في حدوث العقل قبل التعلق أو بعده

 ومع العلم بزمان حدوث الجنون والشك في ،اهر الوجوبفمع العلم بزمان التعلق والشك في زمان حدوث الجنون فالظ

  .سبق التعلق وتأخره فالأصل عدم الوجوب

  

  .نعم يحتاط في ثمانية منها. والباقية لا تجب

وكان الشك في حدوث {بأن كان مجنوناً ثم أفاق }  بالجنونن كان مسبوقاًإوأما مع الشك في العقل ف{

الشك في  إلى وقد مر الوجوب بالنسبة} ا ذكرنا في البلوغ من التفصيل فالحال كم،العقل قبل التعلق أو بعده

فمع العلم بزمان التعلق والشك في  { ثم جنبأن كان عاقلاً}  بالعقلمسبوقاً وإن كان {،التقارن وتقدم العقل

حين التعلق، ولا فرق في هذه الصورة  إلى لاستصحاب بقاء العقل} زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب

  .أيضاً بين كو الشك حين التعلق أو بعده

جمالي بكون الجنون في زمان التعلق أو قبله ونحو نعم اللازم تقييده بما قيدنا به البلوغ من عدم العلم الإ

  . لا يجب حينئذفإنه ذلك، 

لكن الأرجح } ومع العلم بزمان حدوث الجنون والشك في سبق التعلق وتأخره فالأصل عدم الوجوب{

 ويترتب عليه وجوب ،زمان التعلق إلى ر هو الوجوب في هذه الصورة، لاستصحاب بقاء العقلفي النظ

 فلا يترتب عليه كون المال حال التعلق مال انون، نزمان الجنو إلى الإخراج، وأما استصحاب عدم التعلق

هذا ولكن المسألة . يثبتالعموم، لأن الخارج من دليل وجوب الزكاة هو مال انون ولم  إلى فاللازم الرجوع

واالله العالم،جا ولا يترك مقتضى الاحتياط بالإخر،التأمل إلى  تحتاجبعد  .  



١١٠

  . ا الجنون أو العقل كذلكأمع الجهل بالحالة السابقة و أن  كما،وكذا مع الجهل بالتاريخين

  

شكال في إعده فلا التعلق حال الجنون أو ب أن ولكن لو كان الشك في} وكذا مع الجهل بالتاريخين{

لانتفاء الأصول الموضوعية، }  ا الجنون أو العقل كذلكأمع الجهل بالحالة السابقة و أن كما{عدم الوجوب 

  . فالمرجع هو البراءة

  



١١١

ولا يعتبر ابتداء الحول من حين   ،ذا كان في تمام الحولإثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من تعلق الزكاة : }٦مسألة ـ {

 وكان للبائع  من الغنم أو الإبل مثلاً فلو اشترى نصاباً، على المختار من عدم منع الخيار من التصرف بناءً،قضاء زمانهان

  . الخيار جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه

  

 في ذا كانإ{من غير فرق بين ما } ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من تعلق الزكاة:  ـ ٦مسألة ـ {

ولا يعتبر ابتداء الحول { لانتقال الملك بالعقد على المشهور، فيشمله عموم أدلة الزكاة ،أو بعضه} تمام الحول

 من الغنم أو الإبل  فلو اشترى نصاباً، على المختار من عدم منع الخيار من التصرفمن حين انقضاء زمانه بناءً

  .} عقد لا من حين انقضائه وكان للبائع الخيار جرى في الحول من حين المثلاً

 )رحمه االله(الشيخ  إلى  بعد انقضاء زمان الخيار ـ كما نسبلاّإليه إنعم على القول بعدم انتقال الملك 

  . بعد الثلاثة في الحيوان مثلاًلاّإـ اتجه عدم جريانه في الحول 

 وهو لا ينافي انتقال الملك، ،قد حقاً قائماً بالعلاّإالخيار على المختار ليس ن إ :وتفصيل الكلام في المقام

ذا كان الخيار لمن انتقل إ أما ، وجرى في الحول من حين العقد،ليه الملك الزكاةإوحينئذ وجب على من انتقل 

ذا كان لمن انتقل عنه فقط أو إوأما . ليه فقط فوجوب الزكاة واضح، لأن الخيار مؤكد لملكه لا مانع عنهإ

  ليه من التصرف فيه بأي نحو شاء، إالمنتقل  لا توهم عدم تمكن إ لعدم الوجوببالاشتراك فكذلك، لأنه لا وجه



١١٢

لهما منع المشتري من التصرفات المنافية للخيار كالبيع  وأالخيار متى كان للبائع ن إ :قالنه أ فعن المسالك

ح له التصرف بالانتفاع  فيصير كالوقف ونحوه مما يبي،والهبة والرهن والأجارة ونحوها، وذلك ينافي تمامية الملك

  .)١(دون النقل عن الملك

 ،ن المشترى يمنع من التصرفات المنافية لخيارهإمتى كان للبائع خيار ف إنه :وتبعه في المدارك حيث قال

 لا لعدم انتقال ،ذلك مانع عن وجوب الزكاة اتجه انتفاء خيار البائع لذلك أن ن ثبتإكالبيع والهبة والإجارة، ف

  .)٢(الملك

  .ين تمامية الملك والمشتري ممنوع من كثير من التصرفاتأيقول  أن ولقائل: قالنه أ عن فوائد الشرائعو

المناط  أن شكال، ولكن لا يخفى ما فيه، إذ بعد ما عرفت منوعن كثير من المتأخرين الموافقة في هذا الإ

 ،الأدلة غير الصادق فيما نحن فيهفي السقوط ليس عنوان التمكن من التصرف، بل بعض العناوين المأخوذة في 

 يدل على ،ليس وجه للقول بسقوط الزكاة في زمان الخيار، وحسبان الحول من بعد انقضاء زمان الخيار

 )عليه السلام (مامن الإة المتقدمة في باب زكاة القرض، فإالوجوب فيما نحن فيه التعليل الواقع في صحيحة زرار

  علل 

                                                

.١٨ سطر ٥١ ص:المسالك )١(

.١٥ سطر ٢٩٥ ص:المدارك )٢(



١١٣

لأنه ليس في يده شيء إنما المال في يد : فع ووجوبه على المقترض بقولهعدم وجوب الزكاة على الدا

ماله ما إنه  :)عليه السلام ( مال غيره من ماله؟ فقالأفيزكي :قلت: قال. هاالآخر، فمن كان المال في يده زكّ

 المال وربحه لمن رأيت وضيعة ذلكأيا زرارة : )عليه السلام (ثم قال. دام في يده وليس ذلك المال لأحد غيره

ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا  أن فله الفضل وعليه النقصان، وله: قال. للمقترض: ؟ قلتهو وعلى من

  .)١(عليهفإنه  يزكيه يزكيه، بل أن ينبغي له

 عن الرجل يقرض المال للرجل )عليه السلام(عبد االله سألت أبا : وفي صحيحة يعقوب بن شعيب قال

على المقترض : رض؟ فقالت على المقرض أو على المق، على من الزكاة،والثلاث أو ما شاء اهللالسنة والسنتين 

  .)٢(لأن له نفعه وعليه زكاته

كل مال كان كذلك كان من له نفعه عليه زكاته، ومن  أن ن المستفاد من التعليل في هذين الروايتينإف

ة يع ووض،اله ما دام في يده، وليس ذلك المال لأحد غيرهنه مأغير ذي الخيار هو الذي بيده المال و أن المعلوم

النماء  أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه، لبداهة أن صان وله نفعه ولهقذلك المال وربحه له فله الفضل وعليه الن

  . المتجدد بين العقد والفسخ له

                                                

.١ ح من تجب عليه الزكاة٧ باب ٦٧ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٥ ح من تجب عليه الزكاة٧ باب ٦٨ ص٦ ج:الوسائل )٢(



١١٤

  .ولا يقاوم هذا ما ذكر في كلام المستشكلين من عدم تمكنه من بعض التصرفات

لا في بعض أقسام خيار الشرط الذي تعلق إلا دليل على منعه من هذه التصرفات نه أ إلى ذا مضافاًه

ثبات السلطنة لصاحب الخيار على استرداد شخص العين، فيكون من اشتراط إغرض المتبايعين من جعل الخيار ب

  . وترك التصرفات المنافية لهيإبقاء العين على المشتر

ثبات تمكن غير من له الخيار من جميع التصرفات أو معظمها بعد إ عن تجشم  فنحن في غنى،وكيف كان

ثبات الزكاة له، ما عرفت من عدم شمول العناوين الرافعة للزكاة لما نحن فيه، بل شمول التعليلات الموجبة لإ

من التصرف عن وتوهم قصور ما دل على اعتبار التمكن : وحينئذ فلا مجال لما ذكره الفقيه الهمداني بما لفظه

 ،دلة الزكاةأناول لمحل الكلام فيعمه عموم ت غير المجماععمدته على التعميم الإن إ شمول مثل المقام، حيث

 مخصص يمطالبة دليل خارج إلى مدفوع بعدم الحاجة لإثبات اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة

رادة إ ونحوه ليس إلا )١(﴾خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً﴿ :للعموم، بل المنساق من أدلة الزكاة من مثل قوله تعالى

يتصدقوا ويتصرفوا فيها، أي الملك المطلق، فأدلة الزكاة بنفسها منصرفة عن  أن يجاا في أموالهم الذي كان لهمإ

  فها عدم تسليم انصرا إلى  مضافاً ـدلة الإيجابأوذلك لأن .  انتهى،)٢(المال الذي ليس لمالكه التصرف فيه

                                                

.١٠٣ آية: سورة التوبة )١(

.٣ سطر ١٠ ص٣ ج:مصباح الفقيه )٢(



١١٥

  وإلاّ لزم كون هذا الشرط مستغنياً عنه مع، كان فهو بدويولى الملك الذي لمالكه كل التصرف فيه، ولإ

 لو سلم الإنصراف كان اللازم رفع اليد عن ذلك، لعموم التعليل الواقع في الروايتين  ـليس كذلك بداهةنه أ

  .المتقدمتين

المال الذي تعلق به الخيار،  إلى ت أدلة الزكاة بالنسبةنه لا وجه لرفع اليد عن عموما أ مما تقدملفتحص

  . ولا يفرق في ذلك كون الخيار للبائع أو للمشتري أو لكليهما أو لأجنبي، كما لا فرق فيه بين أقسام الخيار

ن امتد الس حولاً مثلاً ولم نقل بانصراف خيار الس عنه إأما خيار الس ف: نقول أن وتفصيل ذلك

لو انتقل ما نه أ ن فرض فسخهما بعد ذلك، كماإعطاء المشتري زكاة المثمن والبائع زكاة الثمن وإلازم كان ال

حين  إلى و كليهما كأن باعه النخيل بالكروم قبل بدو الصلاح ثم امتد السأحدهما أ إلى لا يشترط فيه الحول

ليه، ولو تعلق بالكروم دون النخيل كان إعطاء زكاة ما انتقل إ كان اللازم على كل منهما ،التعلق ثم فسخا

 إلى النخيل لعدم التعلق في ملكه ولا بالنسبة إلى ليه الكروم زكاما معاً دون الآخر لا بالنسبةإعلى من انتقل 

لو باع النصاب أو بعضه قبل تمام الحول ولو نه  أفومن ذلك يعر. الكروم لعدم كوا ملكاً له حال التعلق

  .  لا ذا ولا بذاك،ار الس لم يتعلق الزكاة أصلاًبيوم ثم فسخ لخي

 وإن ،ليه وجب عليه زكاتهإ في ملك المنتقل ين بقإ فبيعه مبطل لحول المنتقل عنه، ف،وأما خيار الحيوان

فسخ لم يكن لا على هذا ولا على ذاك، وابتداء الحول من حين الفسخ، ولا يفرق في ذلك بين القول بكونه 

لهما فيما  وأ عن بعض، وبه رواية صحيحة، يلهما مطلقاً كما حك وأ كما هو المشهور ـ  فقط ـيللمشتر

   أو للبائع فقط لو كان ،ذا كان حيواناً بحيوانإ



١١٦

  .الثمن خاصة

ن استرجع إليه زكاة الغلات وإيتعلق بالمنتقل  أن  الحول من حين العقد، كمائ فيبتد،وأما خيار الشرط

، كما لا فرق بين و لأجنبيألهما  وأ ي فرق بين كون الخيار للبائع أو للمشتربالشرط بعد التعلق، من غير

ولا استغراب في تعلق الزكاة . م متصلاًأبقاء العين وعدمه لما تقدم، منفصلاً كان الشرط عن العقد إاشتراط 

لو نه أ نحوه، فكمامع شمول الأدلة غير عزيز كما في القرض وفإنه بالعين حين يجب عليه دفعها، وإن رد العين 

ربعين شاة ثم فسخ عليه لزم أ كذلك إذا اشترى بالخيار ،ربعين شاة ثم ردها بعد سنة لزم عليه زكااأاقترض 

  .عطاء زكااإعليه 

و اشترى بستاناً ولم يقبضه وتعلق الزكاة في الثلاثة فرضاً كان عليه زكاة غلاا، ل ف،وأما خيار التأخير

وكذلك البيع لذلك .  فتأمل،ن من التصرف لفرض كونه في يد البائع مردود بما تقدموالقول بأنه غير متمك

  .مبطل لخيار البائع لو كان مما يعتبر فيه الحول وإن فسخ لما تقدم

وأما خيار ما يفسد ليومه، فلو باع ما يفسد ليومه واشترى غلة وفرض التعلق في هذا اليوم كان عليه 

  .و باع ذلك بالحيوان ونحوه بطل حول المشتريلنه أ  كما،ن فسخإزكاا، و

ومما تقدم يعرف حال بقية أقسام الخيار من الرؤية والغبن والعيب والتدليس وفقد الشرط والشركة 

  .وتعذر التسليم وتبعض الصفقة والتفليس

  .ويتفرغ على هذه المسألة فروع كثيرة ليس هذا المختصر موضع ذكرها

  



١١٧

 فلا ،يعتبر بلوغ النصاب في حصة كل واحد ،زيدأو أعيان الزكوية مشتركة بين اثنين ذا كانت الأإ: }٧مسألة ـ {

  .ذا كان مشتركاًإتجب في النصاب الواحد 

  

يعتبر بلوغ النصاب في حصة  ،زيدأو أذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين إ:  ـ ٧مسألة ـ {

 بقسميه جماعالإ شكال، بل ادعى في الجواهرإبلا } ذا كان مشتركاًإ فلا تجب في النصاب الواحد ،كل واحد

مائتي درهم :  قلت له)عليه السلام ( عن أبي جعفر،عليه، ويدل عليه جملة من النصوص التي منها رواية زرارة

نما إ ،لا: )عليه السلام (يجب عليهم زكاا؟ قالأ حال عليها الحول وهي عندهم ،ناس أو عشرةأبين خمسة 

. نسان منهم مائتا درهمإجوابه في الحرث ـ ليس عليهم شيء حتى يتم لكل  إلى ك ـ يشيرهي بمترلة تل

  . )١(نعم: )عليه السلام (وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضه وجميع الأموال؟ قال: قلت

  . شاء االله تعالىإن  في المسألة الثالثة من فصل زكاة الأنعام وسيأتي الكلام فيه مفصلاً

  

                                                

.٢ ح في زكاة الذهب والفضة٥ باب ١٠٢ ص٦ ج:الوسائل )١(



١١٨

ولا تجب في نماء ،  أو خاصاًيكون الوقف عاماً أن لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين: }٨مسألة ـ {

  الوقف العام

  

 أو يكون الوقف عاماً أن لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين:  ـ ٨مسألة ـ {

 بل ،دم من عدم كونه ملكاً لأحد في الوقف العام حقيقةونفى عنه الإشكال في الجواهر، وذلك لما تق} خاصاً

ختيار جعل هذا بحيث لا عتبار والاتسبيل الثمرة وتحبيس العين، فكأن من بيده الانه أ هو تحرير، ولذا اشتهر

شخص أو أشخاص خاصة، وكذلك في  إلى يقبل الملكية التي هي عبارة عن علاقة قوية من الاختصاص بالنسبة

في الحقيقة مثل الوقف العام في كونه تحبيساً للأصل وتسبيلاً للثمرة، ومجرد كون الفائدة فإنه  الوقف الخاص،

  . الفائدة ملكاً لهيلشخص غير موجب لكون ذ

لا فإنه  غير تام، ،ختصاص وهي حاصلة في الوقف الخاص علاقة الالاّإوالقول بأنه لا معنى للملكية عرفاً 

  . لك عن الوقف الخاص، بل بينهما في نظره بون بعيديكاد يشك العرف في صحة سلب الم

 بل بقيد الملكية المستفاد من قوله ،وكيف كان فالوقف لا يخرج عن الوجوب بقيد التمكن من التصرف

نما الزكاة على إ :صحيح الكناني إلى  الظاهر في كون المال مملوكاً لهم، مضافاًخذ من أموالهم :تعالى

  .ا مما تقدم في الشرط الرابع، وبداهة المطلب توجب الغنى عن التكلم فيهوغيره )١(صاحب المال

ذا جعله إلعدم كونه ملكاً لأحد قبل القبض، لكن ينبغي تقييده بغير ما } مولا تجب في نماء الوقف العا{

فقيه  لهذا ال لشخص خاص واجتمع سائر الشرائط، فلو وقف بستاناً على الفقهاء فجعل نماءه المتوليالمتولي

  المعين 

                                                

.٣ ح من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه٩  باب٧٠ ص٦ ج:الوسائل )١(



١١٩

  . وأما في نماء الوقف الخاص فتجب على كل من بلغت حصته حد النصاب

  

 من نماء أعطىلو  إنه خراج زكاته، كماإبدا صلاحه في ملكه وجب عليه نه أ قبل بدو الصلاح حتى

  . خراج زكاتهإالإبل الموقوفة خمسة لشخص ومر عليه السنة بشرائط الوجوب لزم 

الموقوف عليهم قبل الانعقاد  إلى إلا فيما لو انتقل: عاظم حيث قال في تعليقهلى هذا نظر بعض الأإو

  .  في جميع الأموال الزكويةيوأنت خبير بعدم اختصاص ذلك بالغلات بل يجر.  انتهى،فانعقد عنده

ين هو ءوالتفصيل بين النما}  وأما في نماء الوقف الخاص فتجب على كل من بلغت حصته حد النصاب{

رضاً فزرعت وكان الوقف أذا كان الوقف شجراً فأثمر أو إ:  كلامهيمن التذكرة حيث قال في محكالظاهر 

  .)١(قوام بأعيام فحصل لبعضهم من الثمرة والحب نصاب وجبت فيه الزكاة عند علمائناأعلى 

اباً  نصدلو ولدت الغنم الموقوفة وبلغ الأولا:  الوجوب مطلقاً حيث قالهولكن عن المبسوط ما ظاهر

ا إنميكون الغنم وما يتولد منها وقفاً، و أن يكون الواقف شرط أن وحال عليه الحول وجبت الزكاة إلا

  .  انتهى،)٢(للموقوف عليهم المنافع من اللبن والصوف

رى خصوصه أو أما تقدم عن التذكرة، ولا يحضرني الآن حتى  إلى رجع كلام المبسوطألكن في الجواهر 

  .عمومه

 لذي استدل به للفرق بين نماء الوقف الخاص الذي تجب فيه الزكاة دون نماء الوقف العاموكيف كان فا

   الموقوف عليه فى الأول الجزئيأن 

                                                

.٨ سطر ٤٤٧ ص٢ ج:التذكرة )١(

.٢٠٥ ص٢ ـ ١ ج:المبسوط  )٢(



١٢٠

ن كثر فيملك الموقوف عليهم النماء كما يملك المشتركون نماء الملك المشترك بينهم، بخلاف الموقوف إو

 يتعين ذلك إلا بالقبض، فالنماء في الخاص قبل القبض ملك  ولا،ن انحصر في واحدإالكلي وفإنه عليه في الثاني 

  .ليس بملك لأحدفإنه  بخلافه في العام ،للموقوف عليه

ريد الكلية والجزئية المنطقية فلا معنى لكون الجزئي أن إفإنه ولكن لا يخفى ما في هذا الوجه، : قولأ

  . لاح آخر فاللازم بيانه حتى ينظر فيهريد اصطأن إذ هو ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين، وإكثيراً، 

الوقف الخاص عبارة عن جعل الواقف الذي بيده الاعتبار نماء الملك ملكاً لأشخاص ن إ :يقال أن ولىوالأ

وقفت على (يقول  أن ، من غير فرق بينيخاصة على نحو يصير ملكهم حين الوجود بالاختلاف أو بالتساو

يقول  أن  ويقصد هذا المعنى، ومن غير فرق بين)وقفت على فقراء البلد( وقصد هذا المعنى أو يقول )ديولاأ

للذكر مثل حظ الانثيين وحينئذ يكون النماء ملكاً لهم من حين )للذكر مثل حظ الأنثى( أم يقول 

  . على من بلغ حصته المقدار المعين بشرائطه الزكاة وجوده، ويجب

 بل بنحو لاحظ الجامع ،القبض لأشخاص خاصة لا بأعياموالوقف العام عبارة عن جعله نماء الملك بعد 

  .نما يصير ملكاً بعد القبضإنهم، فهو حين الوجود ليس ملكاً لأحد ومبينهم حتى يصح انطباقه على كل واحد 

في  إنه  الملكية للموقوف عليه من حين الوجود وقد ينشأه من حين القبض، فحيثئقد ينش إنه والحاصل

لابتداء يجب عليه إخراج زكاته لتعلق الزكاة به في ملكه، بخلاف القسم الثاني ا ملكاً له من القسم الأول يكون

   بعد القبض فلم يتعلق الزكاة به أصلاً لأنه ليس لم يصر ملكه إلاّفإنه 



١٢١

  .ملكاً لأحد

ص الوقف العام للكلي والوقف الخا أن من: وذا ظهر النظر فيما ربما يقال في بيان الفرق بينهما

 ييعط أن  ولا بالاستيعاب، ولذا يصح للمتولييفي الوقف العام ليس بالتساو أن الفرق هو أن للجزئي، أو

الوقف العام يكون  أن الفرق هو أن و يعطيهم بالاختلاف بخلاف الوقف الخاص، أوأبعضاً ويحرم بعضاً 

ن له جامع بعيد كالفقراء والوقف الوقف العام يكو أن الفرق هو أن وأكثر من الوقف الخاص، أالموقوف عليه 

  . الخاص يكون له جامع قريب كالأولاد

  . المنطقي غير معقولي وغير الكل،ذ عرفت فساد الأول بأن كليهما كلي منطقيإ

  . والاستيعابيولاده بالاختلاف أو للفقراء بالتساوأيوقف على  أن والثاني فاسد إذ يمكن

ولاده وهم أالفقهاء وهم في كل عصر عشرة مثلاً وعلى  فيوقف على سذ يمكن العكإوالثالث باطل 

  .كثرأمائة و

ذ مجرد الجامع قريباً أو بعيداً لا يوجب الخصوص أو العموم ولعل بينهما عموم من وجه إوالرابع غير تام 

  .فيوقف على فقراء هذا البلد وعلى أولاده في كل بلد

يوقف على  أن  كما يمكن،نحو الوقف العامولاده بأيوقف على  أن يمكننه أ  فبهذا ظهر،وكيف كان

الغالب يوقفون على الأولاد بنحو الوقف الخاص ن إ الفقراء بنحو الوقف الخاص، والملاك ما ذكرنا، لكن حيث

شاء االله إن وبقية الكلام في كتاب الوقف .  هذا خاصاً وذاك عاماً للغلبةيوعلى الفقراء بنحو الوقف العام سم

  . تعالى

  



١٢٢

، و نحو ذلك بسهولةأذا تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو احود بالاستعانة بالغير أو البينة إ: }٩ مسألة ـ{

  ،خراج زكااإفالأحوط 

  

بالاستعانة بالغير {أو نحوها } ذا تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو احودإ ـ ٩مسألة ـ {

: وجبها في المستند صريحاً قالأبل } خراج زكااإفالأحوط ، لةو نحو ذلك بسهوأالبينة {قامة إبالترافع و} أو

  . انتهى،)١(حد الثلاثة وجبت الزكاة لموثقة زرارةأمكن تخليص ألو 

 مشعر بكون )٢(فإن كان يدعه متعمداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة :)عليه السلام (ن قولهإف

في الدين يكون  :ومثلها خبر الدعائم المتقدم. ذه وعدمهخأيكون قادراً على  أن المناط في الوجوب وعدمه

 فهو كسائر ما في يده من ماله ،ذا كان غير ممنوع يأخذه متى شاء بلا خصومة ولا مدافعةإللرجل على الرجل 

ليه إلا بخصومة فزكاته على من في يده، وكذلك مال الغائب، إن كان الذي عليه يدافعه ولا يصل إيزكيه، و

  . )٣( المرأة على زوجهاوكذلك مهر

قامة البينة، إ إلى  ولو احتاج،مدافعة إلى الزكاة على المالك لو لم يحتج أن الظاهر منهن إ :وجه الدلالة

كما لو كان المالك والغاصب في دار الحاكم مثلاً والشهود حاضرون، بحيث لو ادعاه لأخذ من الغاصب في 

عليه  (العزيز في ذلك حيث قال بما يقال بظهور رواية عبد بل ر،ي خصومة ومدافعة شديدةأالس بلا 

  كل دين يدعه  :)٤()السلام

                                                

. في كتاب الزكاة١٠ ص٢ ج:المستند )١(

.٧ ح من تجب عليه الزكاة٥ باب ٦٣ ص٦ ج:الوسائل )٢(

. في كتاب الزكاة٢٥١ ص١ ج:الدعائم )٣(

.٥ ح تجب عليه الزكاة من٦ باب ٦٤ ص٦ ج:الوسائل )٤(



١٢٣

 بل والتعليل الواقع في ،خذه فليس عليه زكاةأخذه فعليه زكاته، وما كان لا يقدر على أراد أذا إهو 

  . فتأمل،يضاًأحسنة سدير 

لأن ظاهر جل الروايات المتقدمة هذا، ولكن ربما يقال بعدم الوجوب كما اختاره غالب المعاصرين، 

الواردة في المال الغائب والمدفون، وخبر ابن سنان المشتمل على تعليل نفي زكاة مال العبد على سيده بعدم 

 اعتبار اليد الفعلية، فلا )١(وكلما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه :ليه، وصحيحة الفضلاءإوصوله 

ن كان في غير إما لا ينافي هذه الروايات، بل في مصباح الفقيه ناقض في ظهورهما وبد من حمل الروايتين على 

ما كان ( :قرب، لحكومة هذين الخبرين على تلك، فلو قالأمحله، ولكن مع ذلك كله فربما يقال بأن الوجوب 

افياً، ومثله  لم ير العرف بينهما تن)ما تمكنت من أخذه فهو عندك( : ثم قال)خراج زكاتهإعندك وجب عليك 

ذ لا فرق في الحكومة بين كونه بلسان بيان إ )خراج زكاتهإما تمكنت من أخذه وجب عليك ( :ما لو قال

 عن الخلاف والنهاية والنافع والتحرير والمدارك والروضة يو بلسان بيان الحكم، ولذا كان المحكأالموضوع 

حوط كما ذكره أالوجوب  أن ا فلا ريبوالبيان وغيرها هو الوجوب فيما تمكن من تخليصه، وعلى هذ

نه غير ممنوع أيدعه متعمداً ونه أ ، ولكن بشرط كون التخليص سهلاً حتى يصدق عليه)رحمه االله(المصنف 

 غصبها رجل ضعيف يتمكن من  وكما لو كان لحاكم البلد القادر ضيعةٌ،يأخذه متى شاء كالمثال السابق

   متعمداً وغير ممنوع عهايدشكال في صدق إلا فإنه أخذها بكلمة، 

                                                

.١ حنعام في زكاة الأ٨ باب ٨٢ ص٦ ج:الوسائل )١(



١٢٤

  ،مكنه الغاصب من التصرف فيه مع بقاء يده عليهأوكذا لو 

  

  .يأخذه متى شاء ونحو ذلك

الجمع بما ذكرناه من الحكومة هو الجمع الظاهر الذي يقتضيه الفهم العرفي لا الجمع بينهما  أن وذا ظهر

صدق كونه عنده وبيده ونحو ذلك، وقد  إلى لا حاجةنه أ  كما،عطاء في الخبرين على الاستحباببحمل الإ

  .تقدم الكلام في هذا مجملاً في مبحث التمكن من التصرف

شرع فيه ن إ يعتبر ابتداء الحول من حين تحقق التخلصنه أ  نبه عليه في المستند، وهو،ءيفي المقام شي بق

وجب عليه زكاته، ومثله في لا فبعد زمان يمكن فيه التخلص، فلو لم يخلصه والحال هذه إمكان وول الإأ

  . الغلات

 ولم يتمكن حال التعلق لم ،العبرة بوقت التعلق لا قبله ولا بعده، فلو تمكن قبلا فلم يفعل أن والظاهر

مضى وقت الوجوب فإنه ن كان صادقاً قبلاً، وكذا لو تمكن بعداً إ و، لعدم صدق يدعه متعمداً فعلاً،يجب

لا لم يجب لانقطاع إن حال الحول كذلك وجب وإتبر فيه الحول ولم يأخذ فخذه فيما يعألو تمكن من نه أ كما

  .الحول بعدم التمكن

ذا كان مجتمعاً لسائر إنما هو فيما إمكان تخليص المغصوب بسهولة إوجوب الزكاة في صورة ن إ ثم

  . ل عليه الحولو دنانير في ذمة زيد الغاصب لم تجب الزكاة لعدم كونه عيناً حاأالشرائط، فلو كان دراهم 

بل } مكنه الغاصب من التصرف فيه مع بقاء يده عليهألو {خراج الزكاة إالأحوط وجوب } وكذا{

نه ليس بغائب عنه ونحو ذلك، كما لو غصب الظالم ضيعة ألوجوب حينئذ مع صدق كونه عنده واالأقوى 

كما كان يتصرف قبلاً من جميع باح له التصرف فيها أ ولكن ،ا مال الغاصبأياها بعنوان إعطاه أزيد ثم 

  وجوه التصرفات حتى البيع والشراء والهبة 



١٢٥

  .خذه سرقةاو تمكن من أ

  

ء مانعاً عن يونحوها لكن كانت الضيعة تحت نظر الغاصب بنحو نظر المبيح ماله لغيره، إذ ليس حينئذ ش

المقابل الموجب صدقه عدم لا يصدق عنوان نه أ صدق العناوين المذكورة الموجبة صدقها وجوب الزكاة، كما

عنده ولا يصدق عليه كلما لم يحل عليه الحول عند ربه، نعم يقوى في بعض نه أ يصدق عليهفإنه الوجوب، 

الصور عدم الوجوب، كما لو غصبها الغاصب وجعل المالك فلاحاً فيها، وقد سبق حكم الشك في الخامس 

  .من شروط الوجوب

هذا الفرض لا ينبغي عده من صور  أن ره في المستمسك منشكال فيما ذكوبما ذكرناه يظهر الإ

الإشكال، لعدم القدرة على العين ولو بواسطة، والتمكن من بعض التصرفات فيها كالانتفاع ونحوه غير كاف 

  . انتهى،)١(في الوجوب كما عرفت

راهم ولا بكمال السهولة، كما لو كان خازناً للغاصب الذي غصب منه الد} خذه سرقةأو تمكن من أ{

ذا إيدعه متعمداً وغير ممنوع يأخذه متى شاء بلا خصومة ويدعه هو نه أ يصدق عليهفإنه يعلم بسرقته أصلاً، 

  .نعم لو صعب ذلك بحيث لم يصدق عليه العناوين المذكورة لم يجب. خذهأراد أ

خذ بدله، فلا أن وأما التقاص فالظاهر عدم صدق هذه العناوين عليه، لأنه غير متمكن من أخذ ماله بل م

  . نين الأخرىويكون يدعه متعمداً ونحوه من العنا

  

                                                

.٢٩ ص٩ ج:المستمسك )١(



١٢٦

  مكن تخليصه ببعضه مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبداًأبل وكذا لو 

  

فعن } مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبداً{أو قدر بعضه } مكن تخليصه ببعضهأبل وكذا لو {

ذا لم يمكن تخليصه ولو ببعضه، واختاره في إ الزكاة عن المغصوب ونحوه نما تسقطإ إنه المدارك والروضة والبيان

فداء البعض أو مال إنما تحصل بعد إخذ، وعن بعض عدم الوجوب لأن القدرة المستند لصدق القدرة على الأ

آخر، فهو أولاً قادر على تحصيل القدرة لا على التخليص، وتحصيل القدرة على القدرة غير واجب لعدم 

  .  تحصيل شرائط الوجوب، من غير فرق بين شرطه وشرط شرطهوجوب

ول ن كان الأإيدعه متعمداً وبين غيره، فنه أ عليهذا صدق إ في النظر التفصيل بين ما حولكن الأرج

خذ ماله أذا كبر اليتيم وتمكن من إيتام في صندوق الحكومة موال الأأفي الحال الحاضر الذي يجعل :  مثلاً،وجب

نه أ عطاء الحكومة ثمن الطابع القليل جداً لملاحظة العريضة يلزم على الشخص الزكاة، لصدقإم ولكن اللاز

راد أخذه، وإن كان الثاني لم تجب الزكاة، أذا إنه يدعه هو أنه غير ممنوع منه يأخذه متى شاء وأيدعه متعمداً و

  .رباعه لهأ ثلاثة ذا جعلإ لاّإلف دينار ولا يرضى برد شيء منه أو غصب منه الظالم لكما 

يقدر  :)عليه السلام (ذ المتفاهم عرفاً من قولهإ في غير محله، ،يدع الربع متعمداًنه أ والقول بأنه يصدق

نعم لو كان الغاصب حاضراً .  ونحوه القدرة على ذلك المال لا على بعضه الموجب لذهاب بعضعلى أخذه

  .كاة ما يريد دفعهعطاء زإلدفع المال تدريجاً فلم يقبل كان اللازم 

  ومن هذا كله تعرف عدم وجه للتفصيل بين انحصار طريق التخلص 



١٢٧

  .مكنه فكه بسهولةأن إ وكذا في المرهون

  

ن أوقد تقدم الكلام فيه في الشرط الخامس و} مكنه فكه بسهولةأن إ وكذا في المرهون{بذلك وعدمه 

  . الأرجح الوجوب مطلقاً

  



١٢٨

  : }١٠مسألة ـ {

  

لا يقدر الدائن على أخذه  أن الأول: الدين الذي للشخص في ذمة الغير على نحوين : ـ١٠مسألة ـ {

 أو غائباً أو مريضاً لا يتمكن من الأداء أو محبوساً كونه مؤجلاًللكونه على ذمة جاحد أو مماطل أو معسر أو 

لاف فيه عدم  بل عن جماعة دعوى عدم الخ، فعلى الأول فالمشهور شهرة عظيمة. أو يقدر،أو نحو ذلك

ذا لم يكن مؤجلا، إيخرج لسنة واحدة نه أ نعم عن المبسوط عن بعض أصحابنا. وجوب الزكاة على الدائن

  .ولعله غرضه الاستحباب كما قيل

  :على المشهور روايات كثيرة ويدل

ائب لا صدقة على الدين، ولا على المال الغ:  قال)عليه السلام(عبد االله ففي صحيحة ابن سنان عن أبي 

  .)١(عنك حتى يقع في يديك

  .)٢(لا: ليس في الدين زكاة؟ قال: قلت له:  قال)عليه السلام(عبد االله  عن أبي ،وموثقة الحلبي

لا حتى : الدين عليه زكاة؟ قال: )عليه السلام (براهيمإقلت لأبي : ق بن عمار قالاسحإوموثقة 

  .)٣( عليه الحول في يدهلا حتى يحول: ذا قبضه أيزكيه؟ قالإف: قلت. يقبضه

سألته عن رجل يكون نصف ماله عيناً ونصفه ديناً :  قال)عليه السلام(عبد االله  عن أبي ،وموثقة أبي بصير

  يزكيه : ن اقتضاه بعد ستة أشهر؟ قالإف: قلت.  العين ويدع الدينييزك: فتحل عليه الزكاة؟ قال

                                                

.٦ ح من تجب عليه الزكاة٥ باب ٦٣ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٤ ح من تجب عليه الزكاة٦ باب ٦٤ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٣ ح من تجب عليه الزكاة٦ باب ٦٤ ص٦ ج:الوسائل )٣(



١٢٩

  .)١(حين اقتضاه

الرجل يكون له الوديعة والدين : )عليه السلام (قلت لأبي الحسن الرضا: براهيم بن محمود قالإوصحيحة 

  .)٢(يذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكإ: ليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة؟ قالإفلا يصل 

ليس عليه فيه : ب فيه الزكاة؟ قالتجسألته عن الرجل يكون له الدين على الناس : وموثقة سماعة قال

ن هو طال حبسه على الناس حتى يمر لذلك سنون فليس عليه إذا قبضه فعليه الزكاة، وإ حتى يقبضه، فزكاة

  .)٣(ذا هو خرج زكاه لعامهإزكاة حتى يخرج، ف

 يشاء رب الدين أن لاإليس على الدين زكاة :  قال)عليه السلام ( عن أخيه موسى،وعن علي بن جعفر

)٤(يزكيهأن 
.  

ذا شاء قبضه صاحبه إسألته عن الدين يكون على القوم المياسير :  أيضاً قال) السلامعليه (خيهأ عن ،وعنه

  .)٥(لا حتى يقبضه ويحول عليه الحول: هل عليه زكاة؟ قال

 ي علأبطاءً، وربما أرحألي ديناً ولي دواب ون إ :)عليه السلام(عبد االله قلت لأبي : بل ورواية العلاء قال

غير ذلك من  إلى ،)٦(سنة واحدة: )عليه السلام (نا أخذته؟ قالأذا إالزكاة الدين فمتى تجب علي فيه 

  .الروايات

                                                

.٩ ح من تجب عليه الزكاة٦باب  ٦٥ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١ ح من تجب عليه الزكاة٦ باب ٦٤ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٦ ح من تجب عليه الزكاة٦ باب ٦٥ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.١٤ ح من تجب عليه الزكاة٦ باب ٦٦ ص٦ ج:الوسائل )٤(

.١٥ ح من تجب عليه الزكاة٦ باب ٦٦ ص٦ ج:الوسائل )٥(

.١٢ حتجب عليه الزكاة من ٦ باب ٦٦ ص٦ ج:الوسائل )٦(



١٣٠

كلما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شيء  أن ويؤيده بل يدل عليه ما تقدم من المستفيضة المعتبرة من

 عن رجل )ليه السلامع (سألت أبا الحسن: داء الزكاة، قالأالحميد استحباب  نعم الظاهر من خبر عبد. عليه

 اذإ ذلك المال في كل سنة تمر به أو يزكيه ي بحقه وماله في ثقة يزكيثلاث سنين من رجل مل إلى باع بيعاً

ولكنه . )١(لثلاث سنين: )عليه السلام (لكم يزكيه؟ قال: قلت له. خذهأذا إ بل يزكيه ،لا: أخذه؟ فقال

عطاء إ )عليه السلام (مامعلي بن جعفر المتقدمة حيث علق الإمحمول على الاستحباب لما مر، وخصوص رواية 

  .ة رب الدين بعد نفيه للوجوبئالزكاة على مشي

في مورد مما ظاهره الاستحباب ) رحمه االله(مطلقا، لا كما صنعه الفقيه الهمداني وذا نقول بالاستحباب 

 الاستحباب في المؤجل دالحميد بن سع عبدوربما يستفاد من خبر : الحميد تبعاً للجواهر حيث قال رواية عبد

انتهى،)٢( الثقة بعد القبض لكل ما مر به من السنينعلى الملي .  

الحميد في زكاة مال التجارة لا في زكاة النقدين غير مضر بالفتوى  احتمال كون رواية عبد أن كما

  .بالاستحباب مطلقاً لذلك أيضاً

 أو يعير فلا ئ في الرجل ينس)عليه السلام(عبد االله بي أعن  ،يضاً حال صحيح الكنانيأومن ذلك يظهر 

نما الزكاة إ ما عليه من الدين، فييزكيه ولا يزك: )عليه السلام (يزال ماله ديناً كيف يصنع في زكاته؟ قال

  سألته :  قال)عليه السلام (خيه موسىأومثله رواية علي بن جعفر عن . )٣(على صاحب المال

                                                

.٨ ح من تجب عليه الزكاة٦ باب ٦٥ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٣٢ سطر ١٦ ص٣ ج:مصباح الفقيه )٢(

.١ ح من تجب عليه الزكاة٩ باب ٦٩ ص٦ ج:الوسائل )٣(



١٣١

  ، خراج زكاتهإاء الدين بسهولة ولم يفعل لم يجب عليه ذا أمكنه استيفا

  

نما الزكاة على صاحب إ ما عليه من الدين ي ماله ولا يزكييزك: عن الرجل يكون عليه الدين؟ قال

  .)١(المال

 ففي وجوب الزكاة على الدائن ،}اذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل{ وهو ما :وعلى الثاني

  : وعدمه قولان

والحلي   عن القديمين والشيخ في الاستبصاريوفاقاً للمحك} خراج زكاتهإلم يجب عليه { إنه :الأول

الأكثر، بل في  إلى والسيد والقاضي والمحقق والعلامة وفخر المحققين وعامة المتأخرين، بل عن بعض نسبته

  . )٢( المتأخرينإجماع بل عليه ،المشهور شهرة عظيمةنه أ الجواهر

 عن السيد في جمله والمفيد في المقنعة والشيخ في الخلاف ييجب عليه الإخراج، وهو المحكإنه  :الثاني

  .خبار المتقدمةوالأقوى الأول للأ. والمبسوط واختاره في الحدائق وبعض آخر

  :استدل للوجوب بجملة من الروايات

اله عنه غائب لا يقدر على  في رجل م:قال إنه )عليه السلام(عبد االله  عن أبي ،موثقة زرارة: الأولى

ذا خرج زكاه لعام واحد، وإن كان يدعه متعمداً وهو يقدر على إفلا زكاة عليه حتى يخرج، ف: أخذه؟ قال

جنبي عن المدعى، إذ هو في المال الغائب لا في أ إنه :وفيه. )٣(أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين

ا على المقام، فاللازم حملها عل الاستحباب بقرينة رواية علي بن جعفر لو فرض دلالتهنه أ إلى الدين، مضافاً

  ذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة؟ إالمتقدمة عن الدين على القوم المياسير 

                                                

.٣ ح من تجب عليه الزكاة٩ باب ٧٠ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٥٩ ص١٥ج: الجواهر )٢(

.٧ حعليه الزكاة من تجب ٥ باب ٦٣ ص٦ ج:الوسائل )٣(



١٣٢

  . ذ هي نص في عدم الوجوبإ. لا حتى يقبضه ويحول عليه الحول: قال

يكون  أن ليس في الدين زكاة إلاّ:  قال)عليه السلام(عبد االله  عن أبي ، خبر عمر بن يزيد:الثانية

  .)١(ذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضهإصاحب الدين هو الذي يؤخره، ف

كل دين : قال.  عن الرجل يكون له دين)عليه السلام(عبد االله سألت أبا : العزيز قال خبر عبد: الثالثة

  .)٢(كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاةراد أخذه فعليه زكاته، وما أيدعه وهو إذا 

ليك إيرجع  أن لاإن غاب عنك مالك فليس عليك الزكاة إو: قال إنه يما عن الفقه الرضو: الرابعة

  .)٣(خذت منه فعليك زكاتهأيكون مالك على رجل متى أردت  أن ويحول عليه الحول وهو في يدك، إلاّ

قال في الدين يكون للرجل على نه أ )عليه السلام (بن محمدما تقدم عن الدعائم عن جعفر : الخامسة

كان غير ممنوع منه يأخذه متى شاء بلا خصومة ولا مدافعة فهو كسائر ما في يده من ماله يزكيه، ن إ :الرجل

وفيها مع رميها . )٤(لا بخصومة فزكاته على الذي هو في يديهإليه إوإن كان الذي عليه يدافعه ولا يصل 

سند ما تقدم من وجوب حملها على الاستحباب جمعاً بينها وبين رواية علي بن جعفر المروية عن بضعف ال

   علقت الزكاة خرى المتقدمة التيروايته الأ إلى سناد للحميري، مضافاًكتابه وكتاب قرب الإ

                                                

.٧ ح من تجب عليه الزكاة٦ باب ٦٥ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٥ ح من تجب عليه الزكاة٦ باب ٦٤ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٤ باب الزكاة سطر ٢٣ ص:فقه الرضا )٣(

. في زكاة الفضة والذهب٢٥١ ص١ ج:الدعائم )٤(



١٣٣

  .على مشية رب العالمين

الجمع الدلالي  إلى  ففيه مضافاً كما ذكره جماعة،ةوأما حمل ما دل الزكاة في هذه الصورة على التقي

 كما لا يخفى على من راجع كتبهم وكتبنا الحاكية لأقوالهم كالخلاف ،العامة مختلفون جداً أن المقدم على ذلك

  .وغيره

ارتكاب  أن  من)رحمه االله(هذا، ويؤيد ما ذكرنا من عدم وجوب الزكاة ما نبه عليه الفقيه الهمداني 

كاب التخصيص والتأويل في تهون من ارألحمل على الاستحباب في حد ذاته التأويل في تلك الأخبار با

العمومات النافية للزكاة على الدين وغيرها من الروايات الظاهرة في اختصاص موجبات الزكاة بالأعيان 

  . انتهى،)١(ة كما لا يخفى على المتأملقالخارجية المندرجة تحت مسميات الأجناس الزكوية حقي

عليه (عبد االله سألت أبا : ر قائلا به، قالأالخالق تفصيل لم  عيل بن عبداسمإفي صحيح ورد  إنه ثم

كثر فلا أقل أو أب عنك سنة أو اغن إ تفر به، فأما أن لا إلاّ: )عليه السلام ( أعلى الدين زكاة؟ قال)السلام

 أن لاإوع تلك الطوائف ـ وهذه الرواية ـ وإن كانت أخص من مجم. )٢(لا في السنة التي يخرج فيهاإتزكه 

ن إهذه الخصوصية مشكل جداً، و إلى ي اشارةأ والعموم في تلك الروايات بلا طلاقتخصيصها ا مع قوة الإ

 تلك أو عمومها حتى إطلاق، فلا قوة في يبأن المنسبق منها هو الدين العادي لا الدين الفرار: كان ربما يقال

  . كثرا عن العمل ذه الروايةبىيأ

   تقربه :جمالها، إذ ثبت في بعض النسخإولكن الذي يهون الخطب 

                                                

.١٢ سطر ١٧ ص٣ ج:مصباح الفقيه )١(

.١٣ حتجب عليه الزكاة من ٦ باب ٦٦ ص٦ ج:الوسائل )٢(



١٣٤

  والفرق بينه وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه، من الزكاةو فراراًأ مسامحة راد المديون الوفاء ولم يستوف اختياراًأن إبل و

  .ه بعد قبضلاّإلا يدخل في ملكه فإنه الدين   الملكية حاصلة في المغصوب ونحوه بخلافأن 

  

وفي بعض النسخ . ذا يدع الدين متعمداًإبالقاف، فيكون مفاده مفاد الروايات الدالة على الوجوب في ما 

بالفاء، فيكون من قبيل الروايات التي ستأتي في وجوب الزكاة في صورة الفرار، فهي مجملة لا تصلح للتفصيل 

  .االله العالمذيلها يؤيد كون الوارد بالفاء، ون إ :لكن ربما يقال. المذكور

ذ غير المطلع يفهم منها إلخ، إلا تجب الزكاة في الدين حتى اذا أمكنه استيفاؤه : يقال أن حق العبارةن إ ثم

  .ية كما لا يخفىطالشر

لما تقدم من رواية علي بن }  من الزكاةو فراراًأ  مسامحةًراد المديون الوفاء ولم يستوف اختياراًأن إبل و{

في } وبين ما ذكر{حيث قلنا بعدم وجوا فيه } والفرق بينه{د عرفت الكلام فيه جعفر، وأما الفرار فق

فالمغصوب } الملكية حاصلة في المغصوب ونحوه أن المغصوب ونحوه{وجوب الزكاة في } من{المسألة السابقة 

 مضافاً}  قبضه بعدلاّإلا يدخل في ملكه {كلي في ذمة المديون } نهإالدين ف  بخلاف{ عين في يد الغاصب فعلاً

  .ما تقدم من الرواياتإلى 

لا تجب الزكاة حتى يقبض الدين رب المال ويمر عليه السنة عنده، نه أ ثم مقتضى الروايات المتقدمة

  : ويتفرع على هذا أمران

عطاء زكاته حين القبض على الاستحباب إ عدم وجوب الزكاة حين القبض، فيحمل ما دل على :ولالأ

  .جمعاً

ذا لم إعطاه للحاكم الشرعي فيما أ حوله، سواء عينه المديون وعزله بل وئلو لم يقبضه لم يبتده  إن:الثاني

  قيل نه أ  ما تقدم، فما عن البيان منطلاقم لا، لإأيكن قبض قبضه لكونه ممتنعاً 



١٣٥

 والقطيفي ي والميسيذا لم يعينه المديون ويمكنه منه في وقته، ومثله ما عن الكركإعدم الزكاة في الدين بما 

.  غير ظاهر الوجه،ن امتناعه حينئذ لا ينبغي ملكه حتى لو تلف كان تلفه منهإ بينه وبينه، فيذا لم يعينه ويخلإبما 

  .نعم في كل مورد صدق القبض كفى، وللمسألة محل آخر

  نعام؟ م عام حتى للأأو وجوا في الدين مختص بالنقدين أوهل استحباب الزكاة 

 في الروايات من هذه الجهة، بل إطلاق الأول، لعدم :هر الجواهر تعباً للمبسوطصريح المصباح كظا

عدم اتصاف الحيوان المتعلق بالذمة بكونه سائماً الذي هو شرط في  إلى ظاهر الدين هو النقدين، مضافاً

 أو ذا كان ديناًإذا كان عنده تجب فيه إالموضوع الذي يجب فيه الزكاة  أن الوجوب، وظاهر الروايات

  . و الوجوب مع فقد الشرط يشبه القول بذلك مع عدم بلوغه حد النصابأتستحب، فالقول بالاستحباب 

نعام كما لا مال التجارة، فلا تشمل الأ وعلى هذا فالروايات إما مختصة بالنقدين أو أعم منهما ومن

الغلات لا يشترط فيها أن   ومن المعلوم، ولاشتراط الحول فيها في الوجوب،شتمل الغلات قطعاً، لما ذكر

ذا إنه أ عدم الوجوب في الدين، والموضوع في الدين والعين الواقع في الروايات المشتملة علىن إ الحول، وحيث

  .و نحوهأصار عيناً ومر عليه السنة وجبت واحد كان اللازم القول باختصاص ذلك بالنقدين 

و نحوهما، وفي صدقه على أو قرض أتلاف إيكون بن  ألا فرق في الدين المتعلق بذمة المديون بين نهإثم 

شكال في عدم الوجوب أو الاستحباب بناءً إمثل الدية ونحوها تردد، ولو تعلق بذمته مثلي من غير النقدين فلا 

  على عدم انسحاب 



١٣٦

  . الحكم في مال التجارة

القيمة حين التعلق إلى   ينشأ من انقلاب القيمي،شكالإوأما لو تعلق بذمته قيمي ففي انسحاب الحكم 

  .واالله العالم. بالذمة أو حين الأداء، ففي الأول يجب أويستحب، وفي الثاني لا

  



١٣٧

 ي من أحد الأعيان الزكوية وبقفلو اقترض نصاباً ،زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض: }١١مسألة ـ {

  .عنده سنة وجب عليه الزكاة

  

مع استجماعه لسائر الشرائط } ى المقترض بعد قبضه لا المقرضزكاة القرض عل:  ـ ١١مسألة ـ {

 ، بلا خلاف:قال في الجواهر}  عنده سنة وجب عليه الزكاةي من أحد الأعيان الزكوية وبقفلو اقترض نصاباً{

 عليه، ولعله كذلك جماعصحاب مشعراً بالإ هو مذهب الأ:كما عن الخلاف والسرائر وغيرهما، بل في التنقيح

  . انتهى،)١(جد فيها خلافاً في ذلكأني لا إ من التتبع لكلمات الأصحاب، فيستفاد

 إلى رجل دفع: )عليه السلام(عبد االله  مصحح زرارة قلت لأبي يفف: ويشهد له النصوص المستفيضة

كانت ن إ لا بل زكاا: )عليه السلام ( على من زكاته على المقرض أو على المقترض؟ قال،رجل مالاً قرضاً

  .الرواية التي تقدمت في الشرط الرابع إلى مضافاً. )٢(ضوعة عنده حولاً على المقترضمو

 عن الرجل يقرض المال للرجل السنة )عليه السلام(عبد االله سألت أبا : وصحيح يعقوب بن شعيب

على : )معليه السلا ( على المقرض أو على المستقرض؟ فقال، على من الزكاة،والسنتين والثلاث أو ما شاء االله

  .)٣(المستقرض، لأن له نفعه وعليه زكاته

سألته عن رجل عليه دين وفي يده :  قال)عليه السلام(عبد االله بي أ عن ،عبد اهللالرحمن بن أبي  وعن عبد

  : مال لغيره هل عليه زكاة؟ فقال

                                                

.٥٧ ص١٥ ج:الجواهر )١(

.١ ح في من تجب عليه الزكاة٧ باب ٦٧ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٥ ح في من تجب عليه الزكاة٧ باب ٦٨ ص٦ ج:الوسائل )٣(



١٣٨

ذا كان قرضاً فحال عليه الحول فزكهإ)١(.  

 ي عنديلقوم أن )عليه السلام (تسأل لي أبا الحسن أن حبأ: حمدأقلت لهشام بن : وعن ابن عطية قال

  .)٢(، زكيلا تقضي ولا تزك:  فيها زكاة؟ فقالفعليأ قروضاً ليس يطلبوا مني 

الرجل يكون عنده المال قرضاً فيحول عليه الحول : )عليه السلام(عبد االله قلت لأبي : وعن العلاء قال

  .)٣(نعم: عليه زكاة؟ قال

خذ مال امرأته فلم تقدر أسألته عن رجل :  قال)عليه السلام(عبد االله   عن أبي،يص بن القاسموعن الع

  .)٤(نما هو على الذي منعهاإ: عليه أعليها زكاة؟ قال

.  عندك حتى حال عليه الحول فعليك فيه الزكاةيفإن استقرضت من رجل مالاً وبق: وعن الرضوي

  .)٥(وزكاة الدين على من استقرض: وقال

 عن رجل عليه دين وفي يده )عليهما السلام (سألت أحدهما:  قال،خبرهأبان بن عثمان عمن أوأما رواية 

ذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إ: )عليه السلام ( بدينه والمال لغيره هل عليه زكاة؟ فقالمال وفي

  ذا كان إ: )عليه السلام( فظاهرة في مال التجارة، بقرينة قوله. )٦(ه فضليذا كان فإ

                                                

.٣ ح في من تجب عليه الزكاة٧ باب ٦٨ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٦ ح في من تجب عليه الزكاة٧ باب ٦٨ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٧ ح في من تجب عليه الزكاة٧ باب ٦٨ ص٦ ج:لوسائلا )٣(

.٥ ح في من تجب عليه الزكاة٥ باب ٦٢ ص٦ ج:الوسائل )٤(

. في كتاب الزكاة٢٣ ص:فقه الرضا )٥(

.٤ ح في من تجب عليه الزكاة٧ باب ٦٨ ص٦ ج:الوسائل )٦(



١٣٩

  .يؤدي المقرض عنه تبرعاً أن نعم يصح

  

  .نعم تؤيد ما نحن بصدده من كون زكاة القرض على المقترض. فيه فضل

ن إ : المدارك في مسألة التبرعيقال في محك. كما عن غير واحد} يؤدي المقرض عنه تبرعاً أن نعم يصح{

  . انتهى،)١(داء الدينألأنه بمترلة : لك أم لا، وبه قطع في المنتهى قالذن له المقترض في ذأجزاء سواء الوجه الإ

  .ذن المقترضإنعم عن الشهيد في الدروس والبيان اشتراط الإجزاء ب

 في رجل )عليه السلام(عبد االله  عن أبي ،وكيف كان فيدل على الحكم المذكور صحيح منصور بن حازم

 زكاته فلا زكاة عليه، وإن يقرضه يؤدأكان الذي ن إ :؟ فقالاستقرض مالاً فحال عليه الحول وهو عنده

  .)٢( المقترضأدى يكان لا يؤد

ذن المقترض أو إصورة  إلى فادة المدعى، ودعوى انصرافهاإوالصحيحة كما تراها غير قاصرة عن 

 الذي تقدم الوجه الاعتباري إلى اشتراطه ـ كما سيأتي من صحة الاشتراط ـ قابلة للمنع، وبعدها لا حاجة

الزكاة ليست كالدين لأصالة المباشرة في ن إ : من تنظيره بالدين حتى يقال)ه االلهحمر(في كلام العلامة 

 أن وأرادة الشارع مباشرة المكلف بنفسه، إلا مع العلم بعدم إالتكليفات المشترط فيها قصد القربة بل مطلقاً 

  .ولي فتعين غيره غيره كافالدين لشخص خاص والزكاة للكلي وحق التعيين بيد ال

ذكر العلامة لهذا الوجه كسائر الوجوه الاعتبارية المذكورة في كتبه كان في قبال الأقيسة  أن ومن القريب

  . التي تستعملها العامة

                                                

.٣٧ سطر ٢٩١ ص:المدارك )١(

.٢ ح من تجب عليه الزكاة٧ باب ٦٧ ص٦ ج:الوسائل )٢(



١٤٠

لو شرط و .قوى عدم اعتباره وإن كان الأ، والأحوط الاستيذان من المقترض في التبرع عنه،جنبي أيضاًبل يصح تبرع الأ

  .ليه لم يصحإ يكون خطاب الزكاة متوجهاً أن ن قصدإيكون زكاته على المقرض ف أن  عقد القرضفي

  

يكون  أن لاإاللهم : وبما تقدم من كون القاعدة الأولية المباشرة يظهر ما في كلام المستمسك حيث قال

 جماع عن الأموات، والإذلك في مبحث القضاء إلى مقتضى القواعد الأولية جواز النيابة عن الحي، كما أشرنا

 والنصوص متفقان على جواز التوكيل في أدائها الذي هو نوع جماععلى عدم الجواز غير شامل للمقام، بل الإ

  .  انتهى،)١(يصح تبرع الأجنبي انه أ من الاستنابة فيه، ومن ذلك تعرف

شكال ليله جوازاً ومنعاً، والإد إلى شارةوسيأتي في التاسعة والعاشرة من فروع الختام مسألة التبرع والإ

  .ذنفيه في غير صورة الإ

}  والأحوط الاستيذان من المقترض في التبرع عنه،جنبي أيضاًبل يصح تبرع الأ{: ومنه يعرف وجه قوله

 النص المعتبر إطلاقخروجاً من خلاف من أوجبه، ولأن الزكاة عبادة فلا بد من فعلها ولو بالتسبيب، لكن 

 للنص لأنه مسوق لحكم إطلاقلا نه أ وما يقال من} قوى عدم اعتبارهوإن كان الأ{: قالدافع لهما، ولذا 

  . آخر، في غير محله كما لا يخفى

ليه إ يكون خطاب الزكاة متوجهاً أن ن قصدإيكون زكاته على المقرض ف أن لو شرط في عقد القرضو{

  وهو أمر تكويني بيد الشارع، فيكون شرطه شرط لغير المعقول، إذ توجه الخطاب يتبع الخطاب فإنه } لم يصح

                                                

.٣٢ ص٩ ج:المستمسك )١(



١٤١

ذا شرط إنسان ناهقاً صير الإين أ وذا شرط توجه الخطاب قبلاًإ ف،نسان ناهقاًيكون الإ أن من قبيل شرط

لزامي متوجهاً غير معقول ولم يكن الخطاب الإ إنه توجه الخطاب بعداً، وهذا الشرط غير معقول المفاد، وحيث

لا نه أ عطاء زكاته على المقرض لم يصح هذا الشرط، بمعنىإليه بعداً ولم يشترط المقترض إ ولا يتوجه ليه قبلاًإ

  .لا يصح لكونه خلاف الشرع كشرب الخمر ونحوهنه أ يفيد شيئاً لعدم كون متعلقه تحت القدرة، لا

ا دل  مإطلاق عنيألكون الشرط مخالفاً للكتاب والسنة، : وأما ما ذكره المستمسك من وجه ذلك بقوله

  . انتهى،)١(الزكاة على المالك في ماله، والشرط المخالف للكتاب والسنة باطل اتفاقاً نصاً وفتوى أن على

 لا ما نحن فيه ،المراد بالشرط المخالف هو الشرط الذي تحت قدرة المكلف لكن لم يأذن الشارعن إ :ففيه

نسان فرساً مخالف ن يقال اشتراط كون الإالذي هو محال، وإن أراد المخالفة من حيث انتفاء الموضوع ـ كأ

أن  إلى التمكن عليه فكيف يكون مشروعاً أو غير مشروع ـ فهو خلاف الاصطلاح، مضافاً للكتاب لعدم

 مقدم على تعليله يبطلانه ليس من جهة الكتاب والسنة بل من جهة الاستحالة، إذ تعليل الشيء بعدم المقتض

  .مخالفاً للكتاب والسنةشرط شرط نه أ نسان فرساًط كون الإبوجود المانع، فلا يقال لمن اشتر

قرض، بل يكون حالها كحال قبل وكيف كان فهذا الشرط غير موجب لكون زكاة القرض على الم

  الشرط يجوز للمقرض ويجب على المقترض في 

                                                

.٣٣ ص٩ ج:المستمسك )١(



١٤٢

   .يؤدي عنه صح أن وإن كان المقصود

  

  .عطاء المقرضإصورة عدم 

بأنه غير متحقق في الخارج، لأن الشرط دائماً يقع لنفع المقرض لا على هذا الشرط قد يقال ن إ ثم

القرض، كما لو كان هناك  إلى ولكنه غير تام، إذ قد يكون المقرض محتاجاً. ضرره، وهذا شرط على ضرره

  .عطائه الزكاةألا بشرط إجعل ماله عند شخص وهو لا يقبل  إلى خوف واحتاج المقرض

  : مورأوفي المقام } دي عنه صحيؤ أن ن كان المقصودإو{

  ؟هل يصح هذا الشرط أم لا إنه :الأول

  ؟على تقدير القول بعدم الصحة فهل الزكاة على المقرض أو على المقترض أو يسقط عنهما إنه :الثاني

 ،بمجرد هذا الشرط على تقدير القول بكونه موجباً لكون الزكاة على المقرض صح أم فسدن إ :الثالث

  ؟عطاء المقرض أم يفصل في المسألةإ أم يشترط ب،المقترض حتى لو علم بعدم أداء المقرضهل يسقط عن 

  :فنقول

قال في . أما صحة هذا الشرط وعدمها فالمشهور كما ذكره في الحدائق والجواهر عدم صحة هذا الشرط

ترض وتجب على لو اشترط المقترض الزكاة على المقرض فهل تسقط عن المقنه أ  الكلام هنا فييبق: الأول

القول بصحة هذا الشرط ن إ :وقال في الثاني بعد عنوان مسألة الشرط ما لفظه. )١(المقرض أم لا؟ المشهور الثاني

ة الزكاة على المقرض وـ وعلى كل حال فالمشهور عدم صير: قالأن  إلى صحاب ـخلاف المشهور بين الأ

  .  انتهى،)٢(بذلك مع صحة القرض

  الشيخ في قرض النهاية وزكاة وخالف في ذلك جماعة ك

                                                

. في كتاب الزكاة٤٠ ص١٢ ج:الحدائق )١(

. في كتاب الزكاة٥٨ ص١٥ ج:الجواهر )٢(



١٤٣

 وكالقاضي وكالعلامة في قرض المختلف، ووافق ،كثر كتبهأالمبسوط، ووافق المشهور في زكاة النهاية و

 إلى لصحةل عنهم، ونسبه شيخنا المرتضى بعد اختياره ي وكالمسالك فيما حك،المشهور في موضع آخر منه

  . جماعة كثيرة بل في المستمسك نقلها عن،جماعة من المتأخرين

  : فما يستدل المنع وجوه،وكيف كان

ملك للمقترض، فالزكاة عليه والشرط غير لازم، لأنه اشتراط نه أ  ما عن العلامة في المختلف من:الاول

  .نه باطل، كما لو شرط غير الزكاة من العباداتأللعبادة على غير من وجبت عليه و

ن إ على المقترض كصحيح يعقوب بن شعيب ونحوه، فزكاة القرض أن ما دل من النصوص على: الثاني

  . عدم الفرق بين الاشتراط وعدمهيها يقتضإطلاق

  .عقد القرض جائز، فالشرط في ضمنه غير واجب الوفاء بهن إ: الثالث

  . صالة عدم صحة هذا الشرط للشك في كونه جامعاً لشرائط الصحة من موافقة الكتاب والسنةأ: الرابع

  :ليهإأن شيئاً من هذه الوجوه غير صالح للاستناد ولكن أنت خبير ب

صلوات الخمس غير قابلة ل فلتطابق النص والفتوى على قابلية الزكاة للنيابة، وليست مثل ا،أما الأول

للنيابة، أما النصوص فهي صحاح بن سنان والحلبي وابن أبي عمير مما سيأتي في التاسعة من فروع الختام، بل 

  .ليس عليهنه أ عطاء المقرض معإعلى كفاية  وما دل

  أما الصحيحان الأولان فهما في ما شرط في ضمن البيع، : لا يقال



١٤٤

نا ألث فهو يحتمل موت المعطى عنه، وأما رواية جواز الإعطاء للمقرض فلما قال العلامة من اوأما الث

رط فممنوع، وليس في نقول بموجبه بأن المقرض لو تبرع بالأداء سقط عن المقترض، أما الوجوب مع الش

بعت شيئاً وقبضت ثمنه واشترطت على ن إ :قال الشيخ علي بن الحسين بن بابويه. الحديث ما يدل عليه

  . انتهى،ن ذلك يلزمه دونك، وفي لزوم هذا الشرط نظرإ زكاة سنة أو سنتين أو أكثر فيالمشتر

ت كالصلوات الخمس غير قابلة للنيابة الزكاة ليس أن المستفاد عرفاً من مجموع هذه الروايات: لأنا نقول

ذا كانت إحكام الكلية غالباً تعرف من الموارد الجزئية، ون اختص كل واحد من النصوص بخصوصية، إذ الأإو

لا الاستحالة أو مخالفته للكتاب والسنة، وليس إقابلة للنيابة كان شرطها ملزماً، إذ لا مانع من لزوم الشرط 

  .قامء منهما موجوداً في الميش

لا شك في دلالة الصحيحة ـ أي صحيحة منصور ـ على جواز  إنه :لى هذا نظر المستند حيث قالإو

ما دل على لزوم الوفاء  خراجها عمن لزمته ولو تبرعاً، وحيث جاز صح اشتراطها ولزم، لعموممباشرة الغير لإ

  . انتهى،)١(بالشروط الجائزة

 فيها من جهة أدلة العناوين الثانوية نفياً إطلاقان أمر آخر، فلا الصحيحة في مقام بين إ :ما الثاني ففيهأو

 حلية شرب الماء دال على إطلاقن إ :يقال أن ولا إثباتاً، بل مساقها مساق جميع الأحكام الأولية، فهل يصح

   وبين ،عدم الفرق بين اشتراط عدم شربه في هذه الساعة في ضمن عقد

                                                

.١٢ ص٢ ج:المستند )١(



١٤٥

  عدم الاشتراط؟  

 الشرط من الأدلة الثانوية، ودليل كوا على المقترض من الأدلة الأولية، ولا تنافي دليل أن والحاصل

  .شكالإ بل الأدلة الثانوية مقدمة على الأدلة الأولية بلا ،امبينه

وأما الثالث فلأنه لا تنافى بين جواز عقد القرض على تقديره وبين صحة الشرط فيه ووجوب العمل به 

  .الإشكال أشبه بالأجنبي عما نحن فيه هذا ، بلما دام باقياً

  .وأما الرابع فلا وجه للشك بعد وجود الدليل الاجتهادي، فلا مجال معه للرجوع إلى الأصل

الشرط ـ كما عليه الماتن وغالب المعاصرين الذين ظفرت على فتاواهم وكيف كان فالقول بصحة هذا 

  .عينتتبعاً لمن عرفت ـ هو الم

على تقدير القول بعدم صحة هذا الشرط فعلى من الزكاة؟ قال في الجواهر بعد نه أ في: الأمر الثاني

اختلفوا في كوا حينئذ على المستقرض كما عن : حكايته عن المشهور القول بعدم صحة هذا الشرط ما لفظه

ن إ قرضالتذكرة والمنتهى والسرائر والتلخيص والإيضاح وظاهر البيان، ولعله لفساد الشرط خاصة، أو على الم

تمكن من التصرف وإلا سقط عنهما كما عن الدروس وحواشي القواعد والموجز وشرحه لبطلان القرض أيضاً 

  . انتهى،)١(طلق جماعة عدم صحة الشرط، وهو محتمل لهما، ولعله الأول هوالأظهرأببطلان الشرط، و

اة على المقرض، إذ الجعل  لا وجه للقول بكون الزكدفساد الشرط الفاسد للعقإبناءً على عدم : أقول

   على المقترض ولم يحصل سبب الأولي

                                                

.٥٧ ص١٥ ج:هرالجوا )١(



١٤٦

الزكاة  أن  بمعنى،شرط أداء المقرض زكاته إلى مغير له، وهذا الأمر الثاني وإن كنا نحن في غنى عنه بالنسبة

ع التي تثبت على المقترض في ماله ولزمه أداؤها أداها المقرض عنه، لما عرفت من صحة الشرط، فلا يبقى موضو

شرط كون جعل الزكاة الواجبة على المقرض ـ بمعنى توجه  إلى شكال، ولكن بالنسبةلهذا الاختلاف والإ

  . الخطاب اليه فقط ـ مفيد، وإن كان المتعين حينئذ القول بلزومها على المقترض

قبول المقرض الذي التزم بالشرط الموجب ل ه وهومن غر إلى المقترض مغرور فيرجع: ولا مجال لأن يقال

  .ترض ماله، لأن المقترض إنما غره جهله بالحكم كما لا يخفىقالم

زكاة عن المقترض بمجرد اشتراطها للا تسقط انه أ الأقوى وفاقاً للذخيرة والمستند وغيرهما: الأمر الثالث

عطائها إجباره أو التقاص منه وإن تمكن من إشكال، وإن علم بالعدم فإعطائه لها فلا إن علم بإعلى المقرض، ف

لا وجبت عليه الزكاة لعمومات وجوب الزكاة على إ و،الشرط موجب للوضع ـ فهو أن ـ بناءً على

ترض، ولا ينافيه الوجوب على المقرض أيضاً، كما لو وجب على شخص أداء دين شخص آخر بنذر أو قالم

، فتجب على كل  سقط عنه وإلا وجب عليهلا يسقط الوجوب عن المديون، فإن وفىفإنه شرط أو نحوهما 

 ،ا عنه بمجرد الشرط، ولا دليل على سقوطهليه ابتداءًإ أما المقترض فلتوجه الوجوب ،منهما بدلاً عن الآخر

 بالشرط، فكل واحد منهما أداها سقطت عن الآخر، لعدم تزكية المال في عام هوأما المقرض فلوجوا علي

  .مصححة زرارة المتقدمة في نفس هذه المسألة بذلك في )عليه السلام (واحد مرتين، كما صرح الصادق

  ن كان ثقة كفى لما دل على إأعطاها أم لا، فنه أ وأما لو شك في



١٤٧

 إطلاق إلى الثقة بذلك، مضافاًن المفهوم منه كفاية تعهد إمصارفها، ف إلى عطاء الزكاة بيد الثقة لإيصالهاإ

يتاء إ يظهر منه الفحص عن حال من شرط معه  لم)عليه السلام (مامالإن إ  ابن سنان والحلبي حيثيصحيح

 علق عدم )عليه السلام (ماموإلا كان مقتضى القاعدة عدم الاكتفاء، لأن الإ.  فتأمل،الزكاة بأنه أعطاها أم لا

الأداء، فمع  إلى وجوب الزكاة على المقترض بأداء القرض، فاللازم الاطمينان بالأداء لأنه الطريق العقلائي

  . البراءة اليقينة إلى بسقوطها عنه والأصل البقاء، إذ الشغل اليقيني يحتاجعدمه لا يعلم 

 أم يلزم عليه النية مستدامة ولو حكماً؟ الظاهر الثاني، وسيأتي بعض ،ثم هل يكتفي المقترض بنية المقرض

  .م المرتبط بالمقام في التاسعة والعاشرة من مسائل الختاملاالك

 ،نعاميه الحول كالنقدين والأفى الظاهر في ما تقدم من الأحكام بين ما يعتبر لا فرق علنه أ  الكلام فييبق

 غلاته كان حكمه حكم غيرها، ة بمنافعه وشرط على المقرض زكااوبين غيره كالغلات، فلو اقترض بستان

هم ينة فرالقول بالعموم بق أن لاإ ،نصرف من النصوص وإن كان ما يعتبر فيه الحول بل خصوص النقدينوالم

أس به، والعمدة هو استفادة قابلية الزكاة للتحمل كما فهم قابليتها للنيابة في بالعرف عدم الخصوصية لهما لا 

  . عطاء المالك زكاته التي هي من ماله بنفسهإالأداء، فلا يشترط 

  



١٤٨

لم تجب الزكاة فيها  على شرط  غير موقت ولا معلقاًن كان مطلقاًإف ذا نذر التصدق بالعين الزكويةإ: }١٢مسألة ـ {

  .ن لم تخرج عن ملكه بذلك لعدم التمكن من التصرف فيهاإو

  

بما قبل الحول أو }  غير موقتطلقاًم{النذر } ن كانإف ذا نذر التصدق بالعين الزكويةإ: ١٢مسألة ـ {

عدم النذر، وإنما نقول ب} ن لم تخرج عن ملكه بذلكإ لم تجب الزكاة فيها و، على شرطولا معلقاً{بعده 

 كما في ،شكالإبلا خلاف فيه على الظاهر ولا } لعدم التمكن من التصرف فيها{وجوب الزكاة فيه 

 وكما عن جماعة كثيرة كما في المستمسك، واستدل لذلك بكونه متعيناً للصدقة فلا يجوز التصرف ،المصباح

سقاط شرط إالشرعي كالمنع العقلي في  تشمله أدلة الزكاة، فيكون المنع يفيه بما ينافيه، فلا يكون ملكه تاماً ك

  . الوجوب

واستدل له في المستند بعدم صدق المملوكية، وبتعارض أدلة وجوب الزكاة ووجوب الوفاء بالنذر، 

  .فيتعارضان فالمرجع أصل عدم الوجوب

  : نذر التصدق بالعين على وجهين: أقول

  . نذر النتيجة بأن ينذر كون العين صدقة:ولالأ

  . يتصدق ا أن الفعل بأن ينذر نذر :الثاني

  : أما الأول فالكلام فيه يقع من جهتين

  . صحة هذا النذر وعدمه:ولىالأ

  . وعدمه على تقدير القول بالصحةة وجوب الزكا:الثانية

فالظاهر صحة هذا النذر، أما في خصوص الصدقة ـ كما عن بعض ـ دعوى : أما الجهة الأولى

ذا نذر كون أضحية، وأما إذا نذر كون الحيوان هدياً، وعن بعض ذلك إ  على الخروج عن الملكيةجماعالإ

ذهان المتشرعة أمطلقاً كما عن بعض التصريح به، والأقوى التفصيل بين ما علم من الشرع ولو بارتكاز 

  سبب خاص وبين غيره، فيقع الثاني  إلى احتياجه



١٤٩

تكون  أن زوجة لزيد أو نذر الرجل كذلك نتكو أن  مثلا لو نذرت المرأة بنحو نذر النتيجة،دون الأول

 أو ملكاً لزيد أو لفظ خاص، أما لو نذر كون عبده حراً أو ماله صدقةً إلى  لاحتياجهما،زوجته طالقاً لا يقع

لو فإنه سبب خاص، كما هو كذلك في الالتزامات العرفية،  إلى نحو ذلك وقع لعدم دليل على احتياج ذلك

 لو جاء ابني فابنتي : لم ينتظر العرف في الملكية للدار أزيد من مجيء ابنه، ولو قال،ك ليإن جاء ابني فدار: قال

زاد على هذا الالتزام العرفي أزيد من بعض نه أ الازدواج، ولم يعلم من الشارع إلى  رأوا احتياجه،زوجتك

  .الخصوصيات كذكر اسم االله تعالى ونحوه

الغايات التي ثبتت بالقواعد توقفها على  أن التحقيق: بقوله )رحمه االله(لى هذا أشار شيخنا المرتضى إو

يجاد تلك الأسباب، لأن الوفاء بالنذر موقوف على ذلك، إذا وقعت في حيز النذر أفاد النذر وجوب إسباا أ

  . انتهى،)١(ولا يفيد تحقق الغاية من دون السبب

شكال في إبنفسه بمجرد النذر فلا ن كان قصد الناذر الوقوع إ ف،سبب خاص إلى وأما نذر ما احتاج

 كما ، وإن كان القصد تحقق تلك النتيجة في الخارج بسببه.بطلان النذر، كأن تنذر كوا زوجة لزيد بلا عقد

شكال في الصحة إ فكذا لا ،سباب الخاصةالأ إلى هو الغالب في نذر الناس لهذا النحو من الأمور المحتاجة

  . يجاد أسبااإمكان الوفاء بووجوب الوفاء، لإ

                                                

.٩ سطر ٤٦٧ص: الأنصاري، كتاب الطهارة )١(



١٥٠

ظاهر أدلة الوفاء بالنذر كون  أن  من)رحمه االله( النتيجة بما ذكره الفقيه الهمداني نعم ربما أشكل في نذر

رادة إ ببطلان نذر النتيجة لو أريد نفسها من دون تأويل بم اختيارياً للمكلف، فلا بد من الحكمتعلقه فعلاً

لا الالتزام بأن إ معنى ،يكون هذا المال لزيد أو صدقة أن  الله علي:هنا لا نعقل لقولإ: يقال أن السبب، بل يمكن

  .انتهى، )١( كما في اليمين،أفعله كذلك أن الله علي: يقول أن يجعله كذلك، فلا فرق بينه وبين

مر لا بذلك الأإوجوب الوفاء لم يتعلق  أن أدلة الوفاء بالنذر أعم من ذلك، لما تقدم منن إ :ولكن فيه

بأني ملتزم بأن هذا : ذي يستعمله العقلاء في التزامام ولو مع قطع النظر عن الشرع، فهم قد يقولونالعرفي ال

 والشارع إنما أمر بالوفاء ذين الالتزامين العرفيين كأمره .لتزم بأن أجعله لزيدأبأني :  وقد يقولون،المال لزيد

  .بالوفاء بالعقود

اعتباره  إلى  مضافاً،نقص من الخصوصيات حتى يكون معتبراً شرعاًنعم يلزم مراعاة ما زاد الشارع فيه أو 

خرى عن يوفون بالالتزام الذي أوجبوا على أنفسهم مما ليس أ عبارة )٢(﴾يوفُونَ بِالنذْرِ ﴿:عرفاً، فقوله تعالى

  .بواجب طبعاً

المعنى التزام بكونه له لخ منحصراً في الالتزام بأن يجعله كذلك، بل إ )الله علي(ليس معنى  أن وذا تبين

  : مورأثلاثة  إلى  في نذر النتيجة وبأن يصيره له في نذر الفعل، فمعنى هذه الجملة لدى التحليل يرجعفعلاً

  يصيره له في نذر  أن هذا المال لزيد في نذر النتيجة، أون إ: الأول

                                                

.٢٩ سطر ١٠ ص٣ ج:مصباح الفقيه )١(

.٧ آية :سورة الإنسان )٢(



١٥١

  .الفعل

لك لكون المال الذي هو ملكه ومضاف ذ إلى ني ملتزم به، وإنما احتاجإ أي ،هذا المطلب علين إ: الثاني

يره له الذي هو باختياره لا يتص أن لا بالتزامه في نذر النتيجة، كماإغيره  إلى ليه لا ينقطع عنه ولا يضافإ

يكون لازماً عليه إلا بالتزامه بنفسه بذلك في نذر الفعل، فمعنى الأمرين عند التركيب التزامه بكون المال لزيد 

  . بأن يصيره له بعداً أو التزامهفعلاً

نك لو قلت إيكون راجحاً كما هو كذلك في العرف، ف أن هذا الالتزام الله، ولذا اشترطن إ: الثالث

يكون مما يكون موجباً لمرضاته، وإلا فلو  أن  يلزم، هذا الدينار لعمرو: أو،عطي ديناراً لعمروأ لأجلك :لزيد

له به أصلا كان عند يكون موجباً لسخطه أو لا ربط  مما ي،احبس في دار: و لكأ ،كرم عدوكأ :قال لك

  نك جئت به له؟أهذا الشيء بزيد حتى ما ربط : العرف لغواً مستهجناً، فيقال للقائل

ذا قال إوكيف كان فنذر النتيجة كشرطها من أوضح الأمور العرفية المستعملة لديهم كثيراً جداً، ف

 :تيان سبب لمكيته للسبحة، ومثله لو قالمجرد الإ أن أوا ر،يكون لي سبحتك أن  آتيك بشرط:أحدهم للآخر

الالتزام بوضع  إلى  بل يشيرون)علي(ذلك لزيد فعلاً، وقد لا يأتون بلفظ  أن  رأوا،مالي لزيد أن لأجلك علي

  .اليد على الصدر ونحوه

  : ما في جملة من الأخبار الظاهرة في ذلك،وربما يؤيد ما ذكرنا من صحة نذر النتيجة

 في :)عليه السلام(عبد االله  عن أبي ،ابناحبي عمير عن غير واحد من أصأ الشيخ بسنده عن ابن فعن

جعلها الله ن إ :)عليه السلام ( قال، هي عليك صدقة:الرجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته وتغار عليه فيقول

  وذكر 



١٥٢

 )عليه السلام (مامن الإإف. )١(ا ما شاءع ناالله فهي جاريته يص يقرا، وإن لم يكن ذكر أن االله فليس له

  .يقرا بمجرد هذا النذر أن حكم بأا ليست جاريته المفهوم من الذيل وليس له

 :قلت له:  قال)عليه السلام(عبد االله  عن أبي ،ق بن عماراسحإبسنده عن ) رحمه االله(وعن الكليني 

أحج فغلامي  أن تزوجت قبلن إ :لاثم حج، فقيحج فقيل له تزوج  أن  فأرادسلامرجل كان عليه حجة الإ

نذر في إنه  :فقال. لم يرد بعتقه وجه االله:  قلت،اعتق غلامه: )عليه السلام (قال. يحج أن حر، فتزوج قبل

وإن كان تطوعاً : قال. ن الحج تطوعإف: قلت. طاعة االله، والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج

  . )٢(تق غلامهفهي طاعة الله قد أع

 أن التزويج صار سبباً لعتق الغلام، وإلا لزم أن »قد اعتق غلامه «:)عليه السلام (ن الظاهر من قولهإف

 : أو نحو ذلك، وليس ذلك إلا لأن النذر نذر النتيجة كما هو الظاهر من قول الناذر)يعتق غلامه(يقول 

 مستأنفة بقرينة صدر الرواية، وسيأتي توضيحه في لخ، كأنه جملةإ )قلت فان الحج(قوله ن إ  ثم،فغلامي حر

  .شاء االله تعالىإن كتاب الحج 

سألته عن الصدقة تجعل الله :  قال)عليه السلام ( عن أخيه موسى،وربما يؤيد ذلك ما رواه علي بن جعفر

  ن إف. )٣(فيهايرجع  أن ذا جعلها الله فهي للمساكين وابن السبيل فليس لهإ: يرجع فيها؟ قال أن وتة هل لهتمب

                                                

.٩ ح من كتاب النذر والعهد١٧ باب ٢٠١ ص١٦ ج:الوسائل )١(

.٧ ح باب النذور٤٥٥ ص٧ ج:الكافي )٢(

.٢٩١ ص١٠ ج: في البحاركتاب الاحتجاج )٣(



١٥٣

  .نذرت كوا صدقة:  أو قال، هذه صدقة الله: يشمل ما إذا قال،لخإ ذا جعلتها اللهإ )عليه السلام (قوله

إني نذرت لك ما في بطني  ):ا السلامعليه (بل ربما يستشعر من قوله تعالى حكاية عن قول والدة مريم

 ومن المعلوم )حررهاأ أن إني نذرت(ولم تقل » ه محرراًإني نذرت«ا  الآية، كونه نذر النتيجة لقوله)١(محررا

  . حيث يفهم العرف من الأول نذر النتيجة، ومن الثاني نذر الفعل،الفرق بين العبارتين

المنذور ملكاً  أن شكال في موارد من كلام المستمسك التي منها كون معنى النذرومن هذا كله يظهر الإ

  .أحداً من العرف لا يفهم من النذر ذلك أن تعالى مع النذر، ويدل على ذلكالله تعالى، إذ لا ربط بالملك الله 

ن الاعتبار حيث كان إومنها قياس الأمور الاعتبارية بالأعيان الخارجية، ومن المعلوم الفرق بينهما، ف

 كما صور بخلاف الأمور الخارجيةتكل شيء مإلى  يعل من بيده الاعتبار، فيسربجلا إخفيف المؤنة لا يتوقف 

  . لا يخفى

 فالظاهر عدم الوجوب، لأن هذا ،عني وجوب الزكاة في نذر النتيجة وعدم الوجوبأ :وأما الجهة الثانية

مر ن الأإيمنع من التصرف في الملك مقدمة للوفاء، فنه أ النذر جعل المنذور معرضاً للخروج عن الملك، بمعنى

 االله علق به النذر، فلو نذر كون هذا المال لزيد إذا عافىبقاء الشيء الذي تإبالوفاء بالنذر لدى العرف أمر ب

   االله ولدك كيف تفي بالنذر؟ إذا عافى:  فأراد بيع المال قبل المعافاة قالوا له،ولده

                                                

.٣٥ آية: سورة آل عمران )١(



١٥٤

نذر النتيجة يوجب حجر المالك عن صلاحية التصرف التي كانت له قبل النذر، فلا ن إ :وإن شئت قلت

  .قييدها بما دل على كون المال ممكن التصرف فيهيشمل المنذور أدلة الزكاة بعد ت

 أن  وبعد حصول المتعلق لا ملك له، لفرض،المالك قبل حصول متعلق النذر لا واجب عليهن إ :لا يقال

  .المنذور لأجله، فلا مجال لكون النذر موجباً للحجر إلى حصول النذر موجب لانتقال الملك

 من لوازم الوفاء بالنذر الإبقاء على العين التي هي متعلقة للنذر نإالكلام قبل حصول النذر، ف: لأنه يقال

حتى إذا حصل النذر أمكن الوفاء، إذ ليس حال الناذر ولا حال المنذور قبل النذر وبعده سواء، وإنما هما قد 

 رأى العرف ، إذا جاء زيد فاذبح له هذه الشاة:لو قال له المولى إنه ألا ترى. صارا بعد النذر مربوطين بالتزام

طاع أالفة للمولى الذي يفهم من كلامه وجوب التحفظ عليها حتى إذا جاء زيد مخذبح الشاة قبل مجيء زيد 

  . وكيف كان فالأمر واضح بأدنى تأمل،المولى في ذبحه

  : هذا تمام الكلام في نذر النتيجة، أما نذر الفعل ففيه ثلاثة احتمالات بل أقوال

  . ضاً كنذر النتيجةموجب للحجر أي إنه :الأول

  .  مطلقاً بل تتعلق الزكاة به كحالة ما قبل النذررلا يوجب الحج إنه :الثاني

قد نه أ  التفصيل بين نذر العين ونذر القيمة والنذر المطلق الذي هو أعم من العين والقيمة، بمعنى:الثالث

 صورة لا تتعلق الزكاة ا، وقد ينذرل اه هذ وفي،جاء ولده يهب هذه الشياه بعينها للعالم الفلانين إ ينذر الناذر

  هذا التفصيل،  إلى يهب عينها أو قيمتها سواء فصل في حال النذر أو أجمل إجمالاً مرجعهنه أ



١٥٥

  . وإن كان الثاني تعلقت الزكاة، لم تتعلق الزكاة، أي نذر هبة العينول،ن كان الأإف

  : مورأاستدل القائل بالحجر مطلقاً بثلاثة 

  . عدم صدق المملوكية عرفاً على منذور التصدق مثلا :ولالأ

صبح متعلقا لحق االله سبحانه ومتعلقاً أعدم تمامية الملك التي هي شرط في تعلق الزكاة، لأن الملك : الثاني

  . لحق الفقير مثلا

  .أصل البراءة إلى  فيتساقطان ويرجع حينئذ،دلة الزكاةأدلة الوفاء بالنذر وأتعارض : الثالث

أما في صورة تعلق النذر بالعين برواية علي بن جعفر المتقدمة، وأما في صورة نذر : دل المفصلواست

 جماعة إذ دخل عليه )عليه السلام(عبد االله كنا عند أبي : القيمة أو الأعم بصحيح محمد بن يحيى الخثعمي قال

عطيت االله أني كنت إلت فداك جع:  فسلم عليه ثم جلس وبكى ثم قال)عليه السلام (رجل من موالي أبي جعفر

ن االله عز وجل عافاني منه إأملك، و تصدق بجميع ماأ أن خافه على نفسيأعافاني االله من شيء كنت ن إ عهداً

قبة في خراب الأنصار وقد حملت كل ما أملك، فأنا بائع داري وجميع ما  إلى وقد حولت عيالي من مترلي

انطلق وقوم مترلك وجميع متاعك وما تملك بقيمة عادلة : )ه السلامعلي(عبد االله فقال أبو . تصدق بهأأملك و

أوثق الناس في نفسك فادفع  إلى صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما قومته، ثم انطلق إلى فاعرف ذلك، ثم اعمد

يبيع مترلك وجميع ما تملك فيتصدق به عنك، ثم  أن حدث بك حدث الموتن إ إليه الصحيفة وأوصه ومره

كل شيء  إلى مترلك وقم في مالك على ما كنت فيه أنت وعيالك مثل ما كنت تأكل، ثم انظر إلى ارجع

  تتصدق به مما يستقبل عليك من صدقة أو 



١٥٦

الرجل الذي  إلى ة فانطلقنصلة قرابة أو في وجوه البر فاكتب ذلك كله واحصه، فإذا كان رأس الس

خرجت من صلة قرابة أو بر في تلك أجملة ما تصدقت ويخرج الصحيفة ثم اكتب فيها  أن وصيت إليه فمرهأ

 شاء االله نإالسنة، ثم افعل مثل ذلك في كل سنة حتى تفي االله بجميع ما نذرت فيه ويبقى لك مترلك ومالك 

  .)١( فرجت عني يابن رسول االله جعلني االله فداك:فقال الرجل: قال

قاً بالعين لم يكن التصرف فيها محظوراً، فلا لم يكن متعلن إ نذر الفعل أن ن هذا الحديث يدل علىإف

ظاهر النذر تعلقه  أن  من جهة،شكل على هذا الحديث بأنه مخالف للقواعدألكن ربما . وجه لعدم تعلق الزكاة

ن اللازم الوفاء فوراً حسب المتعارف عرفاً إن النذر التصدق لا الأعم من الصلة وما أشبه ثانياً، وإبالعين أولاً، و

  .يل خلاف القاعدة ثالثاًفالتأج

عطاء دينار لزيد لأن إلا مثل إذ التصدق بما يملك ليس إشكالات، ولكن لا يخفى وضوح الجواب عن الإ

يصرفه في المصرف الفلاني لا يفهم منه خصوصية العين، ولذا لو بدله بدينار آخر وصرفه في المصرف المأمور به 

  . فتأمل،لا بتقييد خاصإالعين خصوصية زائدة لا يصار إليها خالف المعطى، بل خصوصية  إنه لم ير العرف

 من أقسام الصدقة كما لا يخفى، والفورية لا يصار إليها إلا بدليل خاص، فإذا فقد ،والصلة وما أشبه

  .الدليل الخاص كان الأصل العدم

الفة للقاعدة شكالات التي أوردت على الرواية حتى تجعل مخولذا أجاب في الجواهر وغيره عن هذه الإ

  .جبنا فراجعأ كما اعترف غير واحد بما يشبه ما ،صحاب بالقبولمعمولاً ا لنص خاص تلقته الأ

                                                

 . كتاب النذر والعهد١٤ باب ١٩٧ ص١٦ ج:الوسائل )١(



١٥٧

والقول بأن الجوابات لو كان صحيحة لم لم يعرفها الناذر في غير محله، إذ الغالب غفلة العوام عن وجوه 

مأخوذ نه أ  شخص بيع ماله وتوزيعه ثم زعملو نذرنه أ هوا رأوا المخرج صحيحاً، ولذا ترىالمخرج فإذا نب

 لم ير )عليه السلام (مام يكفي في ذلك كذا وكذا مثل ما أجاب الإ:بالبيع فوراً والتوزيع عاجلاً، فقال له الفقيه

 المنذور، وكثيراً يغفل العالم عن الطريق الأسهل ىطريق سهل منطبق عل إلى رشدهأنه أ حد إلاأالسائل بل كل 

ج ابنته من عبده ثم غاب العبد مدة مديدة لم يعلم أحد التجار كان زو أن يحكنه أ ل، كمافيكف بالجاه

خبره وبقيت البنت معطلة، وكلما أراد التاجر المخرج وسأل العلماء لم يجدوا له مخرجاً بل أجابوا بأا مبتلات 

يران، فسأله التاجر عن إ  إلى، وفي بعض تلك الأحيان كان فقيه عصره صاحب كشف الغطاء مسافراًبرفلتص

تلك النواحي لم يجدوا لها مخرجاً، فاشترط علماء  أن صة وذكر لهيعلاج المسألة وطريق تخلص البنت من العو

مره بأن يهب عبده أاء بذلك فالمخرج، وبعد الو إلى يؤدي حقوق أمواله حتى يرشده أن عليه كاشف الغطاء

  .ياها وتتخلص من قيد حبالتهإ نكاحه ا تكون حينئذ مالكة له فيبطلإلبنته حيث 

صول وللقواعد بلا تخصيص لها أو كوا حكماً حرجياً أصلاً، وبه وعلى كل حال فالرواية موافقة للأ

ما ذكره شيخنا الأعظم من كون الرواية ليست على طبق القواعد الأولية مع الجواب عن استدلال  أن ظهر

الفقراء على  إلى رادة الوفاء بالنذر بالدفعإرادة بيعها إنما هو لأجل إ وفلأن الخروج عما ملكه: المفصل بما لفظه

مره بتقويمها أالمراد من التصدق وهو المملك للفقير، لا لخروجها عن ملكه بمجرد النذر، و وجه القربة الذي هو

  على نفسه 
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لفقراء، وإلا فهو مخالف  الذي هو ولي ا)عليه السلام (ماملا يدل على الخروج أيضاً، لكونه من جانب الإ

 ، لمصلحة الفقراءللقاعدة المقتضية لوجوب التصدق بالعين وعدم جواز التقويم والتصدق بالقيمة تدريجاً المنافي

  .انتهى

 عرفت ما ذكرنا في معنى الرواية، فهي صريحة في بقاء ملك الناذر على ما نذر الصدقة بقيمته، وإلا لم اإذ

  . والتزام قيمته على نفسه يعطيها تدريجاًيكن وجه للحكم بالتصرف فيه

 فهي ظاهرة في نذر النتيجة، إذ سماها صدقة بالجعل، وإلا فلو )عليه السلام (وأما رواية علي بن جعفر

 ويؤيد كون المراد ا الصدقة لا ،يقول عن الشيء يجعل الله التصدق به مثوبة أن كان نذر الفعل لكان ينبغي

 أن لوقف الله يصرف في جميع وجوه البر لا خصوص الموردين المذكورين في الرواية ـاأن  إلى الوقف ـ مضافاً

ما مصرف لها وهي تختص ما، ومع ذلك أالموردين لا  إلى الظاهر من الرواية كون الصدقة بالجعل تنتقل

 ولو بقرينة فلأن الظاهر من الصدقة المثوبة ـ:  كوا في الوقف، قال)رحمه االله(استظهر شيخنا المرتضى 

هي : )عليه السلام ( عن ملكه بالوقف أو بغيره، ولا ينافيه قولههخرجأالسؤال عن الرجوع فيها ـ ما 

الموقوف، لأن المراد بيان الاختصاص في مقابلة عدم دخل  إلى الوقف لا ينقل عنه أن  بناءً علىللمساكين

  . انتهى،)١(المالك فيها

  : )تنبيه(

  : مرانأحيحة يستفاد من الرواية الص

  مامالشارع بمعنى واحد، لتعبير السائل بالعهد والإ كون النذر والعهد في لسان: الأول

                                                

.٣٢ سطر ٤٦٧ ص:الأنصاري، كتاب الطهارة )١(
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  . بالنذر)عليه السلام(

 لم يكن وجه الصدقة يجوز صرفها في الموارد المعروفة للصدقة وصلة القرابة ووجوه البر، وإلاّن إ: الثاني

اً على خلاف القاعدة، وهو خلاف الظاهر خصوصاً بقرينة  كونه حكملتخريج هذه الأمور عن المنذور إلاّ

  .حتى تفي الله بجميع ما نذرت فيه :)عليه السلام (قوله

ما كنا بصدده من بيان الوجوه الثلاثة التي ذكرت لعدم وجوب الزكاة  إلى رجعنإذا عرفت ما ذكرنا فل

  :معلق، فنقولفي منذور التصدق الذي كان بنحو نذر الفعل مطلقاً غير موقت ولا 

خلاف ريد به عدم كونه مملوكاً فهو أن إأما الوجه الاول ـ وهو عدم صدق المملوكية عرفاً ـ ف

فهو من قبيل لتزام على النفس بفعل متعلقه، الا إن النذر ليس إق ملكاً، فالتحقيق من كون منذور التصد

يناً لم يخرج عرفاً ولا حقيقة عن ملكه، بل كأنه عطاء زيد ديناراً معإذا التزم بإنسان ن الإإتزامات العرفية فلالا

 لعدم دليل ،وعد ملزم به، والشارع إنما قرر هذا الالتزام مع الشرائط الخاصة، فلا وجه للخروج عن الملك

  . شرعاً عليه، بل رواية الكافي المتقدمة صريحة في عدمه كما عرفت

دم تمامية الملك، بمعنى عدم التمكن من التصرف الوجه الثاني الذي هو ع إلى تماميته رجع ريد عدمأن إو

 أن ن النذر إماإالذي هو شرط في وجوب الزكاة، لأنه لا يتمكن من التصرف في المنذور بتصرف ينافي النذر، ف

النذر، وكلها مستتبعة لحفظ  وإما تكليفاً بالعمل على طبق ، وإما حقاً للفقراء،يحدث في الملك حقاً الله تعالى

  . التصرف فيه بما ينافي العمل بمقتضى الحقين أو التكليفالمال وعدم

عني التمكن من التصرف ـ قد عرفت كون النسبة أالأدلة الدالة على هذا الشرط ـ  أن ولكن لا يخفى

  بينها وبينه العموم من وجه، فالتمكن 
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ظر في الأدلة على المرجع في تنقيح موضوع التكليف، فاللازم الن من التصرف ليس مناطاً حتى يكون هو

  . ن المستفاد منها يكون بحيث يخرج منذور التصدق عن عموم وجوب الزكاة على المملوك أم لاأهذا الشرط و

ن العناوين إنا بعد النظر فيها والتأمل في الأمثلة الواردة لهذا الكلي لا نجد كون المنذور من ذلك، فإو

نحن فيه، والموارد الخاصة من قبيل الدين والوديعة والمال المدفون العامة من قبيل المال الغائب ونحوه لا يشمل ما 

، )كلما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا زكاة عليهأن ( ونحوها كلها مصاديق للمال الغائب الذي يصدق عليها

تعلق تلافه لإوما نحن فيه ليس من ذلك، إذ هو مال حاضر تحت تصرفه ينتفع بمنافعه كيف شاء، وإنما يمنع من 

تلاف المال أو شرط عليه في إحق الفقير أو حق االله أو التكليف به، وذلك بمجرده من قبيل ما لو نذر عدم 

  .ضمن العقد على نفس ذلك المال أو عقد آخر أو اه والده أو نحو ذلك

أيت رأ :)عليه السلام (ن قولهإبل التعليل الوارد في مصححة زرارة المتقدمة في باب القرض يشمله، ف

ينكح  أن فله الفضل وعليه النقصان، وله: قال. للمقترض: ؟ قلت منيوضيعة ذلك المال وربحه لمن هو وعل

 وكذا العلة الواردة في صحيحة يعقوب بن ،)١( بلى يزكيه،يزكيه أن  لهيويبلس منه ويأكل منه ولا ينبغ

ن له لأ: )عليه السلام ( قال،ترضقى الم بكون زكاة القرض عل)عليه السلام (مامحكم الإ أن بعدفإنه شعيب، 

  .نفعه وعليه زكاته

 الموضع والمال ييكون الزكاة في الوديعة والمنس أن  لزم،لو كان المناط هو هذه العلة فقط: لا يقال

  .الغائب ونحوها لأن للمالك نفعه وعليه نقصانه

  : مرانأالمناط : لأنا نقول

  نه ليس أ صدق كونه عند ربه و:الأول

                                                

.١ ح من تجب عليه الزكاة٧ باب ٦٧ ص٦ ج:الوسائل )١(
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  .غائب منه ونحوهماب

  . صانهقله نفعه وعليه ن أن :والثاني

ول ـ في مورد القرض مسلماً لكون المال عند المقترض الذي هو ربه ولما كان أحد الأمرين ـ وهو الأ

ن إ ف،ن له الوضيعة وعليه النقصانأ كون عند ربه و: على الأمر الثاني، وما نحن فيه اجتمع فيه الأمرانمامنبه الإ

يزكيها، وقد تقدم شبه هذا الكلام في  أن التصدق ا، فاللازمو المنذورة هينكح ويلبس ويأكل من الشيا أن له

  .المرهون فراجع

صل البراءة، أ إلى  فيتساقطان ويرجع،تعارض أدلة الوفاء بالنذر وأدلة الزكاة  وهو،وأما الوجه الثالث

المستدل لا يقول به، وثانياً بما إذا  أن  مع،البراءة إلى اً فيرجعيضأدلة الوفاء أ بأن ،كونه منقوضاً أولاً إلى فمضافاً

يلتزم القائل بسقوط الزكاة عنها  أن ظنألا فإنه خمس سنين مثلاً،  إلى عيان الشياةأبقاء على شرط البائع الإ

 عليه الوفاءلتعارض أدلة الوفاء بالشرط وأدلة الزكاة، أو يقول بأا مطلق العنان بتعارض الأدلة، فلا يلزم 

خراج الزكاة من إعياا وأبقاء على مكان الجمع بين الأدلة بوجوب الإإالحل ن إ .عطاء الزكاةإبالشرط ولا 

يتائها من إخراج الزكاة عن الأعيان وتمكن من إلو منعه الجائر عن نه أ ألا ترى. الخارج، إذ للمالك ذلك

يني والتخييري الذي لا يتساقطان بالاجتماع بل يرجع الخارج وجب، وما نحن فيه من قبيل تعارض الواجب الع

 بأن كان له مقدار ،لو تعارض دليل الخمس مع دليل كفارة شهر رمضاننه أ ، كمالالبد إلى في التخييري

  . طعامعطاء الخمس والصيام بدل الإإيلزم عليه فإنه  ،طعام ستين مسكيناً وتعلق بذمته هذا المقدار من الخمسإ

   الفرق بين منذور التصدق بنحو نذر النتيجة :ع ما تقدمفتحصل من جمي
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  سواء تعلق بتمام النصاب أو بعضه

  

ومثله . ا تجب فيها الزكاةإفلا تجب فيها الزكاة لأا ليست له، وبين منذور التصدق بنحو نذر الفعل ف

  . عن الملك لأن القسم لا يخرجه،يجب في المحلوف التصدق به الزكاةفإنه الحلف على التصدق، 

 وعن ،}سواء تعلق بتمام النصاب أو بعضه{قسام النذر ألا يفرق فيما تقدم من الأحكام بين  إنه ثم

صرف بين تلا خلاف فيه نظفر به ولا تردد، وذلك لعدم الفرق في مانعية عدم القدرة على النه أ شرح الروضة

  .تمام النصاب وبعضه

فهل يشترط : مكن من التصرف ما بظاهره ينافي ذلك، قالولكن يظهر من المستند في مسألة الت: أقول

التمكن من التصرف في النصاب، أو يشترط التمكن من التصرف والنصاب مطلقاً سواء تمكن من التصرف في 

 ـ وهل يجب قدر الحصة من زكاة ما يتمكن من أخذه لاستجماعه الشرائط :قالأن  إلى مجموعه أم لا؟ ـ

، أو لا تجب لعدم استجماعه الشرائط التي منها القدرة على أخذ النصابكية وملمن القدرة على الأخذ 

خبار اشتراط القدرة الزائد على عدم وجوب الزكاة فيما لا يقدر، أ؟ الظاهر الأول، إذ لم يثبت من النصاب

  . انتهى،)١(نصاب سوى اشتراط تملكهلوأما عدم وجوبه في غيره فلا، ولم يثبت من أدلة ا

عطاء زكاة دينار، إلو كان له عشرون ديناراً وتمكن من التصرف في دينار وجب عليه وعلى هذا ف

  .عطاء زكاا فقطإربعون شاة وتمكن من التصرف في شاة وجب عليه أوكذلك لو كان له 

                                                

.١ في كتاب الزكاة سطر ٩ ص٢ ج:المستند )١(
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  الوفاء بالنذر  ثمخراجها أولاًإنعم لو كان النذر بعد تعلق الزكاة وجب 

  

كن كأدلة الملك والسوم والحول وغيرها كلها ظاهرة في كون الشرط ولكن لا يخفى ما فيه، إذ أدلة التم

لو لم يملك إلا واحدة أو لم يمر الحول إلا على واحدة منها أو أكثر مما نه أ جميع النصاب، فكما إلى بالنسبة

  .التمكن من التصرف إلى  كذلك بالنسبة،قل من النصاب لم تجب الزكاة أصلاًأكون ي

 فيها بإعطاء زكاة نصف مامأبي بصير المتقدمة في أول المسألة العاشرة التي حكم الإموثقة  أن ولا يتوهم

بقاء زكاة النصف الآخر الذي هو دين، دالة على فتوى المستند، إذ ليست الموثقة بصدد إ و،ماله الذي هو عين

 الشرائط، فكما كوا عن سائرسبيان هذه الجهة، فلعل النصف الموجود كان بقدر النصاب، ويدل على ذلك 

لا يمكن التمسك ا لعدم اشتراط النصاب ونحوه لا يمكن التمسك ا لعدم اشتراط التمكن من التصرف في 

  .الجميع

  .التكلم فيها إلى تحتاج أن وضح منأوكيف كان فالمسألة 

  ثمولاًخراجها أإنعم لو كان النذر بعد تعلق الزكاة وجب {هذا كله فيما كان النذر قبل تعلق الزكاة 

 ،خرج زكاا من غيرها بالقيمةأ وإلا ،خراج الزكاة منهاإلم يتعلق النذر بجميعها أو بما ينافي ن إ }الوفاء بالنذر

  .)طاب رمسه(كذا في تعليقة السيد الوالد 

لا يكون كذلك كخمس من  أن ماإيكون مما يجب الزكاة فيه ابتداءً كالشاة، و أن متعلق النذر إما: أقول

جميع الخمس مثلاً من باب النذر الثاني لا إشكال في وجوب العمل بكل من النذر والزكاة، فيعطي فعلى بل، الإ

يتعلق النذر بقدر لا يبقى  أن  لعدم التنافي بينهما أصلاً، وعلى الأول فإما ويعطي شاة من الخارج زكاةً،صدقة

  مقدار الزكاة منه بعده كأن يتعلق بالجميع، 
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ون فقط أم لا، بعرألق بتسعة وثلاثين ونصف فيما كان له ععه قدر الزكاة، كما لو تأو بقدر لا يبقى م

أن يكون النذر  شكال أيضاً في لزوم الجمع بين النذر والزكاة لعدم التنافي، وعلى الأول فإماإفعلى الثاني لا 

  .منافياً للزكاة ـ كما لو كان النذر بحيث لا ينطبق مع الزكاة ـ أم لا

  .شكال أيضاً في وجوب الأمرين لعدم التنافي بينهماإ لا فعلى الثاني

مقدار الزكاة لكونه متعلق حق الغير الموجب لعدم  إلى وعلى الأول فربما يقال ببطلان النذر بالنسبة

  . لعدم السلطنة على التصرف بتمام النصاب من دون دفع الزكاة،رجحان المنذور، بل لعدم القدرة عليه

 على كونه بنحو تعدد المطلوب، المقدار الزائد عن الزكاة فمبني إلى طلانه بالنسبةوأما صحة النذر وب

فراد الشاة مثلاً فيجب، أو وحدته بأن يكون من قبيل اموعي الذي يفقد بفقد أبمعنى انحلال النذر بقدر 

  . فيبطل،بعضه

ن إميع وفاءً بالنذر، ف والتصدق بالج،وفي المصباح يحتمل قوياً وجوب ضمان الزكاة من غير النصاب

يتصدق بالجميع فقد التزم بأداء الزكاة من غير مقدمة  أن يتعهد بالزكاة من غير جنسه، فإذا نذر أن للمالك

  . انتهى،)١(للوفاء بنذره

لا كان الواجب إخراج زكاا من غيرها بالقيمة بما إذا كان قادراً على ذلك، وإوبعض المعاصرين قيد 

  . الزكاة منهاالوفاء به فيما عدا

خراج الزكاة من الخارج بطل النذر بالنسبة في غير ما كان بنحو اموعي إلم يقدر على ن إنه أ والأظهر

  ن المالك لا ولاية له في تأخير الزكاة عن الوقت إ أما البطلان في صورة عدم القدرة ف،ن قدر وجب الجمعإو

                                                

.٣٤ سطر ١٠ ص٣ ج:مصباح الفقيه )١(
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 وكذا إذا لم يف به وقلنا ،ب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب بما قبل الحول ووفى بالنذر لا تجن كان موقتاًإو

  بوجوب القضاء

  

 من العين أو من الخارج في الوقت المضروب، فإذا لم يتمكن ييعط أن نما الولاية فيإب له شرعاً، ووالمضر

  . ان غيرهمن الإخراج في الوقت لم يكن متعلق النذر راجحاً، ومع عدم رجحانه يبطل بالنسبة لرجح

 لأن في تلك الصورة لم يتعلق النذر إلا باموع الذي هو متعذر ،نما قيدناه بغير صورة النذر اموعيإو

شرعاً، ولكن الغالب كون النذر على تحو تعدد المطلوب، وأما الصحة في صورة القدرة فلما تقدم عن 

  .المصباح

كل لزوم الصدقة المذكورة، لاحتمال جواز رجوع شأثم لو لم يؤد الزكاة من الخارج حين القدرة عليه 

 الآتية ما يدل عشاء االله في بعض الفروإن عين الشياه المذكورة وأخذ مقدار الزكاة منها، وسيأتي  إلى الساعي

  .عليه

  .واء كان قبل تعلق الزكاة أم بعده س، بأن لم يكن فيه توقيت ولا تعليق،هذا تمام الكلام في النذر المطلق

شكال عن  الإ)رحمه االله(فقد نفى شيخنا المرتضى }  بما قبل الحولموقتاً{النذر } ن كانإ{ا أم} و{

 بالنذر في وقته أم لم يف، وسواء قلنا بوجوب القضاء مع فوات الوقت أم لا، لرجوع سقوط الزكاة، سواء وفى

في أثناء } وفى بالنذر{نه لو ألكن المصنف كغيره فصل في ذلك و} و{المطلق  إلى الموقت بعد فوات وقته

 أعطىلعدم وجود النصاب، فحاله كحال ما لو } لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب{الحول 

لأنه حيث تعلق النذر به ووجب قضاؤه كان } وكذا إذا لم يف به وقلنا بوجوب القضاء{شاة للفقير بغير نذر 

  ن باب عدم التمكن من التصرف غير متمكن من التصرف فيه، فيكون سقوط الزكاة م



١٦٦

  . لانقطاع الحول بالعصيانبل مطلقاً

  ،ذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاءإنعم 

  

ولو قلنا بوجوب القضاء } بل مطلقاً{في تمام النصاب الذي قد عرفت عدم الزكاة حينئذ خلافاً للمستند 

 عن شرح الروضة حيث حكم بأنه لا يخلافاً للمحك} ع الحول بالعصيانلانقطا{لا تجب الزكاة، وذلك 

  .شبهة في وجوب الزكاة لو لم يف بالنذر في وقته ولم نوجب القضاء

  : ووجه ما ذكره المصنف غير واضح من جهتين

 عصى أم لم يعص، بناءً على القول ،الحول إنما ينقطع لعدم التمكن من التصرف بسبب النذرن إ: الأولى

، فجعل القاطع هو العصيان لا عدم التمكن  )رحمه االله(بأن هذا النحو من عدم التمكن مضر هو مختار المصنف 

  .فاسد حتى على مبناه، ولذا أشكل عليه غير واحد من الأعلام الذين يحضرني الآن تعليقام التسعة

 كما صرح به الفقيه الهمداني ،نع بل م،مجرد كون تعلق النذر موجباً لانقطاع الحول محل نظرن إ: الثانية

  .تكراره إلى ضحناه سابقاً بما لا مزيد عليه فلا حاجة، وأوفي مصباحه

شكال في عدم إ به في أثناء الحول فلا إذا كان النذر موقتاً بما قبل الحول ووفىنه أ والأقوى في المسألة

 سواء قلنا بوجوب ،جبت الزكاةن لم يف به فإن كان على نحو نذر الفعل وإالوجوب لنقصان النصاب، و

نما بعضه إلنصاب ولن كان على نحو نذر النتيجة لم تجب لعدم كونه مالكاً إالقضاء مع فوات الوقت أم لا، و

  .لغيره

لاجتماع } ذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاءإنعم {

  الشرائط، بل على القول بوجوب القضاء أيضاً، 



١٦٧

  . تعلق النذر به مانع عن التصرف فيه فإنّ، بما بعد الحولكان موقتاًن إ وكذا

  ن حصلإ بعده وجبت، ون حصلإ على شرط فإن حصل المعلق عليه قبل تمام الحول لم تجب وكان معلقاًن إ ماأو

  

ذ وجوب القضاء غير مانع من التصرف في العين التصرف الذي هو  شرط لوجوب الزكاة، لكن حيث إ

 تعلق النذر  فإنّ، بما بعد الحولكان موقتاًن إ وكذا{عرفت عدم فقد الشرط بنذر الفعل فلا مجال لهذا التفريع 

سواء كان متعلقاً بمجموع النصاب أو بعضه، وذلك لصيرورة المنذور بواسطة النذر } به مانع عن التصرف فيه

كليف بالوفاء بالنذر يدل بالالتزام العرفي على ن التإممنوعاً عن التصرف فيه شرعاً مقدمة للوفاء بالنذر، ف

  . بقاء المستلزم لعدم التمكن من التصرفوجوب الإ

نعية مثل النذر عن تمكن التصرف المأخوذ شرطاً في الوجوب فالأقوى وجوب ولكن حيث تقدم ما

إذ هو فعلاً ملكه،  حتى لو كان بنحو نذر النتيجة، بأن كان النذر كونه صدقة بعد الحول، هالزكاة فيه كسابق

  وليس هنا كذلك، فيكون من قبيل شرط،وإنما كنا نقول بعدم الزكاة فيما كان بنحو نذر النتيجة لعدم الملكية

  .يكون لزيد بعد سنةأن 

وكان النذر على نحو نذر النتيجة }  على شرط فإن حصل المعلق عليه قبل تمام الحولكان معلقاًن إ ماأو{

كان على نحو نذر الفعل ولم } نإ{أما } و{داه ألك، وكذا إذا كان نذر الفعل ولخروجه عن الم} لم تجب{

لعدم خروج الملك وعدم }  بعده وجبتحصل{ حتى مضى عليه الحول أو كان على نحو نذر النتيجة و هؤدي

 المعلق} ن حصلإو{فقد الشرط الذي هو التمكن من التصرف إلا بتوهم كون النذر مانعاً الذي تقدم عدمه 

  عليه 



١٦٨

  . ورابعها القرعة،ثالثها التخيير بين تقديم أيهما شاءو ،شكال ووجوهإ لتمام الحول ففيه مقارناً

  

ثالثها {أولها وجوب الزكاة، وثانيها عدم وجوا مطلقاً، و: }شكال ووجوهإ لتمام الحول ففيه مقارناً{

  .بين نذر النتيجة وغيرهوخامسها التفصيل }  ورابعها القرعة،التخيير بين تقديم أيهما شاء

متمكن في تمام الحول، ومعه يكون النذر متعلقاً بحق الغير نه أ يصدق عرفاًنه أ  فهو،أما وجه تقديم الزكاة

  .فلا ينعقد

 فلعدم التمكن من التصرف في تمام الحول حقيقة، وهو المعيار في وجوب الزكاة، ،وأما وجه تقديم النذر

العرف مرجع في مفاهيم الألفاظ لا في  أن  كما تقرر في محله من،سامحة غير مفيد على الموالصدق العرفي المبني

 وعلى هذا فيلزم تقديم النذر ويكون مثل ما لو حصل المعلق عليه في أثناء ،المفاهيم على الخارجيات تطبيق تلك

  .الحول

ك بغيره كان من باب  فلأنه حيث كان في أحدهما الملاك دون الآخر واشتبه ذو الملا،وأما وجه التخيير

  . التعارض الذي مرجعه التخيير عند فقد المرجح

  .ا لكل أمر مشكلأ فلعموم ما دل ،وأما وجه القرعة

كان على نحو نذر النتيجة كان اللازم ن إنه أ لكن الأقوى هو التفصيل الذي ذكرناه خامساً، ووجهه

   :تقديم النذر وعدم وجوب الزكاة، وذلك يتوقف على مقدمتين

رافع في تمام الحول، والمفروض أن الآن الأخير من الحول، فعدم الملكية فيه ظاهر أدلة الملكية ن إ :الأولى

موجب لعدم نه أ للملكية في الحول، ويكون حاله حال ما لو وهب شاة في الجزء الأخير من الحول، فكما

  انية، الزكاة لفقد شرطها أو ركنها كذلك فيما نحن فيه، وذلك للمقدمة الث



١٦٩

نذر النتيجة موجب للخروج عن الملك بمجرد تحقق المعلق عليه، وقد عرفت صحة هذا النحو  أن وهي

ن نذر الفعل غير موجب من النذر، وإن كان على نحو نذر الفعل كان اللازم القول بوجوب الزكاة، لأ

ن التصرف، وعليه فهذا مملوك  ولا مسقط للشرط الذي هو عدم الغيبة المعبر عنه بالتمكن م،للخروج عن الملك

  . حال عليه الحول مستجمعاً للشرائط فتجب زكاته

  .وأما التخيير والقرعة فلا مجال لهما، إذ لا تعارض ولا إشكال

يع النصاب أو نحوه فيما يقع التنافي بين النذر جمكان المنذور ن إ على ما اخترناه من التفصيل إنه ثم

 ففي صورة كون المنذور نذر النتيجة فلا ،تقدم عدم التنافي بينهما فيهبل الذي والزكاة لا كخمس من الأ

نعم لو كان النذر : (الفعل جرى فيه الكلام السابق عند قول المصنفشكال لعدم مجال للزكاة، وإن كان نذر إ

 لقيمة وا،مصرف النذر إلى خراج العينإلخ، وأما طريق الاحتياط ففي نذر الجميع يحصل بإ )بعد تعلق الزكاة

  .مصرف الزكاة، وفي نذر البعض بالجمع بينهماإلى 

الغلات فيعلم حاله مما قدمناه ولا  إلى هذا كله في أقسام النذر فيما يشترط فيه الحول، وأما النذر بالنسبة

  .عادةنطيل الكلام بالإ

  .حال العهد والشرط حال النذر، وأما اليمين ففيه تفصيل لا يليق المقامن إ ثم

  



١٧٠

 ،ن تم الحول قبل سير القافلة والتمكن من الذهاب وجبت الزكاة أولاًإف  لو استطاع الحج بالنصاب: }١٣ ـ مسألة{

  . فلالاّإ و،خراجها وجبإن بقيت الاستطاعة بعد إف

  

ن تم الحول قبل سير القافلة والتمكن من الذهاب إف ، لو استطاع الحج بالنصاب:  ـ ١٣مسألة ـ {

ليس المناط في  أن شاء االله تماع شرائط وجوا، ولكن سيأتي في كاب الحج إنلاج} وجبت الزكاة أولاً

وجوب الحج سير القافلة بل خطاب الحج يتوجه ولو قبل سنة إذا تمكن منه بعد ذلك، وعلى هذا فالمناط في 

إذا فإنه تقدم وجوب الحج على الحول والعكس والتقارن هو عدم المال بقدر الحج مع كون المال بقدر الزكاة، 

 غلاء الأشياء حتى  ثم لو فرض،الحول وجبت الزكاة لاجتماع شرائطها ولم يجب الحج لعدم الاستطاعةحال 

  . وعكسه عكسه، من الحج كان من مسألة تقدم الزكاة على الحجنيتمكلا ذا النصاب نه أ

طاعة بعد ن بقيت الاستإف{وكيف كان فإن تمكن من الحج بعد حول الحول وجبت الزكاة أولاً 

يجب الحج لعدم الاستطاعة التي } فلا{تبق الاستطاعة } لاإو{لتحقق شرط وجوب الحج } خراجها وجبإ

  . هي شرط في وجوبه

 يقتضي ،سير القافلة ونحوهب لا اختصاص ذلك ،الحج بناءً على توجه الخطاب حين التمكن: لا يقال

بناءً على توجه الوجوب من أول السنة حينئذ ـ له ـ بقاء على الاستطاعة، فإذا كان في أول الحرم مثلاً، الإ

مستطيع في نه أ  توجه إليه الخطاب بالحج لفرض،أربعون شاة وا يتمكن من الحج في وقته لغلائها ذلك الحين

 لتبديل الشياه بما لا يتعلق به الزكاة ولو بتبديل يبقاء على الاستطاعة المقتضوقت الحج، وحينئذ يجب عليه الإ

   بغيرها الموجب لانقطاع الحول، فلو لم يفعل وحال عليه حول الزكاة كأول بعضها



١٧١

وجوب الحج مانع منه، وهو ليس  أن الصفر مثلاً توجه إليه خطاب الزكاة، إذ لا مانع منه إلا توهم

بذلاً سكعاً أو تالمستطيع لو حج م أن كذلك، إذ الحج لا يتعلق ذا المال الخارجي، ولهذا يأتي في كتاب الحج

حيث لا يتمكن من الجمع نه أ أو نحوهما كفى، ولا يسقط خطاب الحج لعدم الدليل على سقوطه إلا توهم

  .بينهما لم يكن وجه لحدوثهما معاً أو بقائهما

ين بالنسبة ببأن الفعل لما كان بسوء اختياره لم يمنع من اجتماع الخطا:  نقولوذلك لا يصلح، لأنه أولاً

تلف المستطيع مال الغير اختياراً الموجب أ كما لو ،كنمتحال ال إلى ا متسكعاً أو يرجئهإليه، فيأتي بأحدهم

خراج نفسه عن إلتبديل و أن والحاصل. لتوجه تكليفي الحج والأداء إليه مع عدم وفاء المال بالجمع بينهما

سوء بثاني عليه موضوع وجوب الزكاة قبل حولان الحول لما كان ممكناً ولم يفعل كان حدوث التكليف ال

  . يحدث التكليفان مع ضيق المال بلا سوء في اختياره أن  وإنما الممنوع،اختياره، ومثله غير ممنوع منه

 كل من إطلاقيد يقت لو فرض الاستحالة في هذا النحو من التكليف للزم القول بالتخيير بينهما ل:وثانياً

ه للقول بسقوط أحد التكليفين أو عدم ثبوته حيث لا لا وجنه أ صول منالتكليفين بالآخر، لما تقرر في الأ

ين والتخيير، بل ييتمكن المكلف من الجمع بينهما، إذ لا تزاحم بينهما بقول مطلق، أي سواء كانا على نحو التع

  .  فيكونان من قبيل الواجبين التخييريين،خراللازم القول بتقييد كل واحد منهما بدليل الآ

يرياً، لا القول اً ووجوما معاً تخييمفروض المسألة وجوب الزكاة والحج معاً تعييناللازم في  أن والحاصل

  حداث إحداثها، والتبديل من إبقاء الاستطاعة واجب لا إ: لأنا نقولبعدم وجوب الحج، 



١٧٢

  .القافلة وجب الحج وسقط وجوب الزكاة  عن سيرن كان مضي الحول متأخراًإو

  

ع يمن قبيل ما لو كان عند الشخص مال يشتري في أول السنة بما يستطبقائها، فيكون إالاستطاعة لا 

لا يجب عليه بيعه حتى يحصل الاستطاعة، وعلى هذا فخطاب الحج لا يتوجه فإنه معه الحج بخلاف آخر السنة، 

ان من يحول عليه الحول في أول الصفر مثلاً، لأنه غير مستطيع في وقت الحج ولو ك إلى في أول السنة بالنسبة

  . بعداًئلأجل خطاب الزكاة الناش

لا فرق في ذلك بين الغلات وغيرها، فلو تمكن من مقدار الحج قبل تعلق الزكاة لم يجب بيعها حتى  إنه ثم

 أو ما ،يحصل على الاستطاعة، كما لا فرق بين ما تتعلق به الزكاة بحيث تكون الفريضة من جنسه كالشياه

خراج الشاة من غيره بالقيمة لم يجب إ استطاع به ولكن لا يتمكن لوفإنه بل، مس من الإخليس كذلك ك

  .الحج، ولو كان مضى الحول متأخراً عن سير القافلة

بل إذا استطاع ا بحيث لم يتمكن بغيرها من الحج كانت متعلقاً الخمس من الإن إ :يقال أن اللهم إلا

  . فتأمل،خراج زكاتهإللصرف في الحج، فلا نصاب عنده يجب 

ن إلة، بل الحكم كذلك وفالفرع المذكور في المتن لا يبتني على توجه خطاب الحج حين سير القان إ ثم

  .شاء االله تعالى نإقلنا بتقديم الخطاب كما هو المختار، وسيأتي في كتاب الحج وجهه 

وجب {خرى عن وقت توجه الخطاب بالحج أوبعبارة } القافلة  عن سيرن كان مضي الحول متأخراًإو{

 يضاح والبيان حيث ذكروا عن القواعد والتذكرة والنهاية والإيخلافاً للمحك} الحج وسقط وجوب الزكاة

  لنصاب ووجب ا بعلو استطانه أ



١٧٣

الحج ثم مضى الحول على النصاب فالحج لا يمنع من الزكاة، وعللوه بأن الزكاة متعلقة بالعين بخلاف 

  .العينمتعلق بالذمة ولا يتوقف على وجود فإنه الحج 

 بتحقق الاستطاعة التي هي شرط وجوب الحج، )رحمه االله(وكيف كان فقد استدل لما ذكره المصنف 

  .)سقط وجوب الزكاة(فيجب صرف المال في الحج، ومعه لا يبقى مجال لوجوب الزكاة، وهذا هو المراد بقوله 

ال لوجوب الحج لفقد شرطه تمام الحول وجبت الزكاة، ومع وجوا لا مج إلى  النصابيإذا بق: لا يقال

  .الذي هو الاستطاعة

بقائه للحج غير موجب للزكاة لفقد إبقاء النصاب ممنوعاً من التصرف فيه لفرض وجوب : لأنا نقول

م زشرطها الذي هو التمكن من التصرف، وكلما كان هناك واجبان كل واحد منهما يرفع شرط الآخر يل

  .العمل بالأسبق منهما

: يجب الحج ولا تجب الزكاةفإنه إذا بدل الجنس الزكوي قبل حولان حوله  إنه : النظرهذا، والأرجح في

حول الحول عليه، وإذا لم لاستطاعة، وأما عدم وجوب الزكاة فلفقد شرطها الذي هو لأما وجوب الحج ف

 وأما يبدله وجب الحج والزكاة، أما وجوب الحج فلفرض الاستطاعة ولم يكن له في حين الوجوب أي مانع،

التمكن من وجوب الزكاة فلاجتماعه للشرائط، ولا يتوهم مانع عنه إلا وجوب الحج، وهو ليس بمانع، إذ 

حاله حال ما إذا لم  قد عرفت أنه لا دليل عليه ذا العنوان، والعناوين الأخر غير صادق عليه، فيكون التصرف

خراج الخمس كما يجب عليه إيجب عليه فإنه يصرف ربحه في الحج حين وجوبه ثم صار رأس سنته الأرباحية، 

  .الحج

  والقول بأنه لا يتمكن من الجمع بينهما لفرض عدم وفاء المال إلا 



١٧٤

 لتعلقها بالعين  ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أولاً.نعم لو عصى ولم يحج وجبت بعد تمام الحول

   .بخلاف الحج

  

يكلف الشارع من  أن لا يرد بأنه كيف يمكن إنه  صار ذلك بسوء اختياره،كمابأحدهما، في غير محله، إذ

هذا :  لأنه يقال،الحج فقط ـ فيما كان الأربعون شاة بقدر الحج فقط ـ بالحج والزكاة معاً له مال بقدر

  . فتأمل،عطاء المقترض زكاة ما اقترضهإليس بأبعد من وجوب 

  .ووجهه ظاهر مما تقدم} د تمام الحولبع{الزكاة } نعم لو عصى ولم يحج وجبت{

 لتعلقها وجبت الزكاة أولاً{أي تقارن وقت وجوب الزكاة } ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول{

  . وإلا فلم يجب، مقدار الحج فهوين بقإف} بالعين بخلاف الحج

  . انتهى، )١(لا وجهبل لتقدم التخصص على التخصيص ب:  بما لفظه)طاب ثراه(وعلق عليه السيد الوالد 

 وبين وجوب الزكاة وعدم الحج، فلو قلنا ،الأمر دائر بين وجوب الحج وعدم الزكاةن إ :توضيحه

ن قلنا بالثاني لزم تخصص أدلة الحج، وذلك لأنه لو وجبت إبالأول لزم التخصيص في أدلة الزكاة بلا وجه، و

 عدم وجوب الحج من باب التخصص، ولو الزكاة لم يجب الحج لعدم شرطه الذي هو الاستطاعة، فيكون

وجب الحج لم تجب الزكاة مع اجتماع المال لشرائط وجوب الزكاة، فيكون عدم وجوا تخصيصاً في أدلة 

  .الزكاة بلا دليل، ومن المعلوم تقدم الأول على الثاني

                                                

.١٣ مسألة ٩٦ ص:تعليقة السيد ميرزا مهدي الشيرازي على العروة الوثقى )١(



١٧٥

دم وجوب الزكاة ، ولو قلنا بعهلو قلنا بعدم وجوب الحج لعدم الاستطاعة التي هي شرط: خرىأوبعبارة 

كان ذلك لوجوب الحج، وليس عدمه من شرائط وجوب الزكاة، فسقوط الزكاة بلا وجه وسقوط الحج مع 

  .الوجه

ولكن فيه نظر بناءً على كون التمكن من التصرف شرطاً في وجوب الزكاة، إذ سقوط كل واحد إنما 

كاة وسقوط الزكاة لعدم التمكن من  من وجوب الزئشرطه، فسقوط الحج لعدم الاستطاعة الناش يكون لعدم

. التمكن من التصرف موجود في المقام أن  من وجوب الحج، إلا بناءً على ما عرفت منئالتصرف الناش

التأمل واالله العالم إلى  تحتاجوالمسألة بعد.  

 ماله تتعلق قبل الاستطاعة، كما لو كان أن خراجها إلاإثم الظاهر تقدم الحج على الزكاة الاستحبابي و

جرة الحج بحيث لو كان ما أعطاها تمكن أ زكاة سنة ثم رخص أعطىخرجه أالمدفون بمقدار لا يفي بالحج فلما 

  . من الحج

  



١٧٦

 ولم يعرف مكانه أو بأن كان مدفوناً ـ زيد على ما لم يتمكن من التصرف فيهأسنتان أو لومضت : )١٤مسألة ـ (

  .ته لسنةثم تمكن منه استحب زكاـ  أو نحو ذلك غائباً

  

 ولم بأن كان مدفوناً ـ زيد على ما لم يتمكن من التصرف فيهأسنتان أو مضت  لو: ١٤مسألة ـ {

بلا خلاف فيه في الجملة، بل عن } ثم تمكن منه استحب زكاته لسنةـ  أو نحو ذلك يعرف مكانه أو غائباً

علمائنا مؤذناً  إلى مة في المنتهى نسبته، وعن العلا)١(هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً: قال إنه المدارك

  .  عليهجماعيضاً الإأ وعن التذكرة ، عليهجماعبدعوى الإ

قال في رجل ماله عنه غائب لا  إنه )عليه السلام(عبد االله  عن أبي ،وكيف كان فمستنده موثقة زرارة

ن كان يدعه متعمداً وهو إواه لعام واحد، فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج زكّ: يقدر على أخذه؟ قال

  .)٢(يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر من السنين

 ،ما تقول في رجل له مال فانطلق به فدفنه في موضع: )عليه السلام (فرقلت لأبي جع: وحسنة سدير قال

به، المال فيه مدفون فلم يص أن فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه عن موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن

: ه كله فوقع على المال بعينه فكيف يزكيه؟ قالباحتفر الموضع من جوان إنه  ثم،فمكث بعد ذلك ثلاث سنين

ن كان احتبسهإيزكيه لسنة واحدة لأنه كان غائباً عنه و)٣(.  

   عن الرجل : بمصححة رفاعة،واستدل في المستمسك تبعاً للمستند وغيره

                                                

.  في باب الزكاة٢٩٢ ص:المدارك )١(

. عليه الزكاة من تجب٥ باب ٦٣ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.١ ح من تجب عليه الزكاة٥ باب ٦١ ص٦ ج:الوسائل )٣(



١٧٧

. )١(لسنة واحدة: )عليه السلام ( رأس المال كم يزكيه؟ قالردلا ييغيب ماله عنه خمس سنين ثم يأتيه ف

يؤيد ما نحن فيه بالفحوى ونحوه، لأنه نه أ  إلاّ مالهسفلا يرد رأا في زكاة مال التجارة لقوله أولكن الظاهر 

  .ما نحن فيه أولىف ،لو استحب في مال التجارة الذي ليست الزكاة واجبة فيه

ن هو طال حبسه على الناس حتى يمر إو: )عليه السلام ( قال،ة المسؤول فيها عن الدينوفي مضمرة سماع

  .)٢(اه لعامه ذلكلذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرج، فإذا هوخرج زكّ

 علي أ وربما أبط،رحاءأ دواب ولي ديناً ولين إ :)عليه السلام(عبد االله قلت لأبي : وفي خبر العلاء قال

المراد من سنة واحدة كون  أن بناءً على. )٣(سنة واحدة: ذته؟ قالأختجب علي فيه الزكاة إذا أنا الدين فمتى 

  .الزكاة بعد سنة واحدة أن يكون المراد أن واحدة، لا الزكاة لسنة

  جملة من النصوص الدالة علىجماعبد من حملها على الاستحباب، ويدل عليه قبل الإ وهذه الأخبار لا

عليه  ( فيمن كان ميراث عنه غائب قال، بعد مرور السنة، كموثقة عمارإلاّ عد الرجوع لا يكونالوجوب بأن 

خرى وموثقته الأ. )٤(ول عليه الحول في يدهلا حتى يح ؟،ذا هو جاء يزكيهإ ف: في جواب قول السائل)السلام

براهيم في الوديعة والدين التي إ وصحيحة ،)٥( حتى يحول عليه الحول وهو عنده،لا: التي هي قريبة من الأولى

  لا يصل مالكهما 

                                                

.٤ ح من تجب عليه الزكاة٥ باب ٦٢ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٦ ح من تجب عليه الزكاة٦ باب ٦٤ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.١٢ ح من تجب عليه الزكاة٦ باب ٦٦ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٢ح  من تجب عليه الزكاة٥ باب ٦٢ ص٦ ج:الوسائل )٤(

.٣ ح من تجب عليه الزكاة٥ باب ٦٢ ص٦ ج:الوسائل )٥(



١٧٨

لا حتى :  قال؟ الدين عليه زكاة:قاسحإ، وموثقة )١(يليهما إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكإ

 في :وصحيحة علي بن جعفر. )٢(في يدهلا حتى يحول عليه الحول : فإذا قبضه أيزكيه؟ قال: قلت. يقبضه

  .غير ذلك إلى ،)٣(لا حتى يقبضه ويحول عليه الحول: ير هل عليه زكاة؟ قالالدين على القوم المياس

  .كاة لسنة واحدة ضعيفزما عن بعض متأخري المتأخرين من الميل أو القول بوجوب ال أن وذا ظهر

: هأخبار زرارة وسدير ورفاعة ما لفظ إلى شارةذكر في المستمسك بعد الإنه أ ء، وهويبقى في المقام ش

 لم يتمكن من التصرف فيه ـ كما قد يظهر من المتن ـ غير ظاهر، ولا كل ما إلى في التعدي عن موردهانعم 

سيما بملاحظة اختصاص أكثر الفتاوى ما ـ أي بالمدفون والغائب ـ نعم في محكى المنتهى ذكر المغصوب 

  .ى انته،)٤( لهم يشمل كلما لم يتمكن من التصرف فيهإطلاقوالضال، ولا يحضرني 

لم يتمكن من   تعرضت لأداء زكاة ماتي الروايات الكثيرة ال: الاستحبابإطلاقيكفي في الحكم ب: أقول

 عن ،ف فيه، كالدين الذي سبق بعض الروايات فيه، وكالنسيئة والعارية المتعرض لهما خبر الكنانيرالتص

 ،)٥(يزكيه: يصنع في زكاته؟ قال أو يعير فلا يزال ماله ديناً كيف ئ في الرجل ينس)عليه السلام (الصادق

  .فتأمل

                                                

.١ ح من تجب عليه الزكاة٦ باب ٦٣ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٣ ح من تجب عليه الزكاة٦ باب ٦٤ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.١٥ ح من تجب عليه الزكاة٦ باب ٦٦ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٤٦ ص٩ ج:المستمسك )٤(

.١١ حعليه الزكاة من تجب ٦ باب ٦٦ ص٦ ج:الوسائل )٥(



١٧٩

  .واحدة أيضاً بل يقوى استحباا بمضي سنة

  

الحميد فيمن  الظاهر من جملة من الأخبار استحباب زكاة الدين ونحوه لكل سنة، ففي خبر عبدن إ ثم

  . )١(ينلثلاث سن: )عليه السلام (لكم يزكيه؟ قال: ثلاث سنين، قلت له إلى باع بيعاً

  . )٢(يزكيه أن يشاء رب الدين أن إلا: )عليه السلام (خبر علي بن جعفروفي 

غير ذلك مما تقدم حملها على  إلى ،)٣(كل دين يدعه هو إذا أخذه فعليه زكاته: العزيز وفي خبر عبد

  .خرالاستحباب بقرينة الروايات الأ

  : وعلى هذا فتكون مراتب الاستحباب في الدين ثلاثة

  .يه وهو دين لكل سنةيزك أن :الأولى

  .زكيه بعد أخذه لكل سنةي أن :الثانية

  .يزكيه بعد أخذه لسنة واحدة أن :الثالثة

كما عن المنتهى والذخيرة والمدارك، واختاره المستند } واحدة أيضاً بل يقوى استحباا بمضي سنة{

ال والمفقود ثلاث سنين، والجواهر والمصباح والمستمسك، وعن غير واحد تخصيصه الحكم الاستحبابي بالض

   :وعن البيان وجامع المقاصد والمفاتيح شمول الحكم لسنتين، ففي المسألة أقوال ثلاثة

 لاحتمال اكتنافه بذيله الصارف بصدره عن الغيبة سنة واحدة، بل ، خبر زرارةطلاق لا لإ،قواها الأولأ

ن نصف ماله عيناً ونصفه ديناً فتحمل عليه سألته عن رجل يكو:  قال)عليه السلام(عبد االله  خبر أبي طلاقلإ

  اقتضاه بعد ستة أشهر؟ فإنه : قلت. يزكي العين ويدع الدين: الزكاة؟ قال

                                                

.٨ ح من تجب عليه الزكاة٦ باب ٦٥ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١٤ ح من تجب عليه الزكاة٦ باب ٦٦ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٥ ح من تجب عليه الزكاة٦ باب ٦٤ ص٦ ج:الوسائل )٣(



١٨٠

يكون لي على : )عليه السلام(عبد االله قلت لأبي : صبهاني قالوخبر الأ. )١(يزكيه حين اقتضاه: قال

  .غير ذلك إلى ،)٢(إذا قبضته فزكه: زكيه؟ قالأمتى  الرجل مال فأقبضه منه

تضى ما تقدم من لزوم الاقتصار في شرط التمكن من التصرف على عنوانات النصوص قم أن ثم لا يخفى

هو الاقتصار ههنا على ذلك، إذ الاستحباب فرع عدم وجوب الزكاة المترتب على الغيبة ونحوها من 

  .العنوانات

 كما فهمه طلاقن كان لا يبعد الإإص، وهذا، فالأحوط الاقتصار في الاستحباب على موارد النصو

  . واالله العالم،غالب الأصحاب

  )تنبيه(

 حتى إذا كان المديون يؤدي الزكاة لكل ،هل يستحب الزكاة للدائن ونحوه لسنة واحدة أو أكثر مطلقاً

  سنة كما لو كان قرضاً أم لا؟ 

هذا يعطي زكاة ما ملكه فعلاً ن إ :اليق أن ، إلاذ لا يزكى المال في عام واحد من وجهينإ ،الظاهر الثاني

  .  فتأمل، والمديون يعطي زكاة العين،مما كان في ذمة المديون

الدائن، بخلاف المال المفقود  إلى  الحول عند المديون على هذا المال الذي يدفعهروالظاهر عدم اشتراط مرو

  . عيااأوالعارية ونحوهما فيشترط بقاء 

ماله ثم صرفه  إلى ل البقاء في ذمة واحدة، كما لو مات المديون الأول وانتقل الدين حاله حايترامن إ ثم

  .ثالث وهكذا إلى  وذاك،ذاك إلى ذمته وهكذا، ومثله ما لو أحال الدائن هذا إلى الوارث فانتقل

نعام؟ الظاهر الثاني، لعموم جملة من النصوص  أم يجري في الغلات والأ،ثم هل يختص هذا الحكم بالنقدين

  . فتأمل،موثق زرارة ونحوهاك
  

                                                

.٩ ح من تجب عليه الزكاة٦ باب ٦٥ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١٠ حاة من تجب عليه الزك٦ باب ٦٥ ص٦ ج:الوسائل )٢(



١٨١

فقد استقر  ، أو بعد مضي الحول متمكناً،إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة: )١٥مسألة ـ (

  .إلا فلا و يكون ضامناً وإلا فإن كان مقصراً، فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك،الوجوب

  

 ، أو بعد مضي الحول متمكناً، الزكاةذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلقإ : ١٥مسألة ـ {

لأن الأدلة الدالة على سقوط الزكاة بعدم التمكن إنما }  فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك،فقد استقر الوجوب

ن كان إف{يتمكن بعد ذلك } لاّإو{واضح  مكن قبل وقت التعلق لا بعده كما هوتهي فيما كان عدم ال

يكن مقصراً بل كان قاصراً في ذلك } وإلا {ةللزكا} ون ضامناًيك{في سلب التمكن عن نفسه } مقصراً

  .شاء االله تعالى نإخراج الزكاة الكلام في وجه ذلك إيكون ضامناً لها، وسيأتي في فصل وقت وجوب } فلا{
  



١٨٢

  .ب عليه الزكاةيجالكافر : )١٦مسألة ـ (

  

  م من الفرق المحكوم بكفرهملال الإسينتح المراد به في المقام غير من أن الظاهر} الكافر: ١٦مسألة ـ {

صولية والفقهية على  في الكتب الأجماع التي استفيض نقل الإعلأا من الفرو} ب عليه الزكاةيج{كالنواصب 

الَّذين لا يؤتونَ  ويلٌ لِلْمشرِكين ﴿:  وخصوص قوله تعالى،هاإطلاقكوا مكلفاً ا، لعموم أدلتها و

 لم نك من اما سلككم في سقر؟ قالوله تعالى حكاية عن جواب أهل النار حين سئلوا وقو ،)١(﴾الزكاةَ

م ليسوا أ الدال على )٢(﴾كُنا نكَذِّب بِيومِ الدينِو ﴿:قوله تعالى إلى المصلين ولم نك نطعم المسكين

 )صلى االله عليه وآله وسلم (نهأو خيبر )صلى االله عليه وآله وسلم (ما ورد من قبول النبي إلى بمسلمين، مضافاً

عن أبي ، فعن أحمد بن محمد بن أبي نصر،شر ونصف العشرجعل عليهم في حصصهم سوى قبالة الأرض الع 

 خيبر وعليهم في )صلى االله عليه وآله وسلم (وقد قبل رسول االله:  في حديث قال)عليه السلام (الحسن الرضا

وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر : ته الأخرىوفي رواي. )٣(حصصهم العشر ونصف العشر

صلى االله عليه وآله  (وقد قبل رسول االلهقال ـ أن  إلى  ـوسق شيء من الزكاةأوليس في أقل من خمسة 

  . )٤(وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم:  خيبر قال)وسلم

  . ا يهوداًأهل خيبر كانو أن ومن المعلوم

  .شكال في ذلكسيأتي الإ: أقول

                                                

  .٧ ـ ٦ آية: سورة فصلت )١(

.٤٦ إلى ٤٢ آية: سورة المدثر )٢(

.٣ ح في زكاة الغلات٧ باب ١٢٩ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.١ ح في زكاة الغلات٤ باب ١٢٤ ص٦ ج:الوسائل )٤(



١٨٣

  .لكن لا تصح منه إذا أداها

  .أو نائبه أخذها منه قهراً )عليه السلام( مامنعم للإ

  

  : مورأعلى تردد، فقد ذكر في وجه ذلك } لكن لا تصح منه إذا أداها{

  .جماع الإ:الأول

رسولِهِ لَ مِنهم نفَقاتهم إِلاَّ أَنهم كَفَروا بِاللَّهِ وتقْب أن ما منعهمو﴿ : كقوله تعالى، بعض الآيات:الثاني

ماتوا وو مقرينة  إلى  فإن عدم القبول ظاهر في البطلان، والتفكيك بين القبول والصحة يحتاج،)١(﴾كافرونه

  .خارجية

  . يمان المفقود في الكافر اشتراط صحة الأعمال بالإ:الثالث

  .  من قصد القربة الذي هو شرط في صحة العبادة عدم تمكنه:الرابع

نما يقبل االله من العباد إو :)عليه السلام ( عن الصادق، بعض الروايات، كحديث المفضل:الخامس

دها مع معرفة من دعا إليه ومن أطاع، حرم الحرام ظاهره وباطنه وصلى وبالفرائض التي افترضها االله على حد

 ، ومكارم الأخلاق كلها، وعمل بالبر كله، االله كلها ولم يدع منها شيئاًوصام وحج واعتمر وعظم حرمات

 لم يحل الله حلالاً )صلى االله عليه وآله وسلم (م الحرام بغير معرفة النبييحلّ الحلال ويحرنه أ وتجنب سيئها، وزعم

  . فتأمل،غير ذلك إلى ،)٢(ولم يحرم له حراماً

 المحكوم سلامر المرتد ونحو الخوارج والنواصب من فرق الإهذا كله في الكافر الأصلي، أما الكاف

  .شاء االله تعالىن إ نعام فسيأتي الكلام فيه في المسألة الحادية عشرة من فصل زكاة الأ،همربكف

   )رحمه االله(قال العلامة } أو نائبه أخذها منه قهراً )عليه السلام( مامنعم للإ{

                                                

.٥٤ آية: سورة التوبة )١(

.١٨ ح من أبواب مقدمة العبادات٩٥ ص١ ج:الوسائل )٢(



١٨٤

  . )١(سلم سقطت عنهأاعي الزكاة في حال كفره ثم  والسماملو أخذ الإ:  المنتهىيفي محك

  .فتى به في المستند صريحاًأ و، عن المسالك ما ذكره المصنفيوحك

  : مورأيستدل به لذلك  أن وما يمكن

ا تدل على صحة الزكاة عن إ ف)٢(﴾ويلٌ لِلْمشرِكين الَّذين لا يؤتونَ الزكاةَ ﴿: قوله تعالى:الأول

  .  لم يكن وجه للتقريع على غير المقدور وإلا،المشرك

  .  الزكاة من أهل خيبر مع كوم يهوداً)صلى االله عليه وآله وسلم (خذ النبيأ ما تقدم من :الثاني

الحاكم الشرعي بولايته على الفقراء له استيفاء أموالهم  أن  ما في المستمسك تبعاً لغيره من:الثالث

يتاء من الكافر وعدم مقربيته له لا يوجب تعذر استيفاء حقوق الناس لإواستنقاذ حقوقهم، ومجرد عدم صحة ا

 كما في المسلم الممتنع، فيكون الحاكم ولياً عليه في التعيين كما يكون على الممتنع فيه، وحينئذ يسقط ،منه

  .ى انته،)٣(وجوب الأداء بانتفاء موضوعه لا بامتثال النائب لامتناع النيابة في العبادة عن الكافر

التكليف  أن  أعلم بالأحكام فيفعل ما أراد بحكم االله تعالى فيمامالإ أن يقع الكلام بعد مفروضية: أقول

الأقوى عدم جواز أخذ الزكاة من الكافر قهراً، ويدل عليه :  فنقول،هو على حسب ما بأيدينا من الأدلة ما

  :جملة من النصوص

ذا عليهم مما يحقنون به دمائهم  ته عن أهل الذمة ماسأل: فعن الكافي بإسناده عن محمد بن مسلم قال

  ن أخذ من إالخراج، و: وأموالهم؟ قال

                                                

.الكلماتفي سبها بح يراجع اختلاف ، الأمر الثالث٥ سطر ٤٧٦ ص١ ج:هى المطلبتمن )١(

.٧ ـ ٦ آية: سورة فصلت )٢(

.٤٨ ص٩ ج:المستمسك )٣(



١٨٥

  . )١(رضهم فلا سبيل على رؤوسهمأخذ من أن إرؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم، و

أخذ من رؤوسهم فلا سبيل على ن إنه أ  حتى، حصر حقن الدم والمال فيما ذكر)عليه السلام (مامن الإإف

 أخذ الزكاة منهم لم يكن حقن أموالهم بما ذكر فقط، إذ )عليه السلام (ماملو كان للإنه أ رضهم، ومن المعلومأ

تلف مال أحد كان أالكافر لو قتل أحداً أو  أن الظاهر من حقن المال كونه محقوناً من جهة الشرع، فلا يرد

ا من الحقوق الثابتة على كل أحد أبل من جهة شرع، ل أخذ الدية والبدل منه، إذ ليس ذلك من توابع امامللإ

  .شاء االله تعالى نإ آخر الكلام توضيحه فيدان بدين أم لا، وسيأتي 

 في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ،)عليه السلام ( عن أبي جعفر،وأصرح منه ما عن محمد بن مسلم أيضاً

 كانت الزكاة تؤخذ منهم لم يكن وجه لعموم  فلو،)٢(لا: )عليه السلام (؟ قالومواشيهم شيء سوى الجزية

النفي، خصوصاً في مقام كون السؤال عن ذلك بالخصوص، ومن المعلوم حكومة هذا على الأدلة الأولية، بل 

هل نه أ الزكاة ونحوها مما كان يأخذها الولاة من المسلمين، فيسأل إلى نظر السائل يكون أن من القريب جداً

  .ة شرعاًلوع إذ ليس شيء يتوهم أخذه منهم إلا هذا النحو من الحقوق ايجوز أخذها منهم أم لا،

خذت الجزية من أهل أإذا :  قال)عليه السلام ( عن أبي جعفر، عن محمد بن مسلم،وعن المفيد في المقنعة

   الكتاب فليس على أموالهم ومواشيهم

                                                

.٢ ح في صدقة أهل الجزية٥٦٧ ص١ ج:الكافي )١(

.٤ ح في جهاد العدو٦٨ باب ١١٥ ص١١ ج:الوسائل )٢(



١٨٦

  . الدال على المطلوب أيضاً)سلامعليه ال (وسيأتي صحيح محمد بن مسلم عن الصادق. )١(ء بعدهايش

  بالنسبة)عليهما الصلاة والسلام ( الواردة في كيفية سيرة النبي وأمير المؤمنينتبل يؤيده جملة من الروايا

  .أهل الذمة، حيث لم يكن فيها تعرض لجعل الزكاة على أراضيهم وغيرهاإلى 

يكتب لهم  أن )صلى االله عليه وآله وسلم (فأمر رسول االله: فعن أبي الفتوح في تفسيره في قصة المباهلة

هذا كتاب من محمد النبي رسول االله لنجران وحاشيتها في كل صفراء . بسم االله الرحمن الرحيم :كتاب الصلح

  .لخإ ،)٢( منهم غير ألفي حلة يؤخذوبيضاء وثمرة ورقيق لا

 على )عليه السلام( طالب  أمير المؤمنين علي ابن أبياستعملني: وعن مصعب بن يزيد الأنصاري قال

صنع على كل جريب زرع أ أن  البهقياذات ور شيريا ور جوير ور الملك، وأمرني:أربعة رساتيق المدائن

وسط درهماً، وعلى كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم، وعلى كل غليظ درهماً ونصفاً، وعلى كل جريب 

البساتين التي تجمع النخل ، وعلى كل جريب جريب كرم عشرة دراهم، وعلى كل جريب نخل عشرة دراهم

ألقى كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق وابن السبيل ولا آخذ منه  أن والشجر عشرة دراهم، وأمرني

  . الحديث،)٣(شيئاً

  مامفي مقام بيان جميع الخصوصيات التي أمره الإنه أ نك ترىإف

                                                

.٧ ح في جهاد العدو٦٨ باب ١١٦ ص١١ ج:الوسائل )١(

.٢٦٩ ص٢ج: توحتفسير أبي الف )٢(

.٥ ح في جهاد العدو٦٨ باب ١١٥ ص١١ ج:الوسائل )٣(



١٨٧

  .اة بانفاذها، ولم يذكر اسماً من الزك)عليه السلام (

 المؤمنين نظر في كلمات أمير  خلاف الظاهر، بل من،ج فقطاوالقول بأنه في مقام بيان الجزية والخر

راضي أذكر الزكاة في باب نه أ عماله كمالك الأشتر وغيره لا يرى ذكراً من هذه الجهة، مع إلى )عليه السلام(

عطاء الزكاة إحظ شرائط الذمة لا يجد لذكر من لان إ الخراج التي كانت بيد المسلمين في الأخبار كثيراً، بل

  . كيف ولو كان يؤخذ منهم لكثر الكلام حوله،أثراً

تضاعف الصدقة  أن أمرنه أ )عليه السلام (وكيف كان ففي الأخبار المتقدمة غنى وكفاية، وما عن علي

  .بعنوان الجزية ونحوها بقرينة التضاعف كما لا يخفىنه أ يعلى نصارى العرب فبديه

قالُوا لَم:﴿  ا كقوله تعالىإأما الآية الكريمة ف:  يرد على ما ذكرنا شيء من الوجوه الثلاثة المتقدمةولا

لِّينصالْم مِن كا في المقام لكانت أدل نه أ إلى  مع بداهة عدم صحة الصلاة من الكافر، مضافاً)١(﴾ن لو استدل

  . حتها منهيتاء الكافر الزكاة، فكيف حكم بعدم صإعلى صحة 

نما كان إ ف، من يهود خيبر العشر ونصف العشر)صلى االله عليه وآله وسلم (خذ النبيأوأما ما دل على 

 رأى ذلك، وليس دليل على كون الأخذ كان على وجه )صلى االله عليه وآله وسلم (نهأمن جهة المصالحة و

 مامالإ إلى خذ بالسيف فذاكأوما  :)عليه السلام ( فقال،الزكاة، كما صرح بذلك في نفس تلك الروايات

سلم طوعاً أمن  :)عليه السلام (، بعد قولهبخيبر) صلى االله عليه وآله(يقبله بالذي يرى كما صنع رسول االله 

  ن المقابلة إ ف،)٢(خذ منه العشر ونصف العشرأرضه في يده وأترك 

                                                

.٤٣ آية: سورة المدثر )١(

.١ ح في زكاة الغلات٤ باب ١٢٤ ص٦ ج:الوسائل )٢(



١٨٨

  فهو بنظره لامامما يرى الإى علفإنه  المسلم يؤخذ منه الأمران، بخلاف غيره أن بين الأمرين دليل على

  .شيء يؤخذ منه قهراً مطلقاًنه أ

قلت لأبي : فعن الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: ما هو صريح في الحكمين إلى هذا مضافاً

أرأيت مما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم : )عليه السلام(عبد االله 

 أكثر من مامنفسهم، وليس للإأجازوا في أكان عليهم ما : )عليه السلام (ليهم في ذلك شيء موظف؟ فقالع

ن شاء فعلى أموالهم وليس على إ و، وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شيءمامشاء الإن إ ،الجزية

صلى االله عليه  (ول االلهنما هذا شيء كان صالحهم عليه رسإ: فهذا الخمس؟ فقال:  فقلت،رؤوسهم شيء

  .)١()وآله وسلم

دلالته على عدم  إلى ن هذا الخبر مضافاًإ، ف)رحمهم االله (براهيمإورواه كل من الصدوق والمفيد وعلي بن 

 من خيبر كان على نحو )صلى االله عليه وآله وسلم (خذ رسول االلهأ أن  يدل على،شيء سوى الجزية عليهم

ن إ فنفقاممنهم تقبل  أن  ﴿وما منعهم:، بل ربما يؤيد ذلك أيضاً قوله تعالىالصلح لا على نحو أخذ الزكاة

 لعدم كونه زكاة حينئذ، إذ ،ن لم يقبل لم يكن له الأخذإ و،أخذها وقبل كان تخصيصاً في الآيةن إ مامالإ

  . الظاهر من القبول الصحة كما تقدم

  .ومنه يظهر الجواب عن الوجه الثالث

إذ  لا يمكن الجمع بين عدم صحة الزكاة من الكافر وبين أخذها منه،نه أ من:  ربما يقالما إلى هذا مضافاً

   لفقد الشرط، عدم الصحة ليس إلاّ

                                                

.١ حهل الجزيةأ باب صدقة ٥٦٧ ص١١ ج:الوسائل )١(



١٨٩

  .خذ عوضها منهأتلفها فله أولو كان قد 

  

 لا تصح الصلاة من الكافر ولكن يلزم على :ليقا أن ومع فقد الشرط لا يكون المأخوذ زكاة، فهو مثل

 بأنه تقييد في دليل دودخذها عنه، مرأها منه لكن يمكن ؤعطاإلا يمكن  والقول بأنه. قامتهاإلى الحاكم جبره ع

  .يمان ونحوهاشتراط الإ

وذا . تنظيره بالمسلم الممتنع ليس في محله، إذ المسلم جامع لشرائط الأداء بخلاف الكافر نأومنه يظهر 

  .مطلق الكفارلى  إنتعدى من أهل الذمة الذين ورد فيهم تلك الأخبار

أن  إلى  أو الفقيه)عليه السلام (مامخذ الإأعلى تقدير صحة الأخذ كان اللازم القول بوجوب  إنه ثم

 المؤمنين بل وفساقهم في صورة الانحصار، إذ تجب من باب الحسبة والأمر بالمعروف لعدو إلى تصل النوبة

الكافر، فلا خذها من المسلم الممتنع كذلك من أيجب قامة الفروض التي منها الزكاة، فكما إوالنهي عن المنكر 

  .ماميقال على الإ أن  بل اللازم،ملاتيان حرم الإ ب،مام للإ:وجه لقول المصنف

فطار في شهررمضان طرة وكفارة الإفيقول بذلك في ال أن لا يظن ممن يقول بأخذ الزكاة منه قهراً إنه ثم

  .سلام الثابتة بشرع الإوالظهار وغير ذلك من هذا القبيل من الحقوق

خذ أتلفها فله أو كان قد ل{الكافر  أن من: من جميع ذلك يظهر حال ما فرع على الحكم المذكور} و{

كما في كلام المحقق ـ  لقاعدة اليد، لكن المحكي عن صريح الشيخين والفاضلين والشهيدين ـ} عوضها منه

لا يلائم وجوب الزكاة عليه ذهب  إنه همال، وحيثالإ عدم الضمان ولو مع ،المشهور إلى بل عن جماعة نسبته

  . الضمان إلى غير واحد من المتأخرين



١٩٠

  :مورأوما يستدل به لعدم الضمان 

الكافر حيث لم يكن متمكناً من الأداء لا يكون تلف الزكاة موجباً  أن ما ذكر غير واحد من: الأول

يكون مانعاً  أن ه على الكفر لا يصلحء عن اختياره بقاعدم تمكنه من الأداء إذا كان مسبباًن إ :وفيه. لضمانه

  .عن الضمان الذي هو من مقتضيات اليد، ما لم يدل دليل على خلافه

الذمة، ولا مؤاخذة على  إلى التلف يوجب الانتقال أن  من)حمه االلهر (ما عن غنائم المحقق القمي: الثاني

ن عموم ضمان اليد إدليل، ف إلى المؤاخذة في الماليات يحتاجعدم ن إ :وفيه. الذمة بمعاملام ومداينامأهل 

  .قاض بالمؤاخذة، كما فيما لو أتلفوا عيناً لمسلم أو ذمي

داء العبادات، أن الكافر ما دام كافراً لا يجبر على  أمن) رحمه االله(ما ذكره الشيخ الأنصاري : الثالث

ؤخذ منه وإن لم يمتثل بالدفع، وأما القيمة فلا تصير إلا إذا لكن مع بقاء العين يكون مالاً للمسلمين بيد الذمي ي

رحمه  ( ولذا قال،وفيه نظر ظاهر. )قدس سره(آخر ما ذكره إلى  ،لا ينوينه أ داء الزكاة به، والمفروضأنوى 

 في الضمان، وليس بواضح كما سلام ويبقى الكلام في دليل ما ذكروه من اشتراط الإ:في آخر كلامه) االله

  .  انتهى،)١( به غير واحداعترف

داء العين، ولا فائدة معتد ا في هذا البحث كما لا أفالأوفق بالقواعد القول بالضمان، لكن لا يجبر على 

  . يخفى

فالقول بتحقق الضمان ـ كما ربما يستشعر من :  قال)رحمه االله(  الهمدانيهولنختم الكلام بما ذكره الفقي

  ه أقوى، لـ لعكلمات غير واحد من المتأخرين 

                                                

.٢٤ سطر ٤٦٩ص: كتاب الطهارة )١(



١٩١

 قليل الفائدة، وما سلامصل الزكاة على الكافر بعد الالتزام بسقوطها عنه بالإأولكن البحث عن وجوب 

لا يخلو  داء الزكاة ـ فهو أثمرة وجوا تظهر لجواز القهر عليه ـ كما في غيره من الممتنعين من أن يقال من

داخلاً فيما شرط عليهم فلا كلام فيه، ن أخذ الزكاة منهم ن كاإالذمي والمعاهد ف إلى  أما بالنسبة،شكالإمن 

 مشكل، لأنه ينافي تقريرهم على ما هم سلامبمحض ثبوا في شرع الإوإلا فإلزامهم بدفعها أو أخذها منهم 

سبب أو نسب أومعاملة فاسدة، بل ترتيب أثر بعليه، لأن قضية ذلك عدم مزاحمتهم في ما يرونه ملكاً لهم 

صحيحة على ما يرونه في مذهبهم ملكاً لهم، كما في ثمن الخمر والخترير وميراث العصبة، وإلا لكان الملكية ال

ظهر الثمرات، ولكن أرث ونحوه من  إوأمسلم بة أو بيع  إلى خراج الزكاة من أموالهم لدى انتقالهاإوجوب 

  . حد اأالظاهر عدم التزام 

خذ أمواله جميعها منه قهراً ـ ولكن إلزامه بدفع الزكاة أو أخذ ن جاز أإـ وفإنه الحربي  إلى وأما بالنسة

شكال إمصرفها المعين ـ فلا يخلو من  إلى ب عليه أثره ـ بأن يتعين صرفهتشيء منه ذا العنوان بحيث يتر

رحمه (كون أخذ الزكاة منهم داخلاً في شرائط الذمة كما ذكره ن إ وهو جيد لكن.  انتهى كلامه،)١(فليتأمل

 )صلى االله عليه وآله وسلم (النبي أن  وقد عرفت،قامة الصلاة من شرائط الذمةإ مشكل، إذ هو مثل جعل )االله

  .كان بعنوان الزكاةنه أ خذ ما أخذ ولم يعلمأصالح يهود خيبر على 

  ما ورد في جملة  إلى شارةإترير ما ذكره من ثمن الخمر والخن إ ثم

                                                

.١٠ سطر ١٨ ص٣ ج:يهقمصباح الف )١(



١٩٢

سأله  إنه )عليه السلام(عبد االله  عن أبي ،مد بن مسلمفعن مح: ناليإمن الروايات من صحة ذلك بالنسبة 

يأخذها ويطيب  أن مام أيحل للإ،ذا أدوها من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهمإعن خراج أهل الذمة وجزيتهم 

م ه و، والمسلمين حلال، وهي على أهل الذمة حراممامذلك للإ: )عليه السلام (ذلك للمسلمين؟ فقال

  . )١(ن لوزرهالمحتملو

 تؤخذ من ثمن لحم الخترير ،عليهم الجزية في أموالهم: )صلى االله عليه وآله وسلم (خرى قالأوفي رواية 

  .غير ذلك إلى ،)٢( فكلما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم، وثمنه للمسلمين حلال،أو خمر

  

                                                

.٢ ح في جهاد العدو٧٠ باب ١١٨ ص١١ ج:الوسائل )١(

.١ ح في جهاد العدو٧٠ باب ١١٧ ص١١ ج:الوسائل )٢(



١٩٣

 يجب سلامن الإإ ف،ن كانت العين موجودةإو عنهلو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت : }١٧مسألة ـ {

  . ما قبله

  

بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت {غير من حكم بكفره كالخوارج } لو أسلم الكافر: ١٧مسألة ـ {

على الأشهر، بل المشهور، بل في الجواهر نص عليه }   ما قبله يجبسلامن الإإ ف،ن كانت العين موجودةإو عنه

د فيه خلافاً ولا توقفاً قبل الأردبيلي والخراساني وسيد المدارك، بل ليس في كلام الأول ـ غير واحد، بل لم نج

 وهو خال عن التوقف )١( ما قبله يجبسلامالإ والنص مثل جماعكان ذلك للإ: على ما قيل ـ سوى قوله

  . انتهى، ذلك فيهمانحصرفضلاً عن الخلاف فا

 . انتهى،)٢(ف أو متوقف قبل صاحب المدارك وصاحب الذخيرةما وجدنا من مخال: وعن مفتاح الكرامة

 ـ أي سلامومقتضى استصحاب الوجوب عدم سقوط الزكاة عنه بالإ: ويتعبهما في ذلك صاحب المستند قال

  . انتهى،)٣(زكاة ما استجمع الشرائط حال الكفر وضمانه التالف كضمان المسلم

  : فقد استدل لذلك بأمور،وكيف كان

  . ، وخلاف من خالف مسبوق وملحوق بهجماع الإ:الأول

  .)٤(﴾ينتهوا يغفَر لَهم ما قَد سلَف أن قُلْ لِلَّذين كَفَروا﴿ : قوله تعالى:الثاني

   ما في الجواهر من القطع بالسقوط بملاحظة معلومية :الثالث

                                                

.٥٠ ص٩ ج:المستمسك )١(

.١٢ سطر ٣٠ ص٣ ج:مفتاح الكرامة )٢(

.  في كتاب الزكاة١٢ ص٢ ج:المستند )٣(

.٣٨ آية: نفالسورة الأ )٤(



١٩٤

بلهم إل البادية وغيرهم بزكاة ه من أهإسلام لأحد ممن تجدد )صلى االله عليه وآله وسلم (عدم أمر النبي

 لو كان شيء منه لذاع وشاع، فضلاً عننه أ ، كماسلامفي السنين الماضية، بل ربما كان ذلك منفراً لهم عن الإ

  .يكون الشائع عند الخواص فضلاً عن العوام خلافهأن 

اه في الحدائق في  الذي رواه الخاصة والعامة واستدل به الفقهاء في غير مورد، روحديث الجب: الرابع

 وفي العناوين الخبر المعروف المشهور المتلقى بالقبول ،)١( يجب أو يهدم ما قبلهسلامالإ :كتاب الصلاة هكذا

ه عن  وفي،)٢(قبله  يجب ماسلامالإ:  وهو قوله)صلى االله عليه وآله وسلم ( عن الخاصة والعامة عن النبييالمرو

مجمع ، وفي )٣(هدم الإسلام ما كان قبله): عليه السلام(في قصة قال  )سلامعليه ال(البحار عن أمير المؤمنين 

  . )٤( يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها من الكفر والمعاصي والذنوبسلامالإ :البحرين في الحديث

ديث مة الجب، كما هو شأنه كثيراً، فليسا بحل نقل لحديث آخر لمناسبة ك،لخإ والتوبةقوله  أن والظاهر

ن ألو كان حديثاً واحداً لم تضر التتمة في الدلالة لما ذكر في الاستثناء المتعقب بالجمل، ونه أ إلى مضافاً. واحد

يجب ما نه أ  الكفر لا يجبسلامالإ أن الأخير، فما في المستمسك من قصوره لأنه ظاهر في إلى الظاهر عوده

  .ثبت حال الكفر، غير ظاهر الوجه

                                                

.٣ ص١١ ج:الحدائق )١(

.١٤٥ ح٥٤ ص٢ ج:غوالي اللئالي )٢(

. عن المناقب٢٣٠ ص٤٠ ج:البحار )٣(

).جبب( في كلمة ٢١ ص٢ج: مجمع البحرين )٤(



١٩٥

قالُوا لَن نؤمِن لَك حتى تفْجر لَنا مِن الْأَرضِ و ﴿:سراء تفسير قوله تعالى في سورة الإوفي البرهان في

 هذا لرسول :قالنه أ م سلمة، وذلكأمية أخي أبي أ بن عبد االلها نزلت في إ :براهيمإ عن علي بن ،)١(﴾ينبوعاً

فتح  إلى )صلى االله عليه وآله وسلم (لما خرج رسول االله بمكة قبل الهجرة، ف)صلى االله عليه وآله وسلم (االله

 عليه السلام، فلم يرد )صلى االله عليه وآله وسلم (م على رسول االلهمية فسلّأ بن أبي عبد االلهمكة استقبله 

، فدخل عليها )صلى االله عليه وآله وسلم (م سلمة مع رسول االلهأخته أفأعرض عنه ولم يجبه بشيء، وكانت 

ي فليس يقبلني كما إسلام  الناس كلهم وردإسلامل ب ق)صلى االله عليه وآله وسلم (رسول االلهن إ ختيأيا : فقال

رسول االله  مي ياأبأبي أنت و: م سلمة قالتأ إلى )صلى االله عليه وآله وسلم (قبل غيري، فلما دخل رسول االله

م أيا :  الناس كلهم؟ فقاللامإسه وقبلت إسلام أخي بين قريش والعرب رددت سعد بك جميع الناس إلاّ

لَن نؤمِن لَك حتى تفْجر لَنا مِن ﴿:  هو الذي قال لي تكذيباً لم يكذبني أحد من الناس،أخاك كذبنين إ سلمة

 حتى تنزلَ علَينا كِتاباً لَن نؤمِن لِرقِيك فِي السماءِ و  أَو ترقىأَو يكُونَ لَك بيت مِن زخرفٍ الْأَرضِ ينبوعاً

 ؟ قال رسول االله" يجب ما كان قبلهسلامالإن إ" مي يا رسول االله ألم تقلأبأبي أنت و: قالت. )٢(ه﴾رأُنقْ

  .)٣(هإسلام) صلى االله عليه وآله (، فقبل رسول االله نعم: )صلى االله عليه وآله(

   ديد عن أبي الفرجوفي المستمسك في أواخر شرح النهج لابن أبي الح

                                                

.٩٠ آية: سورة الإسراء )١(

.٩٢ و ٩٠ آية: سورة الإسراء )٢(

.٩٠ آية:  في تفسير سورة الإسراء٤٥٠ ص٢ ج:البرهان )٣(



١٩٦

 فلما رجعوا قتلهم ،نه وفد مع جماعة من بني مالك على المقوقس ملك مصرأ المغيرة وإسلامذكر قصة 

 فلم يقبله )صلى االله عليه وآله وسلم (النبي إلى المدينة مسلماً وعرض خمس أموالهم إلى المغيرة في الطريق وفر

 وصار يحتمل ما قرب )صلى االله عليه وآله وسلم (ه من النبي، فخاف المغيرة على نفسلا خير في غدر: وقال

إن عثمان شفّع في أخيه ابن : وفي السيرة الحلبيةقال ـ أن  إلى  ـ يجب ما قبلهسلامالإ: وما بعد، فقال له

بلى، ولكن يذكر ما جرى منه معك من :  قالأما بايعته وأمنته): صلى االله عليه وآله وسلم(أبي سرح قال 

 وفي تاريخ الخميس والسيرة الحلبية ،ب ما قبله يجسلامالإ: )صلى االله عليه وآله وسلم (قالبيح ويستحي، الق

ونحوه في الجامع الصغير .  يجب ما كان قبلهسلامهبار الإ يا:  هبار قالإسلامصابة لابن حجر في والإ

 والهجرة ما ،بلهق يجب ما سلاملإا : عن الطبراني في حرف الألفي وفي كنوز الحقائق للمناو،للسيوطي

  . انتهى كلام المستمسك،)١(قبلها

 أي يقطعان ويمحوان ما  ما قبلها ما قبله، والتوبة تجب يجبسلامالإ :ومنه الحديث: وفي اية ابن الأثير

  .  انتهى،كان قبلهما من الكفر والمعاصي والذنوب

 وتمسك العامة ،د من الروايات المشعرة باشتهارونحوه في لسان العرب، ويؤيده ما ورد في غير واح

  :والخاصة ذه الرواية في رفع الأحكام

 ونقلها في الوسائل والمستدرك بطرق ،فمنها قصة النصراني الذي فجر بامرأة مسلمة المشتهرة في الكتب

  عديدة بعبارات قريبة، ففي الوسائل 

                                                

.٥٣ ص٩ ج:المستمسك )١(



١٩٧

يقيم عليه  أن مسلمة وأرادل رجل نصراني فجر بامرأة المتوك إلى قدم:  بسنده قال،)رحمه االله(عن الشيخ 

 يضرب ثلاثة حدود، وقال :يمانه شركه وفعله، وقال بعضهمإقد هدم : فقال يحيى بن أكثم. الحد فأسلم

 وسؤاله عن ذلك، فلما )عليه السلام (أبي الحسن الثالث إلى بعضهم يفعل به كذا وكذا، فأمر المتوكل بالكتاب

فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر . يضرب حتى يموت: )عليه السلام (بو الحسنقدم الكتاب كتب أ

فقهاء ن إ :فكتب.  به السنةئشيء لم ينطق به كتاب ولم تجفإنه يا أمير المؤمنين سله عن هذا : ذلك وقالوا

ت عليه الضرب حتى  به سنة ولم ينطق به كتاب، فبين لنا بما أوجبئالمسلمين قد أنكروا هذا وقالوا لم تج

كَفَرنا بِما ا آمنا بِاللَّهِ وحده وفَلَما رأَوا بأْسنا قالُو،  بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحيمِ﴿: )عليه السلام (يموت؟ فكتب

رِكينشا بِهِ ماللَّهِ، كُن تننا سأْسا بأَوا رلَم مهإيمان مهفَعني كي في  الَّتيفَلَم لَتخ قَد   نالِكه سِرخعِبادِهِ و 

  .)٢(فأمر به المتوكل فضرب حتى مات: قال. )١(﴾الْكافِرونَ

، عن )رحمه االله (سلم بعد القتل، فعن الوسائل عن الكلينيأن إ مسألة قتل النصراني بالمسلم و:ومنها

 ،)٣(اقتله به: خذ أسلم قالأمسلماً، فلما  في نصراني قتل )عليه السلام ( عن أبي جعفر،يس الكناسيضر

  .الحديث

ضمنة للسقوط تيجب التوقف في هذا الحكم، لضعف الرواية المنه أ ما ذكره المدارك من نأوذا تبين 

   في عدة أخبار يسنداً ومتناً، ولما رو

                                                

.٨٥ ـ ٨٤ آية: سورة غافر )١(

.٢ حبواب حد الزناأ من ٣٦ باب ٤٠٧ ص١٨ ج:الوسائل )٢(

.١ ح في قصاص النفس٤٩ باب ٨١ ص١٩ ج:الوسائل )٣(



١٩٨

في حال ضلالته، عادة شيء من العبادات التي أوقعها إبصر لا يجب عليه تالمخالف إذا اس أن صحيحة من

وبالجملة فالوجوب  .جراؤه في الكافرإ ومع ثبوت هذا في المخالف يمكن ،يؤديها أن لا بدفإنه سوى الزكاة 

 دليل يعتد سلاميحصل الامتثال أو يقوم على السقوط بالإأن  إلى على الكافر متحقق، فيجب بقاؤه تحت العهدة

دائها في أ كما في قضاء العبادات لامتناع ،زكاة على الكافرربما لزم من هذا الحكم عدم وجوب النه أ على .به

الساعي وما في معناه في حال  إلى يصالهاإمتعلق الوجوب ن إ :يقال أن ، إلاسلام بالإحال الكفر وسقوطها

  .غير تام.  انتهى،)١(الكفر، وينبغي التأمل في ذلك

  . على العمل ا بين الخاصة والعامة في غير محلهة في السند في مثل هذه الرواية المشهورة المتسالمشإذ المناق

يدل دليل  أن ، إلاسلاملكل شيء ثبت بالإالجب الظاهر من العموم  أن ففيها: وأما المناقشة في الدلالة

مثل الزكاة والخمس والكفارات وأشباهها من الحقوق ن إ :من الخارج على عدم الجب، ولذا قال في المصباح

صل المدعى قضاء الضرورة بجريان أ بمترلة القدر المتيقن منها، كما يؤيد ذلك بل يدل على سلامالثابتة في الإ

القائمين مقامه على عدم مؤاخذة من دخل في ) عليهم السلام( والأئمة )صلى االله عليه وآله وسلم (سيرة النبي

  .  انتهى،)٢(الأزمنة الماضية إلى  بشيء من هذه الحقوق بالنسبةسلامالإ

  . ففيه الفرق بوجود النص على الكافر دونه،نظير المقام بالمخالفوأما ت

  ومنه يظهر الجواب عن الاستصحاب الذي تقدم نقله عن المستند، 

                                                

.١٧ سطر ٢٩٢ ص:المدارك )١(

.٣٢ سطر ١٧ ص٣ ج:مصباح الفقيه )٢(



١٩٩

  .ع النصملا مجال له فإنه 

 ـ بأا حال الكفر غير مقبولة منه فلا يتمكن سلاموأما ما ألزمه من المحال على تقدير سقوط الزكاة بالإ

المدار في صحة ن إ : ساقطة عنه فيكون التكليف ا في حال الكفر عبثاً ـ ففيهسلامال الإ وح،من أدائها

 حال سلامالتكليف هو تمكن المكلف ولو بترتيب مقدماته قبل مدة مديدة، والكافر لما كان متمكناً من الإ

  . والزكاةسلامبلوغه توجه إليه التكليف بالإ

 والنائب من ماله، وإلا مامكفر عند من لا يقول بجواز أخذ الإوتظهر ثمرة التكليف ما لو مات حال ال

  .ظهرأفالثمرة 

 إلى فيقال هل يتوجه الأمر بالقضاء. ا لا شبهة في بطلااإات المخالفين، فد عليه بعباضيرد النق إنه ثم

 وإذا آمن ،تيان ا صحيحةفي حال الخلاف لا يتمكن من الإنه أ ن قال نعم توجه إليهإالمخالف أم لا؟ ف

  .يلتزم به أن  ولا أظن،ن قال لا لزم عليه تقييد دليل القضاءإسقطت عنه، و

لا بد من التزام سقوط التكليف خطاباً لا عقاباً، كالملقي نفسه من الشاهق، نه أ نصافهذا، ولكن الإ

 مستحبل، إذ يعاقب على القتل، فإن التكليف مع العجزنه أ  مع، لا تقتل نفسك:حيث لا يتوجه إليه خطاب

داء هذا التكليف ولو كان عجزه بسبب سوء اختياره، وسيأتي الكلام حول عن أ والكافر عاجز ،لا باعثية له

  .شاء االله تعالى نإهذا الموضوع في المسألة الرابعة والسبعين من كتاب الحج 

  : مورأ إلى أدلة القائلين بثبوت الزكاة ترجع أن فتحصل مما تقدم

  .  ومع الشك فالاستصحاب، العمومات:الأول

   تنظيره بالمخالف بعموم :الثاني



٢٠٠

 فإن فحواها دال على حكم ما نحن ،)١(لأا وضعها في غير مواضعها ):عليهم السلام (العلة بقولهم

  . فيه

  .يلزم من السقوط المحال، والمتوقف على المحال محال فالسقوط محال إنه :الثالث

  .ذلكهذا وقد تبين الجواب عن جميع 

  :مورأما تقدم من ضعف السند والدلالة ـ  إلى  ـ مضافاًورد على حديث الجبأربما  إنه ثم

الفقراء، كما ذكروا ذلك في  إلى امتناني، فلا يشمل المقام الذي هو خلاف الامتنان بالاضافةإنه : الأول

قدم وسيأتي في كتاب الحج في  كما ت:وفيه.  أحد الجارين معارضاً بلا ضرر الجار الآخرلا ضررما لو كان 

ر بقدره، وأما لو كان هناك دليل عام الامتنان لو استفيد من دليل الحرج قد أن المسألة الخامسة والستين من

خرى غير معلومة لنا، كما لا أم كَوارد في مورد يستشعر منه الامتنان لم يقدر بقدر الامتنان، إذ لعل هناك حِ

  .ستشعر من موردها أو من الخارج كوا لعلة كذا بقدرهانقدر أدلة سائر الأحكام الم

نما هو إوأما ما ذكره في المستمسك في الجواب عنه بأنه لو سلم كون الحديث وارداً مورد الامتنان ف

فغير معلوم .  انتهى،)٢(غيره إلى المسلم نفسه، فلا مانع من كونه على خلاف الامتنان بالاضافة إلى ضافةبالإ

شخص  إلى الجميع لا بالنسبة إلى يكون امتناناً بالنسبة أن لامتنان لما كان بجامع المنة على العباد يلزمالوجه، إذ ا

  .  فتأمل جيداً،خاص

                                                

.٣ ح من أبواب المستحقين للزكاة٣ باب ١٤٩ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٥١ ص٩ ج:المستمسك )٢(
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، فلو تنجس يد سلام لا ما يكون ثابتاً حال الإ، ما كان ثابتاً حال الكفر إنما يجبسلامالإن إ: الثاني

النجاسة في هذا الحال لا حال الكفر، كما ذكروه  إلى طهير مستندسلم لا تطهر يده، لأن وجوب التأالكافر ثم 

سلم لكون محدثاً فعلاً، فالتكليف بالغسل للحدث الفعلي لا أتيان الكافر بغسل الجنابة إذا إفي باب وجوب 

هو خراجها لكوا ثابتة في ماله أو ذمته فعلاً الذي إومن هذا القبيل الزكاة، إذ وجوب . الجنابة حال الكفر

  . لتعلقها في حال الكفرسلامحال الإ

تعلق الوجوب حال الكفر، ويدل على  إلى الوجوب في هذا الحال ـ لو كان ـ فهو مستندن إ :وفيه

 ما قبله يرفع التعلق حال  يجبسلامالإن إ وعليه فحيث. لالو لم يتعلق به حال الكفر لم يجب في الحنه أ ذلك

 تعلق وارتفع، والحاصلنه أ  عن ذلك لاسلاميقة لكشف الإقلم يتعلق ح إنه نوما يقال م، الكفر فكأنه لم يتعلق

سلم فلا تتعلق به أصلاً لمكان حديث أمات تتعلق به الزكاة في وقتها، وأما من أن  إلى من بقى على كفرهأن 

 على خلاف ذلك، إذ معنى ل مردود بأنه تخصيص في عمومات الوجوب بلا دليل، وحديث الجب دا،الجب

  .صلهألم يكن من نه أ  لا،زيلأكان ونه أ لجبا

ما ثبت قطعاً عدم الجب بالنسبة إليه نقول به، وإلا : وأما التنظير بنجاسة اليد وغسل الجنابة فنقول

  .فمقتضى العموم القول بالعموم

يقاعاته وعقوده وجناياته إ لبقاء ،الجب يوجب تخصيص الأكثرالبناء على عموم حديث ن إ: الثالث

. غير ذلك، وعليه فالحديث مجمل والقدر المتيقن عدم مؤاخذته على الكفر والمعاصي السابقة إلى ناتهوضما

  : وفيه
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، لا الأمور الثابتة عليه لا بشرع سلام الأمور التى كانت ثابتة بالإسلام الإ جبين سوق الحديث يعطإ

برام عقد وغير ذلك، وحينئذ فلو إر عبد و، كرد الأمانات والديون المستقرة في ذمته ونحوها من تحريسلامالإ

  .غيره لكان غيره في غاية القلة إلى  نسبة ابوبسلامحكام الثابتة بالإقيس في الأ

من سقوط الزكاة مطلقاً، سواء وجدت : الأقوى ما ذكره المصنف تبعاً للمشهور أن تبينيوذا كله 

لحول كالنقدين والأنعام أم لا كالغلات، فما عن اية العين الزكوية بتمامها أم لا، كانت مما يشترط فيها ا

 بعد الحول ولو سلاملو أسلم قبل الحول لحظة وجبت الزكاة، ولو كان الإ: الأحكام من التفصيل بما لفظه

 وبين ،كالذي اختاره بعض المعاصرين من التفصيل بين بقاء العين الزكوية فتجب.  انتهى،بلحظة فلا زكاة

يستأنف نه أ  انتهى، والذي اختاره ثالث من التفصيل بين ما يعتبر فيه الحول فلا تجب بمعنى،تجبعدم البقاء فلا 

  . انتهى، في غير محله، وبين غيره فيجب،الحول

 والذمي ، بين أقسام الكفار الكتابي وغيرهسلاملا فرق فيما ذكرنا من سقوط الزكاة بالإنه أ والظاهر

  .وغيره، لعموم حديث الجب وغيره

الذهن هو الكفر  إلى شكال بل منع، إذ المنساق من حديث الجب المتبادرإعم في شمول الحكم للمرتد ن

ذا أسلم، من إالأصلي لا العارضي، ولذا استشكل غير واحد في سقوط قضاء الصلوات والصيام ونحوهما عنه 

  .غير فرق بين الملي والفطري
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  .خراجهاإوجب عليه  بعد تعلق الزكاة  ام النصابذا اشترى المسلم من الكافر تمإ: )١٨مسألة ـ (

  

  .}خراجهاإبعد تعلق الزكاة وجب عليه  ذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصابإ: ١٨مسألة ـ {

ما بنحو الحق كما إشاعة وما بالإإواستدل لذلك بعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة وكوا في العين 

عليه (عبد االله الرحمن بن أبي  ففي خبر عبد: ا ورد في هذه المسألة بالخصوصشاء االله تعالى، ومإن سيأتي 

يزكيها لما  أن بله أو شاته عامين فباعها على من اشتراهاإرجل لم يزك : )عليه السلام(قلت لأبي :  قال)السلام

  .)١(ع أو يؤدي زكاا البائعنعم تؤخذ منه زكاا ويتبع ا البائ: مضى؟ قال

جارة والهبة ا فمقتضى القاعدة عدم الفرق بين جميع أقسام الانتقال من الشراء والصلح والإوعلى هذ

المالك ن إ :يقال أن لاّإرث وغير ذلك من الانتقالات الاختيارية والقهرية، وبين شراء الكل والبعض، والإ

  .تعين في غيرهتمن الزكاة فيث له ولاية التعيين لم يكن هذا القدر المشترى الذي يبقى بعده مقدار الزكاة ح

بل لو قيل بصحة بيع تمام النصاب وتعلق الزكاة بالذمة حينئذ ـ كما سيأتي الكلام في المسألة التاسعة 

  .والعشرين من فصل زكاة الغلات ـ لم يكن على المسلم شيء

اج خرإل من تعلق به الزكاة ابتداءً من وجوب اوكيف كان فبناءً على ذلك يكون حال المشترى ح

  . العشر أو نصفه بعد وضع المؤن ونحوها

                                                

.١ حنعام في زكاة الأ١٢ باب ٨٦ ص٦ ج:الوسائل )١(



٢٠٤

 سبةن وعينه، فيلزم على من يعامل مع الكفار باليعلى تقدير القول بذلك لا يفرق بين ثمن الزكو إنه ثم

عطائه الزكاة لعدم قبول ذلك لوضعها إن علم بإخراج الزكاة، بل وكذا المخالف وإالأعيان الزكوية وأثماا إلى 

  .في غير موضعها

  : مورأتأمل وتتبع، ووجه ذلك  إلى ا، ولكن المسألة تحتاجهذ

القائمين ) عليهم السلام( والأئمة )صلى االله عليه وآله وسلم (ما ذكروه من جريان سيرة النبين إ :الأول

 ن الضرورة قاضية بأن النبيإ بالزكاة جار فيما نحن فيه، فسلاممقامه على عدم مؤاخذة من دخل في دين الإ

 ما كان يخرج الزكاة من الغنائم أولاً ثم يصرفها في مصارفها، بل ما ورد من كيفية ) عليه وآله وسلمصلى االله(

ومن البديهي الذي لا ينكر . خراج الزكاة أولاًإفي عدم   الغنائم صريح)صلى االله عليه وآله وسلم (تقسيم النبي

سلمون لم يكن فيه الزكاة لعدم جمع الشرائط، ما كان يغنمه المن إ :يقال أن الأموال، فلا يمكنبتعلق الزكاة 

حدى المقدمتين إ إنكار لم يكن يخرج الخمس المتعلق بتلك الأموال أولاً، و)صلى االله عليه وآله وسلم (نهأكما 

ويؤيده أخبار .  وحروبه)صلى االله عليه وآله وسلم (خلاف المركوز من المتبادر الظاهر من تواريخ غزوات النبي

  . فتأمل، على نخلهم وكرومهموضع الجزية

ن إ ما تقدم في المسألة السادسة عشرة من تقرير الكفار على ما هم عليه من المعاملات وغيرها، ف:الثاني

يقاعات على ما يرونه ثر العقود والإأثر الصحة والملكية على ما يرونه ملكاً لهم، كترتيب أمقتضى ذلك ترتيب 

 فلو طلق الذمي زوجته لم يكن يجوز للمسلم ار الدالة على ذلك، وإلاّمؤثراً عندهم، كما تقدم بعض الأخب

  متعتها، أو باع أمته الكافرة لم يكن 
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جر أو غير ذلك خصوصاً آيجوز له وطيها، لأن البيع باطل، وكذلك لو زارع أو ساقى أو رهن أو 

 والميتة والحيوانات المحرمة والمعاملات ثماا من ثمن الخمر والختريرأن أومعاملام مما تعلق به الزكاة والخمس و

رث بعضهم من بعض، وهذا خلاف الضروري من معاملات المسلمين معهم إ، وكذلك سلامالفاسدة بنظر الإ

  .نصافوالقول بأن المسلم المعامل لا يعلم بذلك خلاف الإ. قديماً وحديثاً

 ففي حديث أبي ،لة الدالة على ذلكما دل على تحليل الخمس في المتاجر للشيعة، لعموم الأد: الثالث

: قال. خرج االله منها من شيء فهو لناأيا أبا سيار الأرض كلها لنا، فما : )عليه السلام (سيار عن الصادق

يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللنا لك منه فضم إليك مالك، وكل : أنا أحمل إليك المال كله؟ فقال لي: قلت له

ن مورد إف.  الحديث،)١(يقوم قائمناأن  إلى ن الأرض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك شيعتنا مييدأما كان في 

  .العموم المستفاد من القرائن كاف في المقام أن ن كان الخمس إلاإهذه الرواية و

: )عليه السلام(عبد االله قلت لأبي : ظهر منه في العموم ما عن الكافي بسنده عن المعلى بن خنيس قالأو

يخرق بإامه ثمانية أار في الأرض منها  أن مرهأاالله بعث جبرئيل ون إ :ن هذه الأرض؟ فتبسم ثم قالما لكم م

  ومهران وهو ر  ، والخشوع وهو ر الشاس،سيحان وجيحان وهو ر بلخ

                                                

.١٢ حنفال وما يختص بالإمام الأ٤ باب ٣٨٢ ص٦ ج:الوسائل )١(
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 وما كان لنا فهو لشيعتنا، وليس لعدونا ،و استقت فهو لناأ ونيل مصر ودجلة والفرات، فما سقت ،الهند

 ،)١(ذه يعني ما بين السماء والأرض إلى سع فيما بين ذهإن ولينا لفي أونه شيء إلا ما غصب عليه، وم

عطاؤها والخمس إنفس الشيعة الواجبة  إلى نما خرج عن هذا العموم بالضرورة كالزكوات بالنسبةإف. الحديث

  . واالله تعالى هو العالم. فهو خارج، وغير ذلك يبقى تحت العموم

  

                                                

.٥ ح كتاب الحجة٤٠٩ ص١ ج:الكافي )١(
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  فصل

 الأجناس التي تتعلق ا الزكاةفي

  

 والغلات الأربع وهي ،والفضة  والنقدين وهما الذهب،لبقر والغنماالأنعام الثلاثة وهي الإبل و: تجب في تسعة أشياء

  .الحنطة والشعير والتمر والزبيب

  

   .في الأجناس التي تتعلق ا الزكاة :فصل{

 والغلات ،والفضة  والنقدين وهما الذهب،لبقر والغنمال والأنعام الثلاثة وهي الإب :تجب في تسعة أشياء

  }ربع وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيبالأ

جمع المسلمون كافة على أ قد : فعن العلامة في التذكرة، على ذلك فوق حد الاستفاضةجماعودعوى الإ

 امع عليه نصاً :تهى، وفي الحدائق في المتن، ونحوه عن المنت المذكورا، ثم عد)١(يجاب الزكاة في تسعة أشياءإ

ا في الأنعام والنقدين والغلات الأربعوفتوىجده فيه بين المسلمين أبلا خلاف : ، وفي الجواهر)٢( هو وجو

لم يكن من ضروريات الدين، والنصوص به مع ذلك ن إ فضلاً عن المؤمنين، بل هو من ضروريات الفقه

   )٣(.متواترة

                                                

. محل الزكاة٢٠٥ ص١ ج:التذكرة )١(

.٤٣ ص٢ ج:الحدائق )٢(

.٦٥ ص١٥ ج:الجواهر )٣(
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 والمتواترة من أخبار العترة ، المسلمين، بل الضرورة من الدينإجماعوب الزكاه فيها فبأما وج: وفي المستند

  . على ذلكجماعغير ذلك من كلمات العلماء في دعوى الإ إلى .)١(الطاهرة

  :والنصوص به أيضاً متواترة

هِم صدقَةً  أَموالِخذْ مِن﴿ :لما نزلت آية الزكاة: )عليه السلام(عبد االله قال أبو :  قال،فعن ابن سنان

و مهرطَهتكِّيهِمزفي الناسدىا مناديه فن)صلى االله عليه وآله وسلم ( في شهر رمضان، فأمر رسول االله)٢(﴾ت : 

 تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض االله عليكم من الذهب والفضة هللان إ

 بذلك فيهم في شهر رمضان وعفى لهم عما دىانطة والشعير والتمر والزبيب، ونبل والبقر والغنم ومن الحوالإ

  .)٣(سوى ذلك

 على الحنطة والشعير ،والزكاة على تسعة أشياء:  في حديث قال)عليه السلام ( عن الرضا،وعن الفضل

  .)٤(بل والبقر والغنم والذهب والفضةوالتمر والزبيب والإ

 وضع رسول االله: سئل عن الزكاة فقال إنه ،)عليه السلام(عبد االله بي  عن أ، عمن ذكره،وعن القماط

 الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب ، وعفا عما سوى ذلك، الزكاة على تسعة)صلى االله عليه وآله وسلم(

  كان :  ثم قال)عليه السلام(ب ضوالذرة، فغ: فقال السائل. والغنم والإبلالبقر والفضة و

                                                

.١٣ ص٢ ج:المستند )١(

.١٠٣ آية: سورة التوبة )٢(

.١ حيه الزكاةبواب ما تجب فأ من ٨ باب ٣٣ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٢ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ٨ باب ٣٣ ص٦ ج:الوسائل )٤(
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: فقال.  السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك)صلى االله عليه وآله وسلم (ى عهد رسول االلهواالله عل

نما وضع على تسعة لما لم يكن إ، و)صلى االله عليه وآله وسلم (لم يكن على عهد رسول االله إنه م يقولونإ

عرف شيئاً أ ما لا عن شيء قد كان، ولا وااللهإ فهل يكون العفو ،كذبوا: بحضرته غير ذلك، فغضب وقال

  .)١( ومن شاء فليكفر،عليه الزكاة غير هذا، فمن شاء فليؤمن

فرض االله عز وجل الزكاة :  قالا)عليه السلام(عبد االله  وأبي )عليه السلام (بي جعفرأ عن ،وعن الفضلاء

صلى  (ل االله في تسعة أشياء وعفى رسو)صلى االله عليه وآله وسلم (مع الصلاة في الأموال وسنها رسول االله

بل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب  في الذهب والفضة والإ، عما سواهن)االله عليه وآله وسلم

  .)٢(عما سوى ذلك) صلى االله عليه وآله(وعفا رسول االله 

) صلى االله عليه وآله وسلم(وضع رسول االله : قال) عليه السلام(وعن الحضرمي، عن أبي عبد االله 

زكاة على تسعة أشياء، الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم، وعفى رسول ال

  .)٣(عما سوى ذلك) صلى االله عليه وآله وسلم(االله 

جعلت : )عليه السلام (أبي الحسن إلى  بن محمدعبد االلهقرأت في كتاب :  قال،وعن علي بن مهزيار

 الزكاة على )صلى االله عليه وآله وسلم (وضع رسول االله: قالنه أ) عليه السلام( عبد االله عن أبي يفداك رو

   الحنطة ،تسعة أشياء

                                                

.٣ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ٨ باب ٣٣ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٤ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ٨ باب ٣٣ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٥ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ٨ باب ٣٤ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٢١٠

صلى االله عليه وآله  (بل، وعفى رسول االلهوالفضة والغنم والبقر والإ والشعير والتمر والزبيب والذهب

: ؟ فقال لهوما هو: لك؟ فقالعندنا شيء كثير يكون بأضعاف ذ: فقال له القائل.  عما سوى ذلك)وسلم

 وضع الزكاة )صلى االله عليه وآله وسلم (رسول االلهن إ قول لكأ: )عليه السلام(عبد االله  فقال له أبو. الأرز

 وقد كانت الذرة على عهد رسول االلهرز وعندنا ذرة، أ وتقول عندنا ،على تسعة أشياء وعفى عما سوى ذلك

: أقول. )١( والزكاة على كل ما كيل بالصاع،كذلك هو: )عليه السلام (عفوق .)صلى االله عليه وآله وسلم(

  .سيأتي وجه هذه التتمة

 على الذهب والفضة والحنطة ،الزكاة على تسعة أشياء:  قال)عليهما السلام ( عن أحدهما،وعن زرارة

 عما سوى )آله وسلمصلى االله عليه و (بل والبقر والغنم، وعفا رسول االلهوالشعير والتمر والزبيب والإ

  .)٢(ذلك

 ليس في ،في تسعة أشياء:  عن صدقات الأموال؟ فقال)عليه السلام (سألت أبا جعفر:  قال،وعن زرارة

بل والبقر والغنم السائمة وهي الراعية،  في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإ،غيرها شيء

  . الحديث)٣(صناف شيء الأوليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة

صلى االله عليه وآله  (وضع رسول االله:  قال)عليه السلام(عبد االله  عن أبي ،وعن أبي بصير وابن شهاب

   وعفى عما سوى ، الزكاة على تسعة أشياء)وسلم

                                                

.٦ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ٨ باب ٣٤ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٨ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ٨ باب ٣٥ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٩ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ٨ باب ٣٥ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٢١١

  .)١(بل والبقر والغنمذلك على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإ

 على ،الزكاة على تسعة أشياء: سئل عن الزكاة؟ فقال:  قال)عليه السلام(عبد االله أبي  عن ،وعن الحلبي

صلى االله عليه وآله  (بل والبقر والغنم، وعفى رسول اهللالذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإ

  .)٢( عما سوى ذلك)وسلم

في : فقال.  عما تجب فيه الزكاة)يه السلامعل(عبد االله سألت أبا :  قال،وعن محمد بن جعفر الطيار

صلى  (بل والبقر والغنم، وعفى رسول االله الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإ،تسعة أشياء

 :؟ قلتفقال وما هو: قال. صلحك االله فإن عندنا حباً كثيراًأ: فقلت.  عما سوى ذلك)االله عليه وآله وسلم

 اللهرسول ان إ أقول لك: )عليه السلام (ثم قال: قال. أفيه الزكاة؟ فزبرني: فقلت. ما أكثرهنعم : قال. الأرز

  .)٣(عندنا حباً كثيراً أفيه الزكاةن إ :عفى عما سوى ذلك وتقول) صلى االله عليه وآله(

 بيبما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والز:  قال)عليه السلام ( عن أبي جعفر،وعن زرارة

  .)٤( في هذه الأربعة أشياءنبت الأرض شيء إلاّفيما أوليس  ـ :قالأن  إلى ـ

نبتت الأرض من الأرز أليس في شيء :  قال)عليه السلام (بي جعفرأ عن ،وعن زرارة وبكير بن أعين

  والذرة والدخن والحمص والعدس وسائر 

                                                

.١٠ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ٨ باب ٣٦ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١١ ح فيه الزكاةبواب ما تجبأ من ٨ باب ٣٦ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.١٢ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ٨ باب ٣٦ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٨ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ٩ باب ٤٠ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٢١٢

  .ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصح

   :نواع أخرأأربعة خراجها من إنعم يستحب 

   الحبوب مما:حدهاأ

  

يصير مالاً يباع بذهب أو  أن ن كثر ثمنه ـ زكاة إلاإالحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف ـ و

ئتي درهم خمسة دراهم ومن كل ذهباً أو فضة فتؤدي عنه من كل مافضة تكتره ثم يحول عليه الحول وقد صار 

  .)١(نصف دينارعشرين ديناراً 

المتفرقة منها في  إلى  مضافاً، غير ذلك من الأخبار الكثيرة الواردة في هذا الباب في الوسائل والمستدركإلى

  .سائر الأبواب

 على هذا أيضاً فوق حد الاستفاضة كما عن جماع بل دعوى الإ}ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصح{

 عن ينصوص المتقدمة وغيرها، خلافاً للمحكالشيخين والسيدين والفاضلين وغيرهم، ويدل على ذلك غالب ال

نيد، يث أوجبها في كل ما يدخل القفيز من الحبوب في أرض العشر، ووافقه ابن الجحالرحمن  يونس بن عبد

ذلك الزيت والزيتون والعسل من أرض العشر، وعن بعض الوجوب في مال التجارة، بل نسب  إلى وأضاف

ن رابع وجوا في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن، واعتمدوا في ظاهر الفقيه وغيره، وع إلى هذا القول

نكر الاستحباب لحملها على التقية، وسيأتي أثبات الوجوب، بل في الحدائق ظاهر نصوص لا يصلح لإ إلى ذلك

  .شاء االله تعالىإن الكلام فيه 

   حدها الحبوب مماأ :نواع أخرأخراجها من أربعة إنعم يستحب {

                                                

.٩ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ٩ باب ٤١ ص٦ ج:الوسائل )١(



٢١٣

  يوزن كالأرز والحمص والماش والعدس ونحوهايكال أو 

  

على الأشهر بل المشهور، بل عن الغنية وغيرها } يكال أو يوزن كالأرز والحمص والماش والعدس ونحوها

  :جملة من النصوص إلى  عليه، خلافاً لمن تقدم حيث قال بالوجوب استناداًجماعالإ

الزكاة على كل :  بن محمدعبد االله إلى  كتب)معليه السلا (أبا الحسنن إ :فعن ابن مهزيار في حديث

  .)١(ما كيل بالصاع

سأله عن الحبوب  إنه )عليه السلام(عبد االله  وروى غير هذا الرجل عن أبي ،عبد االلهكتب  إنه :وعنه

عليه (عبد االله فقال أبو . السمسم والأرز والدخن وكل هذا غلة كالحنطة والشعير: ؟ فقالوما هي: فقال

  .)٢(في الحبوب كلها زكاة: )مالسلا

كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر : قالنه أ )عليه السلام (وروى أيضاً عنه

فأخبرني جعلت فداك هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب والحمص والعدس زكاة؟ : قال. والزبيب

  .)٣(كيلصدقوا الزكاة في كل شيء : )عليه السلام (فوقع

لنا رطبة وأرزاً فما الذي علينا فيها؟ ن إ :)عليه السلام (قلت لأبي الحسن: سماعيل قالإوعن محمد بن 

 بالدلو يأما الرطبة فليس عليك فيها شيء، وأما الأرز فما سقت السماء العشر وما سق: )عليه السلام (فقال

  .كيالوكيل بالم :أو قال، )٤(فنصف العشر من كل ما كلت بالصاع

                                                

.١ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ٩ باب ٣٩ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ٩ باب ٣٩ ص٦ ج:لالوسائ )٢(

.١ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ٩ باب ٣٩ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٢ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ٩ باب ٣٩ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٢١٤

البر والشعير : سألته عن الحرث ما يزكى منه؟ فقال:  قال)عليه السلام(عبد االله  عن أبي ،وعن أبي مريم

  .)١(كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة: وقال. والذرة والسلت والعدس كل هذا مما يزكى

البر والشعير والذرة والدخن : )ه السلامعلي (سألته عن الحبوب ما يزكى منها؟ قال: وعن ابن مسلم قال

  .)٢(شباههأوالأرز والسلت والعدس والسمسم، كل هذا يزكى و

وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه :  وقال،)عليه السلام(عبد االله  عن أبي ،وعن زرارة

  .)٣(الزكاة

جعل : وقال.  فعليه الزكاةكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق: )عليه السلام (خرى قالأوفي رواية 

 ما كان في الرطب والبقول وكل نبتت الأرض إلاّأ الصدقة في كل شيء )صلى االله عليه وآله وسلم (رسول االله

  .)٤(شيء يفسد من يومه

الذرة والعدس والسلت :  في الذرة شيء؟ فقال لي:)عليه السلام(عبد االله قلت لأبي : وعن زرارة قال

ما في الحنطة والشعير، وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه والحبوب فيها مثل 

  .)٥(الزكاة

  هل في الأرز : )عليه السلام(عبد االله قلت لأبي : وعن أبي بصير قال

                                                

.٣ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ٩ باب ٣٩ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٤ حتجب فيه الزكاةبواب ما أ من ٩ باب ٤٠ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٥ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ٩ باب ٤٠ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٦ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ٩ باب ٤٠ ص٦ ج:الوسائل )٤(

.١٠ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ٩ باب ٤١ ص٦ ج:الوسائل )٥(



٢١٥

رز فيقال فيه، ولكنه قد جعل فيه، وكيف أرض أالمدينة لم تكن يومئذ ن إ :ثم قال. نعم: شيء؟ فقال

  .غير ذلك إلى ،)١(ن فيه وعامة خراج العراق منهلا يكو

نه ليس في الحبوب ما عدا أ و،هذه الأخبار تنافي الأخبار المتقدمة من كون الزكاة منحصرة في تسعةن إ ثم

  :الغلات الأربع شيء، وقد اختلف في الجمع بينها على وجوه ثلاثة

حمل الأخبار نه أ من قدماء الأصحاب من )رحمه االله (الرحمن ما عن الكافي عن يونس بن عبد: الأول

هذا خلاف ن إ :وفيه. ، وما دل على ثبوا في الجميع على ما بعد ذلكسلامالحاصرة في التسعة على صدر الإ

 لم يضع الزكاة على ما )صلى االله عليه وآله وسلم (خبار الطرفين، إذ في بعضها التصريح بأن رسول االلهأظاهر 

، وفي )صلى االله عليه وآله وسلم ( وقد كان جملة من الحبوبات حاضرة لديه،عفى عنهاعدا الغلات الأربع بل 

نبتت الأرض إلا أشياء أ جعل الزكاة في كل شيء )صلى االله عليه وآله وسلم (رسول االله أن بعضها الأخر

لأرز لعدم لم توضع الزكاة على انه أ  عن أبي بصير المتضمنيخذ بالخبر الأخير المروأخاصة، وكان يونس 

  . فتأمل،وجودها في المدينة

  .سائر الأعصار إلى ظهور جملة من الأخبار الحاصرة في كون الحكم كذلك بالنسبة إلى هذا مضافاً

  .ظواهر الأدلة إلى وكيف كان فهذا الجمع من أبعد المحامل بالنظر

                                                

.١١ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ٩ باب ٤١ ص٦ ج:الوسائل )١(



٢١٦

  .على التقيةخبار المعممة ما عن السيد ومحتمل الوسائل ونص الحدائق من حمل الأ: الثاني

  .ما عن المشهور من حملها على الاستحباب: الثالث

  : رجح في النظر هو الثاني، وذلك للقرائن الخارجية والداخلية الدالة على ذلكولكن الأ

نقل في الخلاف عن الشافعي ومالك والثوري وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد وأبي فإنه  :أما الخارجية

د وجوب الزكاة في المذكورات باختلاف يسر بينهم، وعن المنتهى نقله عن حنيفة وزفر والحسن بن زيا

ربعة نقل وجوب الزكاة على الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأبي يوسف ومحمد، وفي الفقه على المذاهب الأ

  .ربعة الحنفية والشافعية والحنبلية والمالكيةالحبوب مطلقاً عن المذاهب الأ

والذرة، : قال له السائل: ففي خبر القماط:  كثيرة جداً نذكر جملة منها فهي:وأما القرائن الداخلية

السماسم والذرة ) صلى االله عليه وآله(كان واالله على عهد رسول االله : ثم قال. )عليه السلام (فغضب

 )صلى االله عليه وآله وسلم (لم يكن ذلك على عهد رسول االله إنه م يقولونإ: فقال. والدخن وجميع ذلك

 عن شيء قد لاّإ فهل يكون العفو ،كذبوا: نما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك، فغضب وقالإو

نك ترى صراحة إ ف،)١(عرف شيئاً عليه الزكاة غير هذا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرأكان، ولا واالله ما 

  .د بما لا مزيد عليه التأكيمامهذا الخبر في كون ذلك من مجعولات العامة، ولذا كرر الإ

  عندنا شيء كثير بأضعاف :  فقال له القائل:عبد االلهوفي مكاتبة 

                                                

.٣ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ٨ الباب ٣٣ ص٦ ج:سائلالو )١(



٢١٧

رسول االله  أن أقول لك: )عليه السلام(عبد االله فقال له أبو . الأرز: ؟ فقال لهوما هو: فقال. ذلك

 ذرة، وقد وضع الزكاة على تسعة وعفى عما سوى ذلك وتقول عندنا أرز وعندنا) صلى االله عليه وآله(

 ،)١(كذلك هو والزكاة على كل ما كيل بالصاع: )عليه السلام (فوقع .كانت الذرة على عهد رسول االله

 كذلك، ولولاه لكان تناقضاً ه لاحظ التقية في التوقيع مع تصريحه بكون)عليه السلام (مامالإ أن فأنت ترى

  .ظاهراً كما نبه عليه في الوسائل

  . )٢(في تسعة أشياء ليس في غيرها شيء: )عليه السلام (وفي رواية زرارة فقال

. الأرز: ؟ قلتوما هو :فقال: قال .ن عندنا حباً كثيراًإأصلحك االله ف:  قلت،وفي رواية ابن الطيار

 )صلى االله عليه وآله وسلم (رسول االلهن إ أقول لك: فيه الزكاة؟ فزبرني ثم قالأ: قلت. نعم ما أكثره: قال

  .)٣(عندنا حباً كثيراً أفيه الزكاةن إ سوى ذلك وتقولعفا عما 

صلى االله عليه (رسول االله  أن علمتكألا قد :  فعليه شيء؟ قاليروعندنا حب كث: وفي رواية ابن دراج

  .)٤(عفى عما سوى ذلك) وآله

  .)٥(صدقوا الزكاة في كل شيء كيل: )عليه السلام (وقوله

غير إلى  . ولكنه قد جعل فيه،رز فيقال فيهأرض أينة لم تكن يومئذ المدن إ :وخصوص رواية أبي بصير

  . ذلك

                                                

.٦ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ٨ الباب ٣٤ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٩ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ الباب  من ٣٥ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.١٢ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ٨ الباب ٣٦ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.١٣ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ٨باب ال ٣٧ ص٦ ج:الوسائل )٤(

.١ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ٩باب ال ٣٩ ص٦ ج:الوسائل )٥(



٢١٨

عفا عما ) صلى االله عليه وآله(رسول االله  أن  في كل خبر)عليهم السلام (تأكيد الأئمة إلى هذا، مضافاً

  .خراج فيها صدر تقيةخبار لا يشك في كون الحكم بالإن الناظر في هذه الأإسوى ذلك، ف

شكال، إالمشهور من الحمل على الاستحباب فهو أيضاً لا يخلو من  إلى وأما ما نسب: باحقال في المص

جناس للعامة ومناسبتها خبار المثبتة للزكاة في سائر الأموافقة الأ إلى شارةخبار المزبورة من الإما في الأ إلى نظراً

لاطين بعد اشتهاره لدى العامة مثل هذا الحكم الذي هو عمدة ما يتعلق به سلطنة الس أن للتقية، ضرورة

ه، بل إنكار )عليه السلام (مامواستقرار سيرة سلاطينهم على أخذ الزكاة من سائر الحبوب لم يكن يسع الإ

علم بأن  أن خبار بعدخبار، فلا يبقى لهذه الأمر كذلك في هذه الأظهار الموافقة لهم، كما وقع الأإكان عليه 

يكون  أن  ظهور في كوا لبيان الحكم الواقعي، كي يصلح،الف للواقعا الذي هو موافق للعامة مخهظاهر

رادة الاستحباب من هذه إخبار الحاصرة للزكاة فيها قرينة على التصريح بنفي الزكاة فيما عدا التسعة في الأ

  . انتهى،)١(خبارالأ

خبار المثبتة للزكاة لأمر الظن القوي بعدم كون اخيراً من ترجيح مذهب المشهور بأن غاية الأأوما ذكره 

ذ الحمل على إممنوع . غير ذلك إلى صلن التقية مخالف للأأ و،لبيان الحكم الواقعي، وهذا الظن ليس بحجة

، )يجوز ترك غسل الجمعة(و) اغتسل للجمعة(نما هو فيما يرى العرف كونه جمعاً بين الخبرين نحو إالاستحباب 

  العرف لو رأى هاتين  أن ومن المقطوع

                                                

.١٦ سطر ١٩ ص:مصباح الفقيه )١(



٢١٩

جهة الظن بذلك حتى يقال بأنه  ا، فالحمل على التقية ليس منمائفتين لم يشك في ظهور التناقض بينهالط

لا مجال للجمع نه أ خبار المثبتة لبيان الحكم الواقعي، بل من جهةليس بحجة، أو من جهة الظن بعدم كون الأ

 مرن للجمع العرفي مجال آل الأ باب المعارضة، وحيث لم يكتعمال مرجحاإالعرفي الذي هو الملاك في عدم 

  .التراجيح الموجب للحمل على التقيةإلى 

المتكلم  أن الأمر دائر بين الحمل على الاستحباب الذي مناطه رؤية العرف ذلك حتى يرىن إ والحاصل

 وبين الحمل على التقية، وحيث لم يكن مجال للأول ـ كما يدل على ذلك عرضهما على ،ليس بمناقض

خبار الممكن عقلاً حملها وكم في الفقه نظائر لذلك حيث حملوا طائفة من الأد من القول بالثاني، العرف ـ لاب

  . لعدم رؤية العرف جمعاً بينهما،ف ظاهرها على التقيةلاعلى خ

 المدعى ـ ولو بضميمة جماعما ذكره في المستمسك من الاعتماد في الاستحباب على الإن إ هذا، ثم

لا مجال لها بعد معلومية التسامح  ممنوع صغرى وكبرى، وقاعدة جماعفى ما فيه، إذ الإقاعدة التسامح ـ لا يخ

  .المستند

  . فالأقرب هو عدم الاستحباب وفاقاً لمن عرفت،وكيف كان

نبتت الأرض حتى يشمل ورق أالتعرض بكون المناط في الاستحباب هو ما  إلى وبعد هذا فلا حاجة

ا كيل حتى يخرج غير المكيل ولو كان موزوناً، أو ما وزن أو كيل حتى يخرج زهار ونحوهما، أو مشجار والأالأ

أما : خبارناوين الثلاثة في الأعن كان بناءً على القول بالاستحباب يلزم القول في الجميع لورود الإغيرهما، و

ومنه يظهر ما . )لسلامعليه ا(عبد االله النبت والكيل فقد تقدم، وأما الوزن فسيأتي في رواية زيد الزراد عن أبي 

  في 



٢٢٠

  .وكذا الثمار كالتفاح والمشمش ونحوهما دون الخضر والبقول كالقث والباذنجان والخيار والبطيخ ونحوها

  

  .المستمسك من عدم ورود خبر فيه

الثمار كالتفاح والمشمش ونحوهما دون الخضر {خراج الزكاة من إيستحب على المشهور } وكذا{

 أما المستثنى ،على المشهور في المستثنى والمستثنى منه} ان والخيار والبطيخ ونحوهاوالبقول كالقث والباذنج

عدم ب عن كشف الغطاء من حكمه يرض، خلافاً للمحك فيما يكال بالصاع وما نبتت الأهفلدخول

أيضاً، وروي استثناء الثمار : بعد ما نقل عن المصنف استثناء الثمار والخضر قال إنه وفي الروضة. الاستحباب

رض بتته الأأن ما إطلاقشجار عن منصرف  لا يبعد دعوى خروج ثمر الأ:وفي المصباح. ومثله عن الدروس

  . المذكور في كلمام

  عن أبي جعفر،فعن محمد بن مسلم: وكيف كان فيدل على الحكمين أو أحدهما جملة من النصوص

  .)١(لا حتى يحول عليه الحول: ل العظيم؟ فقالن بيعت بالماإسئل عن الخضر فيها زكاة و إنه ) السلامعليه(

القضب : ؟ قلتوما هي: ما في الخضر؟ قال: )عليه السلام(عبد االله قلت لأبي :  قالبيوعن الحل

وعن . يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة أن ليس عليه شيء إلاّ:  قال،رضوالبطيخ ومثله من الخ

ما حال عليه الحول من : فثمنه؟ قال:  قلت،لا: )عليه السلام (هه فيه زكاة؟ قالشباأضاة من الفرسك وعال

  .)٢(ثمنه فزكه

   فردت الهاء ،ضهةع أصلها ،ضةعضاة جمع ععن الوافي ال: أقول

                                                

.١ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ١١ باب ٤٣ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٢ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ١١ باب ٤٣ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٢٢١

والفرسك . شجار التي تحمل الثمار كائنة ما كانت الأا كل شجر له شوك، كأنه أراد ،في الجمع

ن كان بالمهملة إكل، وأالمعجمة كل نبت اقتضب وبوالقضب .  انتهى،نه أحمركزبرج الخوخ أو ضرب م

  .فواضح

ع يب  في البسان يكون فيه الثمار ما لو)عليهما السلام (عبد االله عن أبي جعفر وأبي ،وعن محمد بن مسلم

  .)١(لا: )عليه السلام (كان مالاً هل فيه صدقة؟ قال

صلى االله عليه وآله  (وجعل رسول االله :في حديث قال) لسلامعليه ا (عبد االله عن أبي ،وعن زرارة

  .)٢( ما كان في الخضر والبقول وكل شيء يفسد من يومهرض إلاّنبتت الأأ الصدقة في كل شيء )وسلم

لنا رطبة وأرزاً فما الذي علينا فيهما؟ ن إ :)عليه السلام (قلت لأبي الحسن: سماعيل قالإوعن محمد بن 

  .)٣(أما الرطبة فليس عليك فيها شيء: )لامعليه الس (فقال

  .الرطبة بالفتح الفصفصة بالكسر، وهي نبات تعلفه الدواب وتسمى بذلك ما دامت رطبة: أقول

القطن والزعفران عليهما زكاة؟   عن)عليه السلام (سألت أبا الحسن: وعن عبد العزيز بن المهتدي قال

  .)٤(لا: قال

 ما ليس على البقول ولا على البطيخ وأشباهه زكاة إلاّ:  قال)عليه السلام( عبد االله عن أبي ،وعن سماعة

  .)٥( عندك سنةياجتمع عندك من غلته فبق

                                                

.٣ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ١١ باب ٤٤ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٤ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ١١ باب ٤٤ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٥ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ١١ باب ٤٤ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٦ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ١١ باب ٤٤ ص٦ ج:الوسائل )٤(

.٧ ح فيه الزكاةبواب ما تجبأ من ١١ باب ٤٤ ص٦ ج:الوسائل )٥(



٢٢٢

  .)١(لا: شنان فيه زكاة؟ فقال عن الأ)عليه السلام (سألت أبا الحسن: وعن يونس قال

صلى االله عليه  (عفى رسول االله :ما قالاإ )عليهما السلام (عبد االله عن أبي جعفر وأبي ،وعن زرارة

كل شيء لا يكون له بقاء البقل والبطيخ والفواكه وشبه : وما الخضر؟ قالا: قلت.  عن الخضر)وآله وسلم

: ء؟ قالي هل في القضب ش:)عليه السلام(عبد االله قلت لأبي : قال زرارة. ذلك مما يكون سريع الفساد

لا)٢(.  

ليس على الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول :  قال)عليه السلام( عبد االله عن أبي ،وعن أبي بصير

  .)٣(شباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقى عندك سنةأو

 : قال)عليه السلام (علياًأن ، )عليه السلام(  عن أبيه،)عليه السلام ( عن جعفر بن محمد،وعن الجعفريات

قال ـ وعن الخضرأن  إلى ل ـصدقة الخياالله تعالى عفى لكم عن ن إ)٤(.  

كل شيء يدخل فيه القفزان والميزان ففيه : قال إنه )عليه السلام(عبد االله أبي  عن ،وعن زيد الزراد

 فذلك يجب الزكاة فيه على ثمنه إذا حال ،الحول ولم يمكن حبسه إلى  ما انفسدالزكاة إذا حال عليه الحول إلاّ

مثل ): عليه السلام (مثل أي شيء الذي يفسد؟ فقال: قلت.  ثمنه عنده الحولعليه الحول من يوم بعته فيبقى

  .)٥(شباه ذلكأالبقول والفواكه الرطبة و

                                                

.٨ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ١١ باب ٤٤ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٩ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ١١ باب ٤٤ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.١٠ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ١١ باب ٤٥ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٥٤ ص:الجعفريات )٤(

.٤ ح ما تجب فيه الزكا١٠ باب ٥١١ ص:المستدرك )٥(



٢٢٣

  .مال التجارة على الأصح: الثاني

  

 مثل القطن والزعفران والخضر والثمار والحبوب سوى ما ،وليس في سائر الأشياء زكاة: وعن الرضوي

  .)١(ول على ثمنه الحوليباع ويح أن ذكرت لك إلا

الأخبار  مقتضى القاعدة عدم القول بالاستحباب في الثمار بعد ما عرفت من تصريح جملة من: أقول

ما  إلى رض، مضافاًبالعدم فيها، فتكون مخصصة لما دل على كوا في كل ما يكال أو يوزن أو ينبت من الأ

رض ونحوه، إذ مساق الكلمات في الروايات ته الأ ما تنبإطلاقمن احتمال انصراف ثمر الأشجار عن  عرفت

عطاها حق النظر، فالأقرب كون الثمار كالخضر وكليهما أمن  نما هو في الحبوب، كما لا يخفى علىإ

  . لا يجب فيها الزكاة ولا تستحبربعكالحبوب غير الأ

 بل المشهور نقلاً الأشهر،} مال التجارة على الأصح {:مما يستحب فيه الزكاة على المشهور} الثاني{

 ونحوه عبارة غيره، ،ية كما هو الظاهر من الغنية، كذا في الجواهرمامالإ إلى وتحصيلاً، بل عن الانتصار نسبته

 إلى العماني نسبته  عن ظاهر الصدوقين فأوجبا الزكاة فيه، وعني عليه، خلافاً للمحكجماعبل عن المنتهى الإ

ط والترهة والسرائر حكايته عن جماعة من أصحابنا، وعن المحقق طائفة من الشيعة، وعن الخلاف والمبسو

  .حكايته عن بعض علمائنا

سأله : سماعيل بن عبد الخالق قالإ فعن ،ومستند الوجوب روايات كثيرة فوق حد الاستفاضة ظاهرة فيه

   ناإ: سمع فقالأسعيد الأعرج وأنا 

                                                

.٢٣ ص:فقه الرضا )١(



٢٢٤

 فقال: السنة والسنتين هل عليه زكاة؟ قالنكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا 

نما تربص به لأنك لا تجد إن كنت إ مالك فعليك زكاته، وكنت تربح فيه شيئاً أو تجد رأسن إ :)عليه السلام(

ه للسنة التي لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهباً أو فضة، فإذا صار ذهباً أو فضة فزكّ

  .)١(اتجرت فيها

 وذكر مثله ،)٢()عليه السلام(عبد االله سأل سعيد الأعرج السمان أبا :  قال، حديث آخر عنهوفي

  .باختلاف يسير

 عن رجل اشترى متاعاً فكسر عليه متاعه )عليه السلام(عبد االله سألت أبا : وعن محمد بن مسلم قال

ه يبتغي به رأس ماله فليس عليه مسك متاعأكان ن إ : المتاع متى يزكيه؟ فقالييشتر أن وقد زكى ماله قبل

وسألته عن : قال. مسكه بعد رأس مالهأن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما إزكاة، و

  .)٣(إذا حال عليه الحول فليزكها: الرجل توضع عنده الأموال يعمل ا؟ فقال

ل اشترى متاعاً فكسد عليه متاع وقد  في رج)عليه السلام(عبد االله  عن أبي ،وعن أبي الربيع الشامي

لتماس الفضل على امسكه أكان ن إ :يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ فقال أن كان زكى ماله قبل

  .)٤(فعليه الزكاةرأس المال 

                                                

.١ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ١٣ باب ٤٦ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٢ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ١٣ باب ٤٦ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٣ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ١٣ باب ٤٦ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٤ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ١٣ باب ٤٦ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٢٢٥

ما كان من :  عن الزكاة؟ فقال)عليه السلام(عبد االله سألت أبا : وعن خالد بن الحجاج الكرخي قال

ه، وما كانت من تجارة في يدك  لتزداد فضلاً على فضلك فزكّيدك فيها فضل ليس يمنعك بيعها إلاّتجارة في 

  .)١(ء آخريفيها نقصان فذلك ش

سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعاً فيمكث عنده السنة والسنتين وأكثر من : وعن سماعة قال

 به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل، فإذا عطىأيكون  أن ليس عليه زكاة حتى يبيعه، إلا: ذلك؟ قال

ن حبسه ما حبسه إ به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه، وأعطىن لم يكن إهو فعل ذلك وجبت الزكاة، و

  .)٢(نما عليه زكاة سنة واحدةإفإذا هو باعه ف

ك متاع في البيت موضوع كان عندن إ : في حديث قال)عليه السلام(عبد االله  عن أبي ،وعن أبي بصير

  .)٣(فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته

 فيه الزكاة؟  علي،صيب به رأس المالأ المتاع لا :قلت:  قال)عليه السلام(عبد االله  عن أبي ،وعن العلاء

  .)٤(سنة واحدة: ؟ قالذا علي بيعه ماأه سنتين ثم تمسكأ: قلت. لا: قال

. نما الزكاة في الذهب إذا قر في يدكإكان أبي يقول :  قال)عليه السلام(بد االله ع عن أبي ،وعن العلاء

  صيب أالمتاع يكون عندي لا : قلت له

                                                

.٥ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ١٣ باب ٤٧ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٦ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ١٣ باب ٤٧ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٧ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ١٣ باب ٤٧ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٩ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ١٣ باب ٤٨ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٢٢٦

  .المفهوم ونحوهبدلالة هذا الخبر : أقول. )١(لا: به رأس مالي علي فيه زكاة؟ قال

يكون في يده المتاع قد باد عليه  عن الرجل )عليه السلام (سألت أبا الحسن الرضا:  نصر قالوعن ابن أبي

مكث عنده عشر سنين ثم باعه كم فإنه :  قلت،لا:  عليه زكاة؟ قال،وليس يعطى به إلا الأقل من رأس ماله

  .)٢(سنة واحدة:  سنة؟ قالييزك

 به رأس ماله أو أكثر فحال عليه أعطىمن اشترى للتجارة ف: قال إنه )عليه السلام (وعن جعفر بن محمد

  .)٣(ل ولم يبعه ففيه الزكاةالحو

الأخبار المستفيضة الواردة في مال اليتيم  إلى إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة ذه المضامين، مضافاً

وانون، ولكن المشهور مع ذلك حملوا هذه الأخبار على الاستحباب جمعاً بينهما وبين الروايات الدالة 

  :بظاهرها أو صريحها على عدم الوجوب

 )عليه السلام ( وليس عنده غير ابنه جعفر)عليه السلام ( جعفركنت قاعداً عند أبي: عن زرارة قالف

 كل :، فقال عثمان)صلى االله عليه وآله وسلم (ازعا على عهد رسول االلهتنأباذر وعثمان ن إ يا زرارة: فقال

ما ما يتجر أ :ه الحول، فقال أبو ذرمال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال علي

نما الزكاة فيه إذا كان ركازاً أو كتراً موضوعاً، فإذا حال عليه الحول ففيه إ ،به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة

  الزكاة، 

                                                

.١٠ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ١٣ باب ٤٨ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١١ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ١٣ باب ٤٨ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.١٤ ح باب زكاة النقدين٤٣ ص٩٣ ج:البحار )٣(



٢٢٧

  .)١( القول ما قال أبو ذر:فقال:  قال)صلى االله عليه وآله وسلم (رسول االله إلى فاختصما في ذلك

 عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعاً )عليه السلام(عبد االله سئل أبو : خالد قالوعن سليمان بن 

 صدقة ه هل عليه في،فضل منهأرأس مالي و  إليهذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع: ثم وضعه، فقال

:  كان متاعاً؟ قالباعه لما مضى إذان إ فهل يؤدي عنه: قال. لا حتى تبيعه: )عليه السلام (قال. وهو متاع

لا)٢(.  

 الوصيفة يثبتها عنده لتزيد يالرجل يشتر: )عليه السلام (براهيمإقلت لأبى : سحاق بن عمار قالإوعن 

لا حتى يحول : ن باعها أيزكي ثمنها؟ قالإف: قلت. لا حتى يبيعها: على ثمنها زكاة؟ قال  أ،هاعيريد بي وهو

  .)٣(عليها الحول وهو في يده

مكن المناقشة في دلالة هذه الأخبار الحاصرة لما يجب فيه الزكاة في التسعة، ولولاها لأ إلى افاًهذا مض

بأن التراع بين أبي ذر وعثمان كان في وجوب الزكاة على الذهب والفضة لا على مال التجارة، : الروايات

خص من العمومات أحاق سإن موثقة أعطاه الزكاة لما مضى ـ فتأمل، وإنما هي في إن صحيحة سليمان أو

  . وموردها الوصيفة،مورد بعضها الزيت ونحوهأن  إلى فيلزم تقييدها، مضافاً

  خرى من الروايات التي استدل ا لقول أوذا يظهر ما في دلالة جملة 

                                                

.١ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ١٤ باب ٤٨ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٢ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ١٤ باب ٤٩ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٤ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ١٤ باب ٤٩ ص٦ ج:وسائلال )٣(



٢٢٨

الزكاة على المال الصامت الذي يحول : قال إنه )عليه السلام ( عن أبي جعفر،المشهور، كصحيحة زرارة

  . )١(لحول ولم يحركهعليه ا

ليس في المال : )عليه السلام(عبد االله قال أبو : وموثقة ابن بكير وعبيد وجماعة من أصحابنا قالوا

بني حق  أي يا: فقال. هلكت فقراء أصحابكأيا أبت جعلت فداك : سماعيل ابنهإفقال له . المضطرب زكاة

  . )٢(يخرجه فخرج أن راد االلهأ

ة هي نفقته ئمائة وسبعماتسألته عن الرجل يربح في السنة خمسمائة وس: يث قالوما عن سماعة في حد

  .)٣(ليس عليه في الربح زكاة: صل المال مضاربة؟ قالأو

 عن الفيض الكاشاني حمل الأخبار الدالة على الوجوب على التقية، فالتزم بعدم الاستحباب يالمحكن إ ثم

ن إ بل لا يبعد حمل الروايات المتقدمة على التقية، حيث: ائق قالفي مال التجارة، تبعه في ذلك صاحب الحد

والمسألة لذلك لا تخلو : قال ـأن  إلى الوجوب مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد على ما نقله في المعتبر ـ

  . انتهى،شكالعن الإ

ة فيها للتقية، شارإخبار المتكاثرة البالغة فوق حد التواتر مع عدم أي صدور هذه الأن إ :ولكن فيه

 أن عطاه من جراب النورة، معأ يقولون اصحاب الذين يعرفون لحن القول، حتى كانوجلاء الأأوروايتها من 

 للاحتياط كما في مال اليتيم وانون في اً، وكون كثير منها مخالفئكثيراً منها صدرت بغير سبق سؤال ملج

لقول، وهذا بخلاف مسألة الحبوب والفواكه التي يظهر من قرب جداً من هذا اأغاية البعد، بل القول بالوجوب 

  خبارالأ

                                                

.٣ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ١٤ باب ٤٩ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٥ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ١٤ باب ٥٠ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٦ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ١٤ باب ٥٠ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٢٢٩

  ناث دون الذكور ودون البغال والحمير الخيل الإ):الثالث(

  

  .الكثيرة كوا صادرة تقية

خبار في مال التجارة لا يراها متناقضة، بل لا يتردد في الجمع العرف إذا رأى هذه الأن إ :وخلاصة الفرق

  .لا يتردد في حملها على التقيةفإنه خبار الفواكه والحبوب، أالاستحباب، بخلاف بينها بالحمل على 

بل } ناث دون الذكور ودون البغال والحميرالخيل الإ {:ا يستحب فيه الزكاة على المشهورمم} الثالث{

  . عليه، وادعاه في الجواهر صريحاًجماععن الخلاف والغيبة والتذكرة الإ

عليه  (وضع أمير المؤمنين:  قالا)عليهما السلام (ومحمد بن مسلم عنهماويدل عليه صحيحة زرارة 

  .)١(ين ديناراًذ على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، وجعل على البرا)السلام

كيف : فقلت. لا:  قال؟هل في البغال شيء: )عليه السلام(عبد االله قلت لأبي : وحسنة زرارة قال

ناث ينتجن، وليس على الخيل لأن البغال لا تلقح والخيل الإ:  الخيل ولم يصر على البغال؟ فقالصار على

 هل على الفرس أو البعير يكون :قلت: قال. ليس فيها شيء:  فما في الحمير؟ قال:قلت: قال. الذكور شيء

رسلة في مرجها عامها الذي نما الصدقة على السائمة والمإلا ليس على ما يعلف شيء : للرجل يركبها؟ قال

  .ورواهما المفيد في المقنعة باختلاف يسير. )٢( وأما في ما سوى ذلك فليس فيه شيء،يقتنيها فيه الرجل

                                                

.١ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ١٦ باب ٥١ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٣ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ١٦ باب ٥١ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٢٣٠

والمرج بالجيم . والبرذون بكسر الباء خلافه. بواه عربيينأالعتيق الكريم الأصل، وهو ما كان : قولأ

  .كفلس المرعى

المستفيضة الحاصرة لما يجب فيه الزكاة في تسعة ـ  إلى يما ذكر ـ مضافاًيدل على عدم الوجوب ف إنه ثم

  :جملة من الأخبار

وليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف :  في حديث قالا)عليهما السلام(فعن زرارة عنهما 

  .)١(التي كتبنا

 غير هذه الأصناف الثلاثة ليس في شيء من الحيوان زكاة:  قال)عليهما السلام (حدهماأ عن ،وعنه

  .)٢(بل والبقر والغنمالإ

  . مثله باختلاف يسير)عليهما السلام ( عن أبي جعفر،وعنه

صلى االله عليه  ( عن النبي،)عليهم السلام ( عن آبائه،)عليه السلام ( عن الرضا، عن أبيه،وعن التميمي

  .)٣(عفوت لكم عن زكاة الخيل والرقيق : قال)وآله وسلم

 علي ،ن عندي منهاإرحاء فالدواب والأ: )عليه السلام(عبد االله قلت لأبي : لعلاء في حديث قالوعن ا

  .)٤(لا: فيها شيء؟ قال

 ،)٥(االله تعالى عفى لكم عن صدقة الخيل المسومةن إ :قال إنه )عليه السلام ( عن علي،وعن الجعفريات

  .الحديث

  عفا عن  إنه )وآله وسلمصلى االله عليه  ( عن رسول االله،وعن الدعائم

                                                

.٣ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ١٧ باب ٥٣ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٤ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ١٧ باب ٥٣ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٦ح بواب ما تجب فيه الزكاةأ من ١٧ باب ٥٣ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٧ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ١٧ باب ٥٣ ص٦ ج:الوسائل )٤(

.٥٤ ص:الجعفريات )٥(



٢٣١

  والرقيق

  

  .)١( عن الأخذ بعنوان الوجوبيوالظاهر المنه. صدقة الخيل والبغال والحمير والرقيق

صلى االله عليه وآله  ( عن النبي، في تاريخ قم)رحمه االله (وعن محمد بن الحسن القمي المعاصر للصدوق

والكسعة . والنخة البغال. الجبهة الخيل. )٢(كسعة صدقةليس في الجبهة ولا في النخة ولا في ال :قال إنه )وسلم

  .غير ذلك إلى  النخة البقر العوامل ـ: وعن كتب اللغة،الحمير ـ كذا عن ترجمة التاريخ

فعن زرارة ومحمد بن : المستفيضة الحاصرة ـ إلى  ويدل عليه جملة من النصوص ـ مضافاً}والرقيق{

ليس في الرأس شيء :  الرقيق؟ فقالافيئلا عما ما سأ )هما السلامعلي (عبد االلهمسلم عن أبي جعفر وأبي 

ن الظاهر كون إف. )٣( وليس في ثمنه شيء حتى يحول عليه الحول،أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول

  .المراد بذلك الفطرة

فإنه  ،يبتغي به التجارةليس على الرقيق زكاة إلا رقيق :  قال)عليه السلام(عبد االله بي أ عن ،وعن سماعة

  .)٤(من المال الذي يزكى

  . )٥(عفوت لكم عن زكاة الخيل والرقيق: )صلى االله عليه وآله وسلم (وقد تقدم عن النبي

                                                

. في ذكر زكاة المواشي٢٥٧ ص١ ج:الدعائم )١(

.٣ ح ما تجب فيه الزكاة١٦ باب ١ ج:المستدرك )٢(

.١ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ١٧ باب ٥٢ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٢ حبواب ما تجب فيه الزكاةأن  م١٧ باب ٥٢ ص٦ ج:الوسائل )٤(

.٦ حبواب ما تجب فيه الزكاةأ من ١٧ باب ٥٣ ص٦ ج:الوسائل )٥(



٢٣٢

  . الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء كالبستان والخان والدكان ونحوها)الرابع(

  

  .)١( والحمير والرقيقلن صدقة الخيل والبغاى ع إنه )صلى االله عليه وآله وسلم (وعنه

 عفى عن الدور والخدم والكسوة )صلى االله عليه وآله وسلم (رسول االلهن إ :)عليه السلام (وعن علي

  .)٢(والأثاث ما لم يرد بشيء من ذلك التجارة

  .)٣(لوكينماالله تعالى عفى عن صدقة المن إ :قال إنه  أيضاً)عليه السلام (يوعن عل

صلى االله  ( فيما رواه البغوي في المصابيح قال)صلى االله عليه وآله وسلم ( عن النبي)عليه السلام (نهوع

  . الحديث،)٤(قد عفوت عن الخيل والرقيق: )عليه وآله وسلم

الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء كالبستان والخان  {:مما يستحب فيه الزكاة} الرابع{

ومنها حاصل العقار المتخذ للنماء من البساتين والدكاكين والحمامات : قال في المستند} والدكان ونحوها

  . انتهى،)٥(ا كافية في مقام الاستحبابإوها، لفتوى الأصحاب حيث نحانات ووالخ

عمومات الزكاة في مال  إلى يستدل له ـ مضافاً أن جده فيه، ويمكنألا خلاف : وقال في الجواهر

  :  في خبر شعيب)عليه السلام (ولهالتجارة ـ بق

                                                

. في ذكر زكاة المواشي٢٥٧ ص١ ج:الدعائم )١(

.٣ ح باب زكاة النقدين٤٣ ص٩٣ ج:البحار )٢(

.٣ ح ما تجب فيه الزكاة٢٧ باب ١ ج:المستدرك )٣(

.١ ح زكاة الأنعام من أبواب١٣ الباب ٥١٧ ص١ ج:المستدرك )٤(

.٤١ ص٢ ج:المستند )٥(



٢٣٣

كل شيء جر عليك المال فزكه)١( .  

 عفى عن الدور )صلى االله عليه وآله وسلم (رسول االلهن إ :)عليه السلام (وبما تقدم عن أمير المؤمنين

  .والخدم والكسوة والأثاث مالم يرد بشيء من ذلك التجارة

  . شاء االله تعالىن إ  في فصل ما يستحب فيه الزكاةوسيأتي الكلام في هذه الأشياء مفصلاً: أقول

  

                                                

.٢٩١ ص١٥ ج:الجواهر )١(



٢٣٤

 سواء كانا زكويين أو غير ،في تحقق الزكاة وعدمها لو تولد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم: )١مسألة ـ (

 ،لصورةيكون بمجرد ا أن  لا، مع فرض تحقق الاسم حقيقة، بل سواء كانا محللين أو محرمين أو مختلفين،زكويين أو مختلفين

  .ء ن االله قادر على كل شيإولا يبعد ذلك ف

  

 سواء كانا ،في تحقق الزكاة وعدمها لو تولد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم: ١مسألة ـ {

  بل سواء كانا محللين أو محرمين أو مختلفين مع فرض تحقق الاسم حقيقة لا،زكويين أو غير زكويين أو مختلفين

  .}ء ن االله قادر على كل شيإ ولا يبعد ذلك ف،يكون بمجرد الصورةأن 

نيط ا الأحكام، ولا ينبغي أالأحكام الشرعية تدور مدار عناوين الموضوعات التي  أن والوجه في ذلك

  .بسط الكلام في هذه المسألة الفرضية، وقد ذكر في باب الطهارة والنجاسة ما ينفع المقام

  



٢٣٥

  

  فصل

  في زكاة الأنعام

  

  :مورأـ  من الشرائط العامة ما مر إلى  مضافاً ـب الزكاة فيهاويشترط في وجو

   : عشر نصابابل اثني وهو في الإ، النصاب):الأول(

 العشرون وفيها : الرابع.ه خمسة عشر وفيها ثلاث شيا: الثالث. العشر وفيها شاتان: الثاني.الخمس وفيها شاة: ولالأ

 ست وعشرون وفيها بنت مخاض وهي الداخلة في السنة : السادس.اهخمس وعشرون وفيها خمس شي:  الخامس.ربع شياهأ

   ست وثلاثون وفيها بنت: السابع.الثانية

  

  في زكاة الأنعام صلف{

   :مورأـ  من الشرائط العامة ما مر إلى  مضافاً ـويشترط في وجوب الزكاة فيها

   : عشر نصاباًبل اثني وهو في الإ، النصاب:الأول

   . شاة الخمس وفيها:ولالأ

   .العشر وفيها شاتان: الثاني

   .ه خمسة عشر وفيها ثلاث شيا:الثالث

   .ربع شياهأ العشرون وفيها :الرابع

   . خمس وعشرون وفيها خمس شياه:الخامس

   . ست وعشرون وفيها بنت مخاض وهي الداخلة في السنة الثانية:السادس

  } ست وثلاثون وفيها بنت:السابع



٢٣٦

حدى إ:  التاسع. ست وأربعون وفيها حقة وهي الداخلة في السنة الرابعة: الثامن.لسنة الثالثةلبون وهي الداخلة في ا

حدى إ:  الحادي عشر. ست وسبعون وفيها بنتا لبون: العاشر.وستون وفيها جذعة وهي التي دخلت في السنة الخامسة

  .ربعين بنت لبونأقة وفي كل حدى وعشرون وفيها في كل خمسين حإ مائة و: الثاني عشر.وتسعون وفيها حقتان

  

   .لبون وهي الداخلة في السنة الثالثة{

   . وفيها حقة وهي الداخلة في السنة الرابعة،ست وأربعون: الثامن

   . وفيها جذعة وهي التي دخلت في السنة الخامسة،حدى وستونإ: التاسع

   . ست وسبعون وفيها بنتا لبون:العاشر

   . حقتان وفيها،حدى وتسعونإ :الحادي عشر

  .}ربعين بنت لبونأ وفيها في كل خمسين حقة وفي كل ،حدى وعشرونإ مائة و:الثاني عشر

 المسلمين عليه، وأما كوا ذا التفصيل فعلى إجماع عشر فقد ادعى غير واحد أما كون النصاب اثني

جماعة منهم المصنف في ، كما نقله سلامهذه النصب مجمع عليها بين علماء الإ: المشهور، بل عن المدارك قال

  وأوجبا بنت المخاض في خمس وعشرينسقطاهأن ابن أبي عقيل وابن الجنيد إالمعتبر، سوى النصاب السادس ف

  .انتهى، )١( وهو قول الجمهور،ست وثلاثينإلى 

  :خبار كثيرة معتبرةأسيأتي الكلام في ذلك، ويدل على المشهور : أقول

في خمس قلائص شاة، وليس :  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي الرحمن بن الحجاج عن ففي صحيحة عبد

ربع، وفي خمس وعشرين أفيما دون الخمس شيء، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث، وفي عشرين 

  : الرحمن  ـ وقال عبدخمس وثلاثين إلى خمس، وفي ست وعشرين ابنة مخاض

                                                

.٢٥٩ ص:المدارك )١(



٢٣٧

ربعين، فإذا زادت واحدة أخمس و إلى ا زادت واحدة ففيها ابنة لبونفإذهذا فرق بيننا وبين الناس ـ 

 إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى ذعةجستين، فإذا زادت واحدة ففيها  إلى فيها حقة

  .)١(بل ففي كل خمسين حقةلإاعشرين ومائة، فإذا كثرت  إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان

ليس فيما دون الخمس : سألته عن الزكاة؟ قال:  قال)عليه السلام(عبد االله  عن أبى ،ة أبى بصيروصحيح

خمس عشرة، فإذا  إلى عشر، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى بل شيء، فإذا كانت خمساً ففيها شاةمن الإ

خمس  إلى  من الغنمربعأعشرين ففيها  عشرين، فإذا كانت إلى كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم

خمس  إلى وعشرين، فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض

لى خمس إوثلاثين، وإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا زاد واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون 

خمس وسبعين، فإذا  إلى ذا زادت واحدة ففيها جذعةستين، فإ إلى فيها حقةفربعين، فإذا زادت واحدة أو

بل عشرين ومائة، فإذا كثرت الإ إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى فيها ابنتا لبونفزادت واحدة 

  . )٢(ففي كل خمسين حقة

  .بصيرأبي  عن كتاب عاصم عن يونحوه المرو

ء، فإذا كانت يبل شس فيما دون الخمس من الإلي:  قال)عليه السلام ( جعفر عن أبي،وصحيحة زرارة

  عشر، فإذا كانت عشراً  إلى خمساً ففيها شاة

                                                

.٤ حنعام في زكاة الأ٢ باب ٧٣ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٢ حنعام في زكاة الأ٢ باب ٧٣ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٢٣٨

ربع من الغنم، فإذا أففيها شاتان، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها 

ن لم يكن إ وثلاثين، فخمس إلى بلغت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض

ن إربعين، فأخمس و إلى ن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها ابنة لبونإعنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر، ف

 واحدة تن زادإ ف،ستين إلى يركب ظهرها ـ أن نما سميت حقة لأا استحقتإ و ـزادت واحدة ففيها حقة

 إلى ن زادت واحدة فحقتانإتسعين، ف إلى يها ابنتا لبونن زادت واحدة ففإخمس وسبعين، ف إلى ففيها جذعة

  .)١(ربعين ابنة لبونأن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل إ، فعشرين ومائة

بل شيء حتى تبلغ خمساً، فإذا ليس في الإ:  قالا)عليهما السلام (عبد االله عن أبي جعفر وأبي ،وعنه

نة مخاض، بفي كل خمس شاة حتى تبلغ خمساً وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها ا شاة، ثمبلغت خمساً ففيها 

 إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت على خمس وثلاثين فابنة لبون إلى فإذا لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر

 إلى ت فابنتا لبونخمس وسبعين، فإذا زاد إلى ستين، فإذا زادت فجذعة إلى قةربعين، فإذا زادت فحأخمس و

  .)٢(ربعين ابنة لبونأن زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل إ ف،عشرين ومائة إلى تسعين، فإذا زادت فحقتان

 ماعليه(عبد االله الرحمن بن الحجاج وزرارة عن أبي جعفر وأبي  روى أبو بصير وعبد: قال إنه وعن المعتبر

  إذا زادت عن خمس :  قالا)السلام

                                                

.١ حنعام في زكاة الأ٢ باب ٧٢ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٣ حنعام في زكاة الأ٢ باب ٧٣ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٢٣٩

 إلى فابنة لبون ن زادتإخمس وثلاثين، ف إلى ن لم تكن فابن لبون ذكرإ بنت مخاض، فوعشرين ففيها

 إلى ن زادت فابنتا لبونإخمس وسبعين، ف إلى ن زادت فجذعةإستين، ف إلى ن زادت فحقةإربعين، فأخمس و

ل ن زادت ففي كإ ـ فسلاموهذا مذهب علماء الإ: عشرين ومائة ـ قال إلى ن زادت فحقتانإ، فتسعين

  .)١(وبه قال علماؤنا: قال. ربعين ابنة لبونأخمسين حقة وفي كل 

حد من أوهذه الرواية لم يتعرض لنقلها : نقل هذه الرواية عن المعتبر قال إنه وعن صاحب الحدائق

الأصحاب في كتب الاستدلال ولا من المحدثين في كتب الحديث، حتى صاحب الوسائل الذي جمع فيه ما زاد 

  . انتهى،)٢(ديث الأربعةعلى كتب الح

خبار المعتبرة كمدينة العلم للصدوق الذي كان فيه، إذ رب كتاب فقد من كتب الأ ولا يخفى ما: أقول

به صحاح الشيعة خمسة وغيره، فلربما ظفر المحقق بذلك ولم يظفر به صاحب الوسائل وغيره، وبعد هذا لا 

إلا نقل مضمون لم يقصد ذه الرواية نه أ  الظنالذي يغلب على أن ما ذكره في المصباح من إلى نحتاج

  .خبارالروايات التي سمعتها مفصلة، فهي على الظاهر ليست رواية مستقلة غير تلك الأ

من لم :  كتب له في كتابه بخطه)عليه السلام (أمير المؤمنينن إ : عن بعض أجداده في حديث،وعن محمد

  بل وليس ربعة من الإأيكن معه شيء إلا 

                                                

.٢٨ س٢٥٩ ص:المعتبر )١(

.٤٥ ص١٢ ج:الحدائق )٢(



٢٤٠

  .)١(بل ففيها شاةذا بلغ ماله خمساً من الإإيشاء را، ف أن  مال غيرها فليس فيها شيء إلاّله

  .)٢(بل شاةفي خمس من الإ: قال إنه )صلى االله عليه وآله وسلم ( عن النبي،وعن الغوالي

 وتسعة نيق وتسعة وثلاثون شاةأربعة أرجل عنده : )عليه السلام(عبد االله قلت لأبي : وعن زرارة قال

   .)٣( فليس تجب فيه الزكاة، لأنه ليس شيئاً منهن تاماً،لا يزكي شيئاً منهن: وعشرون بقرة أيزكيهن؟ قال

  .بت مختلفة مع ما تقدم في بعض النصن كانإغير ذلك من الروايات التي ستأتي جملة منها، وإلى 

  :  وفروضها في ثلاثة مواضعةب المذكوروقع الخلاف في النص إنه ثم

  ما عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل حيث خالفا في فريضة النصاب الخامس، فعن المختلف):الموضع الأول(

بل خمس شياه، فإذا زادت واحدة وجب بنت مخاض أو ابن لبون ن في خمس وعشرين من الإ أالمشهور: قالإنه 

وابن البراج وباقي علمائنا، إلا ابن ذكر، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وابنا بابويه وسلار وأبو الصلاح 

 فإذا بلغت خمساً وعشرين : مخاض، قال ابن عقيلتوجبا في خمس وعشرين بنأما إأبي عقيل وابن الجنيد ف

 ثم ليس في زيادا ـ :ذا زادت واحدة ففيها بنت لبون، وقال ابن الجنيدإخمس وثلاثين ف إلى ففيها بنت مخاض

  يعني على العشرين ـ 

                                                

.٥ حنعام في زكاة الأ٢ باب ٧٤ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٢٢٩ ص٢ ج:الغوالي )٢(

.٢ حنعام في زكاة الأ١ باب ٧١ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٢٤١

بل فابن لبون ذكر، ن لم تكن في الإإنثى، فأتى تبلغ خمساً وعشرين فإذا بلغتها ففيها بنت مخاض شيء ح

ن لم توجد فابن إنثى، فأن زاد على الخمس والعشرين واحدة ففيها بنت مخاض إن لم يكن فخمس شياه، فإف

  . انتهى،)١(نثىأن زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها بنت لبون إخمس وثلاثين، ف إلى ،لبون ذكر

  .شكال في مثلهإما نسبه إليهما في المعتبر تسامح لا  أن وذا تعرف: أقول

  :يجاب بنت مخاض في خمس وعشرين جملة من الرواياتإمستند ابن عقيل في ن إ ثم

زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي   ما رواه الكليني والشيخ في الحسن والصحيح عن:فمنها

تبلغ خمساً أن  إلى كل خمس شاة بل فيفي صدقة الإ:  قال)عليه السلام(عبد االله   جعفر وأبيل عن أبيوالفضي

ذا بلغت خمساً إوعشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمساً وثلاثين ف

ا بلغت خمساً وأربعين ففيها حقة وأربعين، فإذها شيء حتى تبلغ خمساً وثلاثين ففيها ابنة لبون، ثم ليس في

ستين، فإذا بلغت ستين ففيها جذعة، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ طروقة الفحل، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 

حتى تبلغ تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا وسبعين ففيها ابنتا لبون، ثم ليس فيها شيء خمساً 

 عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا فيها شيء حتى تبلغالفحل، ثم ليس 

   زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي 

                                                

.١٧ سطر ١٧٥ ص٢ ج:مختلف الشيعة )١(



٢٤٢

 ، ولا على الكسور شيء، شيء)١( وليس على النيف،سنااأبل على كل أربعين ابنة لبون، ثم ترجع الإ

  .)٢(نما ذلك على السائمة الراعيةإ ،ولا على العوامل شيء

ليس في  :م قالواإ )عليهم السلام ( عن علي، عن آبائه، عن أبيه، عن جعفر بن محمد،وعن الدعائم

 ،بل شيء، فإذا كانت خمس سائمة ففيها شاة، ثم ليس فيما زاد على الخمس شيء حتى تبلغ عشراًربع من الإأ

عشرين، فإذا  إلى لاث شياه فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ث،خمس عشرة إلى فإذا كانت عشراً ففيها شاتان

ن لم تكن بنت مخاض فابن لبون إربع، فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض، فأبلغت عشرين ففيها 

ن زادت واحدة ففيها حقة إخمس وأربعين، ف إلى ن زادت واحدة ففيها بنت لبونإخمس وثلاثين، ف ذكر إلى

 إلى ن زادت ففيها ابنتا لبونإ ف،خمس وسبعين إلى ستين، فإن زادت واحدة فيها جذعة إلى طروقة الفحل

بعين ابنة لبون أرفي كل فن زادت إمائة وعشرين، ف إلى ن زادت واحدة فيها حقتان طروقة الفحلإتسعين، ف

  .)٣(وفي كل خمسين حقة

ذ يرد النقض على إرواية الدعائم أولى للاستناد في الحكم المذكور من صحيحة الفضلاء،  أن ولا يخفى

من استند إليها بأنه يلزم منه التفكيك في العمل ا بين فقراا، إذ ابن أبي عقيل يخالف المشهور إلا في نصاب 

يلتزم ا في جميع فقراا فيقول بأن النصاب  أن واحد، وهي مخالفة للمشهور في غير واحد من فقراا، فعليه إما

   والسابع ،السادس خمس وثلاثون

                                                

.)منه دام ظله(بعة كما تقدم في رواية زرارة  قبل الفريضة الأولى كأر):كسور( . بين العقدين):نيف ()١(

.٣٢٧ ص:خبارمعاني الأ )٢(

.٢٥٤ ص١ ج:الدعائم )٣(



٢٤٣

يترك العمل ا  أن  والعاشر تسعون، وإما، والتاسع خمس وسبعون،ثامن ستون وال،ربعونأخمس و

  . ا في جميع الفقرات، والتفكيك لا وجه لههبظاهر

  : جيب عن ذلك بوجوه لا يجري بعضها في رواية الدعائمأوكيف كان فقد 

  . كما عن السيد المرتضى،ا بالقيمة حمل بنت المخاض على كو:الأول

  .على الاستحباب حملها :الثاني

ا إذا بلغت ذلك أ بنة مخاضافإذا بلغت ذلك ففيها  :)عليه السلام (يكون المراد من قوله أن :الثالث

  .)رحمه االله ( كما عن الشيخ،نما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ذلكإوزادت واحدة، و

ن الحجاج في بالرحمن  ا صرح بذلك عبدا محمولة على التقية لموافقة ذلك لمذهب العامة، كمإ :الرابع

يعتبر في جميع هذه نه أ  عن التذكرةين المحكإا مخالفة للعامة، فاشكل عليه بأن سائر فقرألكن . حديثه المتقدم

ب زيادة واحدة باتفاق الخاصة والعامةالنص.  

بار زيادة واحدة ترك ذكر اعتن إ :يقال أن لاإاللهم : صباح حيث قال في وجه ذلكفي المولقد أجاد 

ب مع اعتبارها نما هو للجري مجرى التقية، وتركها في سائر النصإيجاب ابنة مخاض إعلى الخمس والعشرين في 

ن لم تكن مذكورة في إكون زيادة الواحدة على الخمس والعشرين أيضاً معتبرة و إلى شارةفيها نصاً وفتوى للإ

انتهى،)١(باللفظ كما في غيرها من النص  .  

يتكلم بما  أن )عليه السلام ( فأراد، لا لأصل عمل الراوي)عليه السلام (مامعلى هذا فالتقية في كلام الإو

جاب بأنه للتقية، أسقطت الواحدة في خمس وعشرين أإذا قيل من قبل الشيعة لم  إنه يكون ذا وجهين، حتى

  وإذا 

                                                

.٣٧ سطر ٢٢ ص٣ ج:مصباح الفقيه )١(



٢٤٤

محة، فلم يذكر الواحد في الجميع حتى لا جاب بأنه للمساأب سقطت في سائر النصأقيل من قبل العامة لم 

ب دون الخمس والعشرين حتى لا يبقى يبقى مجال للعذر عن العامة، ولم يبعض بذكر الواحد في سائر النص

  .مجال للعذر عن الشيعة

ا ساقطة عن النسخ التي لم يذكرها غلطاً من النساخ، ويؤيده رواية الصدوق في معاني إ: الخامس

 فإذا بلغت خمساً وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض ـ: ض النسخ الصحيحة هكذاالأخبار عن بع

فإذا بلغت خمساً : ثم قال. ن زادت واحدة ففيها ابنة لبونإـ فإذا بلغت خمساً وثلاثين ف: قال أن إلى 

ذا إف:  ثم قال.فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة: ثم قال. ربعين وزادت واحدة ففيها حقةأو

فإذا بلغت تسعين وزادت واحدة فيها : ثم قال. بلغت خمسة وسبعين وزادت واحدة ففيها بنتا لبون

  . وذكر بقية الحديث مثله، وعلى هذا فتكون هذه الصحيحة دليلاً للمشهور أيضاً،)١(حقتان

  .بي عقيلأهذا تمام الكلام في مستند ابن 

 ثم ابن لبون ثم خمس شياه، ، الخمس والعشرين بنت المخاضة فريضوأما مستند ابن الجنيد الذي جعل

الجمع بينهما يقتضي ذلك،  أن فلعله لتعارض صحيحة الفضلاء المتقدمة وخبر الدعائم مع أدلة المشهور، فرأى

  :لكن يرد عليه

ب ترتيب نعم يج. الشاة بعد بنت المخاض وابن اللبون، بل مقتضى الجمع هو التخيير لا وجه لكون: أولاً

  ابن اللبون على بنت المخاض 

                                                

.٣٢٧ ص:خبارمعاني الأ )١(



٢٤٥

  .للتصريح بذلك في خبر الدعائم

نما يتم مع مقاومتها لأدلة المشهور، وقد عرفت عدم المقاومة، وعلى هذا فالمتعين هو إذلك ن إ: وثانياً

  .قول المشهور

ا إذا بلغت أمن :  في الهداية)رحمه االله( من موارد الخلاف ما ذهب إليه الصدوق ):الموضع الثاني(

وهذا القول هو المنقول عن . )١(تسعين إلى ن زادت واحدة ففيها ثنيإثمانين، ف إلى حدى وستين ففيها جذعةإ

ذا بلغت إف بل شيء حتى يبلغ خمسةوليس في الإ: يكون مستنده الرضوي قال أن بيه أيضاً، ويمكنأرسالة 

ربع شياة، وفي خمس وعشرين أاة، وفي عشرين وفي عشرة شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شي خمسة ففيها شاة،

خمسة  إلى  ففيها ابن لبون ذكرضن لم يكن عنده ابنة مخاإخمس شياة، فإذا زادت واحدة فابنة مخاض، و

 المصدق ابنة أعطىفيها ابنة لبون، فإن لم يكن عنده وكان عنده ابنة مخاض فن زادت فيها واحدة إوثلاثين، ف

 وجبت عليها ابنة مخاض ولم يكن عنده وكان عنده ابن لبون دفعها واسترجع ذاإ و، معها شاةأعطىمخاض و

 أن ربعين وزادت واحدة ففيها حقة ـ وسميت حقة لأا استحقتأمن المصدق شاة، فإذا بلغت خمسة و

 واحدة ففيها تثمانين، فإذا زاد إلى تبلغ ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعةأن  إلى تركب ظهرها ـ

  .)٢(ثني

 في حديث )عليهما السلام ( عن الخصال عن جعفر بن محمديعمش المرويضاً خبر الأأوربما يشهد له 

ذا بلغت عشرة فشاتان، فإذا بلغت إبل الزكاة إذا بلغت خمسة فيكون فيها شاة، فوتجب على الإ: شرائع الدين

  خمس عشرة فثلاث شياة، 

                                                

.١٧ سطر ٥٤ص: من الجوامع الفقهية، الهداية )١(

.٢٢ ص:فقه الرضا )٢(
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عشرين فخمس شياة، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة فإذا بلغت عشرين فأربع شياة، فإذا بلغت خمساً و

ربعين وزادت واحدة ففيها أمخاض، فإذا بلغت خمساً وثلاثين وزادت واحدة ففيها ابنة لبون، فإذا بلغت خمساً و

تسعين، فإذا  إلى ثمانين، فإذا زادت واحدة ففيها ثني إلى حقة، فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة

عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا كثرت  إلى ها بنتا لبون، فإذا زادت واحدةبلغت تسعين ففي

  )٢(.)١(بلأسنان الإ إلى  وفي كل خمسين حقة، ويسقط الغنم بعد ذلك ويرجع،ربعين ابنة لبونأبل ففي كل الإ

  . لة أدلة المشهور أو امع عليه كما لا يخفىبوهذان لا يصلحان لمقا: أقول

فتى بمثل ما تقدم عن أ إنه في المقنع، حيث) رحمه االله(شكل من هذا القول ما عن الصدوق الأن إ ثم

بل ففي كل عشرين ومائة، فإذا كثرت الإ إلى فإذا زادت واحدة ففيها حقتان: قوله ستين، قال إلى الرضوي

  .خمسين حقة

لا يتغير الفرض من نه أ إلى ذهبنه أ  من موارد الخلاف ما عن السيد في الانتصار، من):الموضع الثالث(

ية عليه، مام ببلوغ مائة وثلاثين وقال فيها حقة وابنتا لبون، بل قد يلوح من كلامه اتفاق الإحدى وتسعين إلاّإ

 على خلافه، جماع عنه في الناصرية كالشيخ في الخلاف والحلي في السرائر وغيرهم دعوى الإيحك إنه مع

  . ليل له ظاهرمتروك ولا د إنه وعن الدروس

                                                

.)منه دام ظله(ل الفريضة أسنان الإبل المتقدمة فقط  ب،يعني ليس في الخمسة الزائدة شاة مثلاً )١(

.٦٠٥ ص٢ ج:الخصال )٢(
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 ويتخير بينهما مع ، أو خمسين خمسين وفي كل منها حقة،يحسب أربعين أربعين وفي كل منها بنت لبون أن يجوزنه أ بمعنى

  . ومع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاا،ء منهما و مع عدم المطابقة لشيأالمطابقة لكل منهما 

  

الكثرة بعد المائة والعشرين لا  أن  يفهمبلذا كثرت الإفإ :)عليه السلام (قوله إلى ولعل نظره: أقول

  . بزيادة عشرةتكون إلاّ

فإذا بلغت مائة وثلاثين :  قال، كما يظهر من الفقه على المذاهب الأربعة،هذا القول موافق للعامةن إ ثم

 ،)١(ون وحقة ففي مائة وثلاثين بنتا لب،ربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقةأتغير الواجب، فيكون في كل 

  .وظاهره اتفاق المذاهب عليه. انتهى

يحسب  أن يجوزنه أ بمعنى {:كيفية أخذ الفريضة من النصاب الأخير لما كانت مجملة بينها بقولهن إ ثم

 ويتخير بينهما مع المطابقة لكل ، أو خمسين خمسين وفي كل منها حقة،أربعين أربعين وفي كل منها بنت لبون

  . }ء منهما ومع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاا طابقة لشيو مع عدم المأمنهما 

خراج الفريضة حينما زادت على المائة والعشرين على إبل و الإاختلف الأصحاب في كيفية عد: أقول

  :قولين

ربعين والخمسين في النصاب الأخير على التخيير مطلقاً، سواء طابق العدد التقدير بالأن إ: الأول

سعة وتسعون جاز له الحساب بالخمسين، ولو كان ت الأربعينات أم هما معاً، فلو كان له مائة والخمسينات أو

 عن ظاهر المقنع والمقنعة والنهاية ي وهذا القول هو المحك،ربعون جاز له الحساب بالخمسينأله مائتان وتسعة و

  رشاد والتلخيص شارة والنافع والإوالمراسم والإ

                                                

.٥٩٨  ص١ج: الفقه على المذاهب الأربعة )١(
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 والمفاتيح والمحقق الأردبيلي والشهيد الثاني في فوائد القواعد، وغير واحد ممن ةعوالتبصرة والبيان واللم

 إلى تأخر عنهما كأصحاب المدارك والحدائق والرياض والمستند، بل عن الشهيد في الكتاب المذكور نسبته

  .ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب

 فلو كان له مائة وخمسون وجب وجوب الحساب بما يستوفى به العدد ويحصل الاستيعاب،: الثاني

الحساب بالخمسينات ولا يكفي الحساب بالأربعينات، ولو كان له مائة وستون وجب الحساب بالأربعينات، 

نعم يتخير فيما . ولو كان له مائة وتسعون وجب الحساب بالخمسينات ثلاث مرات وبالأربعين مرة واحدة

ربعينات ويدفع خمس  وأن يحسب بالأ،ربع حققأفع دينات وييحسب بالخمس أن تين فيتخير فيئيتطابقان كالما

ربعينات وبالخمسينات، و بالأأو بالأربعينات أربعمائة يتخير بين الحساب بالخمسينات أبنات لبون، وفي نحو 

 عن صريح المبسوط والخلاف يوهذا القول هو المحك. تينائربع حقق لمأ و،تينائبأن يدفع خمس بنات لبون لم

والوسيلة والنهاية والتذكرة والمنتهى وظاهر المحقق والمحقق الثاني والشهيد الثاني في المسالك وغيرهم، والسرائر 

علمائنا، وعن التذكرة  إلى مقتضى المذهب، وعن السرائر المتفق عليه، وعن المنتهى نسبته إنه بل عن الخلاف

  . شعار بكونه اتفاقياً عندناالإ

  :استدل للقول الأول بأمور

 لا معين للقول الثاني يتعين عدم التعيين، فلو  بين هذين القولين، وإذمر دائرالأ أن صل، وبيانه الأ:ولالأ

  . بثلاث بنات لبونأعطى في المائة والأربعين حقتين لم يعلم باشتغال ذمته بأكثر منهما، وكذا لو أعطى

  وضع صل عدم تعلق الحكم بالفرد الآخر في مالأ أن ولا يرد عليه إلا توهم
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لا يعلم باشتغال ذمته بأكثر من المعطى، فالأصل البراءة،  إنه :وفيه. الانطباق على أحد الفردين

  . واستصحاب بقاء التكليف فرع العلم بكون التكليف بأزيد من المعطى، والمفروض عدمه

 الفضلاء حتي في صحيربعين ابنة لبونأفي كل خمسين حقة وفي كل : )عليه السلام ( قولهإطلاق: الثاني

ربعين وابنة لبون فقط خراج حقة فقط ولو في المائة والأإيقتضي كفاية فإنه  ،وزرارة وموثقة زرارة وابن بكير

والعشرين لا  ذا كثرت وتجاوزت عن المائةإبل الإ أن ورد عليه بأن المقصود بذلكأ و،ولو في المائة والخمسين

ربعين، فيخرج الفريضة منه أربعين أدد خمسين خمسين ويتعلق النصاب بخصوص عدد اموع بل يلاحظ الع

ربعين على سبيل التبادل، إذ لا أعلى ما يقتضيه ذلك العدد ذه الملاحظة، فالنصاب حينئذ كل خمسين وكل 

  . يزكى المال مرتين

 حقتين لم يعط زكاة أعطىربعين لو أربعين، ففي مائة وأعطاء زكاة كل خمسين منه وكل إوعليه فيجب 

ربعين وكل خمسين أا داخلة في كل أ ثلاث بنات لبون لم يعط زكاة العشرين الباقية مع أعطىربعين، ولو لأا

وليس : )عليه السلام (شعار قولهإ إلى ويؤكد ذلك كون نصاب البقر كذلك، مضافاً. اللذين تعلق ما الزكاة

بل ربما يستفاد ذلك من . كثر من ذلكأط لا بين العقدين فق المعفو عنه هو ما أن  الظاهر فيعلى النيف شيء

بل لا يبقى لفريضتها حد كثرت الإ أن بعدنه أ  بمعنىسنااأبل على ثم ترجع الإ :)عليه السلام (قوله

.  التى يتحقق ا تزكية الجميع، وهذا مما يختلف باختلاف المواردنسنابل منطبقاً على الأمضبوط، بل تجعل الإ

  ن كان حينئذ كل خمسين وكل إالنصاب ـ وأن  :ولكن يرد على هذا
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فإنه خراج على نحو يستغرق العدد أو حيث عد وأخرج، وجوب الإ أن أربعين ـ لكن الكلام في إثبات

عط كل دار واقعة أعط كل دار واقعة على خمسين قدماً ديناراً أو أدة ول ابدأ من أول الب:لو قال المولى لعبده

الوجوب تعلق بكل دار واقعة على خمسين أو أربعين، بحيث لو  أن لم يشك العرف فيعلى أربعين قدماً درهماً، 

و بالتلفيق أربعين أربعين أن بقى في الأخير ما لو حسب إ و،أحب الحساب من أول البلدة خمسين خمسين كفى

 خمسين خير ما لو حسب خمسينن بقى في الأإربعين كفى وأربعين أحب الحساب من أولها ألم يبق شيء، ولو 

ربعين أخذ منه من كل : حانوت بعض الطرفين وقالت إلى رسلت الحكومةأوكذا لو . يق لم يبق شيءفأو بالتل

وحسب كل خمسين وأخذ ديناراً لو ذهب المأمور فإنه ديناراً ديناراً ومن كل خمسين ديناراً ديناراً وربعاً، 

  .طاعة حصول الإ لم يشك العرف في،أو حسب كل أربعين وأخذ ديناراًوربعاً، 

و أهل تعلقها بنحو يقتضي الاستيعاب نه أ ن تعلق بالخمسينات والأربعينات إلاإالزكاة ون إ والحاصل

القرينة  إلى مؤنة زائدة محتاجة إلى  ولكن النحو الاستيعابي حيث يحتاج،خراج كيفما اتفقبنحو كفاية الإ

 اتفق، ويؤيد ذلك بل يدل عليه عدم التعرض في روايتيالمفقودة في المقام؟ كان مقتضى الظاهر التخيير كيفما 

لا لكون النصاب الأخير خمسين والفريضة الأخيرة الحقة، فإن غاية تقييدهما بسائر إالرحمن وأبي بصير  عبد

ربعين نصاباً وابنة لبون فريضة كون ذلك على سبيل البدل لا التقييد بالانحصار في ما كان الروايات المتعرضة لأ

سقاط الخمسين والحقة مؤنة زائدة موجبة لإ إلى اً للخمسينات منحصراً أو ملفقاً، إذ التقييد الثاني يحتاجمطابق

  .في بعض الصور
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  :ظاهر الروايتين أمرانن إ :توضيح ذلك

 سواء طابق الخمسينات أو ،خراج حقة لكل خمسينإبل مطلقاً بالخمسينات و صحة حساب الإ:الأول

  . الأربعينات أو كلتيهما

خراج زكاته بحيث لا يصح إخراج الزكاة ذا النحو هو الطريق المنحصر لتصفية المال وإ كون :الثاني

 فينتج ،خراج ابنة اللبون مقيدة للروايتين من الجهة الثانيةإغيره، وسائر الروايات المتضمنة للحساب أربعين و

أما كوا مقيدة للروايتين من . ة وابنة اللبونخراج الحقإالجمع بينهما كفاية العد بالخمسينات والأربعينات و

إما أصلاً أو  ـ خراج الحقة في كثير من الصورإ المنتج لعدم كفاية الحساب بالخمسينات والجهة الأولى أيضاً

المعلوم،  بل كالمائة والسبعين ونحوها ـ فغير معلوم، فاللازم الاقتصار في التقييد على القدربعض الإ إلى بالنسبة

ول مرتبة بعد النصاب الحادي عشر عن الحكم المذكور في الروايتين من العد خمسين أخروج أن  إلى اًمضاف

  .شبه شيء بخروج المورد كما يعلم بأدنى تدبرأخراج الحقة إو

الحساب بالخمسينات مطلقاً حيث تعرضت له الروايتان، أما الحساب  إلى هذا بالنسبة: لا يقال

 إلى ا مجملة فلا يمكن القول بذلك بالنسبةه والرواية المشتملة علي،لم تتعرض له روايةبالأربعينات مطلقاً فحيث 

  .ربعينات مطلقاًالأ

 من المقطوع عدم اختلاف الحكم بالنسبةن إ ،جمال الرواية المشتملة عليهماإعدم  إلى مضافاً: لأنا نقول

  .غير مطلق كما لا يخفىربعينات قاً وبالألالعد بالخمسينات مط الكيفيتين، بأن يكونإلى 

 أما كون نصاب البقر كذلك، ففيه مع: ذكرت للقول بوجوب الاستيعاب فغير تامة وأما المؤيدات التي

  البقر  أن بل الموجب لسقوط العشرين معن فيه حقتين في الإإالمائة والعشرين، فبالقياس النقض بشبه أنه أ
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  .قط منه شيء أبداًلا یس

قل من العشرة النيف إذا وقع بعد المائة ليس عبارة عن الأن إ : ففيهالنيف شيءوليس على وأما قرينية 

  .المراد بالنيف ما بين النصابين أن من المحتمل قريباًأن  إلى  كما نص عليه في امع وغيره، مضافاً،بل يشملها

اً ـ بعيد للسياق، بل لا مطلقكثرت الإ أن نما هو في النصاب الأخير ـ أي بعدإالظاهر  أن وما قيل من

 مطلق لا مقيد بما بعد النصاب  ولا على العوامل شيء،ولا على الكسور شيء :)عليه السلام (إذ قوله

  .الأخير

 فالمعنى المذكور له لا يكاد يخفى بعده، والذي سنااأ إلى بلثم ترجع الإ :)عليه السلام (وأما قوله

عرضة لكون الزكاة في خمس وعشرين بنت تة الفضلاء الماحتمل صدوره تقية، كما يؤيده كونه في صحيح

  .مخاض

 وكانت زكاة ما ، زاد العدد على مائة وعشرين استؤنفت الفريضةاالحنفية قائلون بأنه إذ أن ووجه ذلك

لى مائة وخمس وأربعين ففيها إزاد كزكاة النصاب الأول، فيجب في كل خمس يزيد على ذلك شاة مع الحقتين 

 إلى  وفي المائة وخمسين ثلاث حقاق، ثم تجب في كل خمس يزيد على مائة وخمسين شاة،اضحقتان وبنت مخ

ربع وسبعين، وفي مائة وخمس وسبعين ثلاث حقاق وبنت مخاض، وفي مائة وست وثمانين ثلاث حقاق أمائة و

  . تين وهكذاائم إلى ربع حقاقأ وفي مائة وست وتسعين ،وبنت لبون

  . كما ذكره في المعتبر)صلى االله عليه وآله وسلم ( عن النبي، بن حرمةومستندهم في ذلك رواية عمر

 مع عدم مجال للتقية فيهما، إذ ، وفي نصاب البقر،نحو هذه العبارة وقعت في خبر الأعمش أن ولا يرد

  خبر الأعمش ليس كذلك، بل العبارة 
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بل مقابل الغنم الصادق أسنان الإ فالمراد ببل الإنسناأ إلى ويسقط الغنم بعد ذلك ويرجع: فيها هكذا

  . على السنين المذكورين، وفي البقر لا تقية حتى نحتملها

الرحمن وأبي  دلة القول بالتخيير مطلقاً اعتبار التقدير بالخمسين مطلقاً في صحيحتي عبدأمن : الثالث

  . وقد عرفت الدلالة،بصير

  : ما حجة القول بالاستيعاب فأمورأو

  . م البراءة عليهقدتم قد تقد و، الاحتياط:الأول

  .  المناقشة صغرى وكبرى:وفيه. ي المحكجماع الإ:الثاني

  .فىيخ ما لا :وفيه.  مراعاة حق الفقراء:الثالث

ما واجبتان في ما دونه فلا أالتخيير يقتضي جواز الاكتفاء بالحقتين في النصاب الأخير مع ن إ :الرابع

ثلاث بنات لبون  إلى كفاية كون الفائدة جواز العدول عن الحقتين إلى  مضافاً:وفيه. اباً آخرصفائدة في جعله ن

  . خيرينعلى وجه الفريضة لا القيمة، ونحو ذلك ما سيأتي في فائدة نصابي الغنم الأ

  . وقد عرفت جوابه. يراد على الوجه الثاني من أدلة القول بالتخيير ما تقدم بصورة الإ:الخامس

فيه بين الحقتين وبين ل التخيير بين الزائد والناقص، إذ المائة والأربعون على هذا يتخير إنه لا يعق :السادس

ربع والدلاء في بعض متروحات البئر  ما ذكر في باب التخيير بين التسبيحات الأ:وفيه. الحقتين وابنة لبون

  .وغيرهما

  . وفيه ما تقدم.  استصحاب الاشتغال:السابع

و أ ما ذكرنا من التخيير مطلقاً، سواء طابق الأربعين فقط كالمائة والستين، وكيف كان فمقتضى الصناعة

ن إم كل واحد مجتمعاً مع الآخر كالمائة والسبعين، وأتين، ائم كليهما كالمأالخمسين فقط كالمائة والخمسين، 

  كان الأحوط مراعاة التطبيق بما يستوعب العدد خصوصاً في مثل المائة 



٢٥٤

سين الأحوط اختيار خم وفي المائة و،تين يتخير بينهما لتحقق المطابقة لكل منهماائ ففي الم،قل عفواًالأبل الأحوط مراعاة 

  الخمسين

  

  .والأربعين بل لا يترك الاحتياط فيه

 لا ،عفوها عشرةن إ ففي المائة والثلاثين يختار الأربعينات حيث} قل عفواًبل الأحوط مراعاة الأ{

  .لاثينعفوها ثن إ الخمسينات حيث

 لو ، مثلاقل سناًوجب الحساب الأأن كان لا يبعد شموله لمثل ما إ و،قل عفواً ما مثلناهأالظاهر من ن إ ثم

قل عفواً من أربعين واحد ومن العكس، والثاني أكان له مائة وخمسون تمكن من ثلاث حقاق ومن حقتين و

  .ثالث كما لا يخفىلا

و أدلة التخيير ذ إما نقول بكون المستفاد من الأإصلا، ألا وجه لهذا الاحتياط نه أ لكن لا يخفى

  .ء من هذه الوجوه يوافق الاحتياط المذكوري وليس ش،و نتوقف في الحكم فنحتاط بالثانيأالاستيعاب 

رناه، وأما بناء تذا كان الحكم التخيير مطلقاً كما اخإقل عفواً إنما يتصور فيما مراعاة الأ أن ثم لا يخفى

المائة :  مثلا،و الأربعينأذ كلما زاد عقد انطبق على الخمسين إب فلا يتصور الأقل عفواً، على الاستيعا

ذا إربعين واحد، فأذا زادت عشرة انطبق على خمسينين وإربعينين وخمسين واحد، فأوالثلاثون ينطبق على 

  .زادت عشرة انطبق على ثلاث خمسينات وهكذا

لتحقق المطابقة لكل {ربع حقاق أو أفيخرج خمس بنات لبون } تين يتخير بينهماائففي الم{وكيف كان 

 ويجوز ثلاث بنات ، ثلاث حقاقيفيعط} اختيار الخمسين{الاستحبابي } سين الأحوطخم وفي المائة و،منهما

  .و بالعكسأ لبون  حقة وبنتيي وبالتفريق بأن يعط،ونبل



٢٥٥

ربعين يكون أ المائة وفي و،قل عفواًأ وستين يكون الخمسون تينائ وفي الم،اختيار الأربعين ربعين الأحوطأتين وائفي المو

  .قل عفواًأربعون الأ

  

 ربع خمسيناتأو أربعينات أ ست يفيعط} اختيار الأربعين{استحباباً } ربعين الأحوطأتين وائفي المو{

  . مثلااًربعين واحدأو

يحسبها خمس  أن الأحوط، وبينربعينات وهو أربع أيحسبها خمسينين و أن تخير بين} تين وستينائوفي الم{

 ،ربعين لبقاء عشرين بخلاف الأ،لبقاء عشرة} قل عفواًأيكون الخمسون {ربعينات، ولكن أست  وأخمسينات 

  .ءي لا يبقى شتىيحسب ما ح أن مكنأن إو

 ،حوط، وبين خمسينين فقطربعين واحد وهو الأأيحسبها خمسينين و أن تخير بين} ربعينأ المائة وفيو{

ومنه . ربعينأ بخلاف الخمسين لبقاء ،لبقاء عشرين} قل عفواًأربعون الأيكون {ربعينات، لكن أثلاث وبين 

  .ربعينين وخمسين واحد لبقاء عشرةأيحسبها  أن قل عفواًأ

  .المراد بكون الاحتياط استحباا عدم لزوم الاحتياط، لا الاستحباب بمعناه المصطلحن إ ثم

عطاء إربعين، فلو كان له مائة وتسعون جاز أسقاط تسع وإ يمكن خيير مطلقاًعلى ما اخترنا من الت إنه ثم

عطاء حقة وثلاث إ و،عطاء حقتين وابنة لبونين فتسقط تسع عشرةإثلاث حقاق وابنة لبون فلا يسقط شيء، و

عطاء ثلاث حقاق إربع بنات لبون فيسقط تسع وثلاثون، وأعطاء إبنات لبون فيسقط تسع وعشرون، و

  .ربعونأسع وفيسقط ت

خيراً كما نبه أ يذا بقإعطاء ابنة لبون للأربعين إقوى ـ لزوم ألم يكن ن إ الأحوط ـ أن لكن لا يخفى

  لو  إنه :عليه في المستمسك، قال



٢٥٦

ربعين ـ بالاكتفاء بالحقتين، لأن حسابه ي فرض المائة والأألالتزام في الفرض ـ لقلنا بالتخيير لا مجال 

 انتهى، ،)١(ربعين بنت لبونأفي كل  :)عليه السلام (ربعين عفواً، وهو مخالف لقولهأ  زيادةيبالخمسين يقتض

  .وهو جيد

  

                                                

.٦٩ ص٩ ج:المتمسك )١(
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جزاؤه عنها إ بل لا يبعد ،يجزي عنها ابن اللبون ذا لم يكن عنده بنت مخاضإفي النصاب السادس : }١مسألة ـ {

  .يضاًأ اختياراً

  

يجزي عنها ابن  ا لم يكن عنده بنت مخاضذإ{وهو ست وعشرون } في النصاب السادس: ١مسألة ـ {

موضع  إنه  كما في الجواهر والمصباح والذخيره وغيرها، بل عن التذكرة،بلا خلاف فيه على الظاهر} اللبون

  .ن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكرإف :بي بصيرأعليه جملة من النصوص كصحيحة   ويدل،وفاق

يقبل منه ابن لبون فإنه ذكر اض على وجهها وعنده ابن لبون ومن وجبت عليه ابنة مخ :وصحيحة زرارة

  .وليس معه شىء

  .ن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكرإف :وصحيحته الأخرى

  .فابن لبون ذكرذا لم يكن فيها ابنة مخاض إف :وروايته الثالثة

  .ن لم تكن فابن لبون ذكرإفففيها بنت مخاض، : ورواية الفضلاء الثلاث

  .ن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكرإف :ورواية الدعائم

خذ ابن اللبون الذكر عن أي أن مر عامله على الصدقةأإنه  )صلى االله عليه وآله ( عن النبي،وعن الغوالي

  .بنت المخاض

 النافع يضاحإرشاد والتنقيح والقواعد وغيرها، بل عن وفاقاً للإ} يضاًأ جزاؤه عنها اختياراًإبل لا يبعد {

 إلى ،اًإجماع ولذا لم يكن فيه جبران ،نوثة لقيام علو السن مقام الأ:المشهور، واختاره في الجواهر قال إلى نسبته

  .لخإ ،رادة الشرط حقيقة من النصإ ولا ينساق عدم :قالأن 

عطاء إلازم لا كان الإ ولذا جعل بدلا و،نوثة فغير معلوم أما قيام علو السن مقام الأ،ولكن فيه نظر ظاهر

  صرح أالروايات نص في الاشتراط وأي شرط ن إ  ففيه،رادة الشرطإما انسياق عدم أالاختيار للمخرج، و



٢٥٨

  .يهما شاءأ عنده تخير في شراء ذا لم يكونا معاًإو

  : الثاني،و تبيعة وهو ما دخل في السنة الثانيةأ ثلاثون وفيها تبيع :ولالأ :ما في البقر فنصابانأو

 ونحوه غيره، فالقول باختصاص ن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكرإف :)ليه السلامع (من قوله

  . خرينآ كما هو صريح غير واحد وظاهر ،ذلك بالاضطرار ـ بمعنى عدم كوا عنده ـ هو المتعين

نا جوزن إ خراجه بدلا عنها بالقيمة حتى مع وجودهاإو زادت عليها جاز أ قيمته قيمتها ىنعم لو ساو

  .مر آخر لا دخل له بما نحن فيه كما لا يخفىأخراج القيمة مطلقاً كما صرح به في المستند، لكنه إ

خيرين كما عن الشيخ والمحقق والعلامة، بل عن الأ} يهما شاءأ عنده تخير في شراء ذا لم يكونا معاًإو{

ن القول بتعين شراء بنت المخاض،  لما عن البيان مكثر العامة، خلافاًأموضع وفاق بين علمائنا ونه أ دعوى

  .  وعن الشهيد الثاني تحقق الخلاف فيه بين علمائنا،ليهإوعن مجمع البرهان الميل 

صورة وجدانه، فلا يشمل صورة  إلى وعنده ابن لبون ذكر :)عليه السلام (وفيه تردد من انصراف قوله

لخ إ وعندهيكون قوله  أن  مع احتماليبدوالانصراف  أن ومن. فقدانه، فالواجب حينئذ تحصيل المبدل منه

واجد له، وليس واجداً لبنت المخاض، نه أ مع شراء ابن اللبون يصدقنه أ إلى توطئة لقبول ابن اللبون، مضافاً

  .قوى وهذا هو الأ،خذت منه لوجودها حينئذأذا لم تكن عنده بنت المخاض ثم اشتراها إنه أ كما

   ):تنبيه(

ذ الظاهر منه نفي المعية إلخ، غير خال من المناقشة، إ )ن لم يكونا معاً عندهإو( ):قدس سره(قول المصنف 

  .لا معية النفي

  . عليه مستفيضة كالأخبارجماعودعوى الإ}  فنصابان:ما في البقرأو{

  : الثاني. وهو ما دخل في السنة الثانية،و تبيعةأ ثلاثون وفيها تبيع :ولالأ{
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  ،خلة في السنة الثالثةربعون وفيها مسنة وهي الداأ

  

  .}ربعون وفيها مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثةأ

 في البقر في كل ثلاثين:  قالا)عليهما السلام (عبد االلهبي أبي جعفر وأففي صحيحة الفضلاء الخمس عن 

الأربعين  إلى  وليس فيما بين الثلاثين،ربعين بقرة مسنةأء، وفي يقل من ذلك شأ وليس في ،بقرة تبيع حولي

ذا إ ف،ءيالستين ش إلى ربعينربعين ففيها بقرة مسنة، وليس فيما بين الأأذا بلغت إ ف،ربعينأء حتى تبلغ يش

ذا بلغت ثمانين ففي إالثمانين، ف إلى ذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنةإالسبعين، ف إلى بلغت ستين ففيها تبيعتان

ذا بلغت عشرين ومائة ففي كل إ ففيها ثلاث تبائع حوليات، فذا بلغت تسعينإتسعين، ف إلى ربعين مسنةأكل 

ء، ولا على العوامل يء، ولا على الكسور شيسناا وليس على النيف شأ ثم ترجع البقر على ،ربعين مسنةأ

  . الحديث،)١(نما الصدقة على السائمة الراعيةإ ،شيء

وتجب على البقر : ديث شرائع الدين في ح)عليه السلام (وفي خبر الأعمش المروي عن جعفر بن محمد

 إلى ربعين بقرة، ثم يكون فيها مسنةأتبلغ أن  إلى  فيكون فيها تبيع حولي،ذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حوليهإ

 ثم بعد ذلك تكون في كل ثلاثين بقرة تبيع ، ثم يكون فيها ثلاث تبائع،تسعين إلى  ثم يكون فيها مسنتان،ستين

  .)٢(ربعين مسنةأوفي كل 

 عن ،بو بصير والفضيل وبريدأومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم و: وفي المعتبر قال

   )عليهما السلام (عبد االلهبي أبي جعفر وأ

                                                

.١ حنعام في زكاة الأ٤ باب ٧٧ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١ حما تجب فيه الزكاة بوابأ من ١٠ باب ٤٢ ص٦ ج:الوسائل )٢(
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ء حتى تبلغ ييس فيها شلء، ثم يقل من ذلك شأتبيعة، وليس في  وأفي البقر في كل ثلاثين تبيع : قالا

تبيعة  وأ سبعين تبيع و تبيعتان، ثم فيأء حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان يها شربعين ففيها مسنة، ثم ليس فيأ

  .  ونحوه عن النهاية)١(ثمانين مسنتان، وفي تسعين ثلاث تبائع ومسنة، وفي

ليس :  يقول)عليه السلام(عبد االله با أسمعت : بي بصير قالأوعن كتاب عاصم بن حميد الحناط عن 

  .)٢(ربعين ففيها مسنةأذا كانت إو تبيعة، وأذا كانت الثلاثين ففيها تبيع إء، فيشفيما دون ثلاثين من البقر 

ليس  :م قالواأ )عليهم السلام ( عن علي، عن آبائه،بيهأ عن ، عن جعفر بن محمد،سلاموعن دعائم الإ

 ،و تبيعة حوليأيع  ففيها تب،ذا بلغت ثلاثين وكانت سائمة ليست من العواملإء حتى تبلغ ثلاثين، فيفي البقر ش

ذا بلغت ستين ففيها تبيعان إ ف،ستين إلى ربعين ففيها مسنةأذا بلغت إربعين، فأوليس فيها غير ذلك حتى تبلغ 

 تسعين ثلاث  وفي،تسعين إلى ذا بلغت ثمانين ففيها مسنتانإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع، فإ ف،و تبيعتانأ

عشرين ومائة فيها ثلاث  إلى ، ففيها مسنتان وتبيع،مائة وعشرةإلى   ففيها مسنة وتبيعان،مائة إلى تبائع

  .)٣(ربعين مسنةأ وفي كل ،تبيعة وأمسنات، ثم كذلك في كل ثلاثين تبيع 

ذا كانت دون إ وليس فيها ،لغت ثلاثين بقرة ففيها تبيع حوليذا بإوفي البقر : وعن الفقه الرضوي

  ربعين ففيها أذا بلغت إء، فيثلاثين ش

                                                

.١١طر  س٢٦٠ ص:المعتبر )١(

.٧ حنعام باب زكاة الأ٥٥ ص٩٣ ج:البحار )٢(

. في ذكر زكاة المواشي٢٥٤ ص١ ج:دعائم الإسلام )٣(
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ثمانين،  إلى ذا بلغت سبعين ففيها تبيعة ومسنةإ ف،سبعين إلى فيها تبيعانفذا بلغت ستين إستين، ف إلى مسنة

، )١(ذا كثرت البقرة سقطإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع، فإ ف،لى تسعين إذا بلغت ثمانين ففيها مسنتانإف

  .نةربعين مسأهذا كله ويخرج من كل ثلاثين بقرة تبيعاً ومن كل 

نيق وتسعة وثلاثون أ عنده أربعة رجل كن: )عليه السلام(عبد االله قلت لأبي : وتقدم رواية زرارة قال

 فليس تجب فيه ، شيئاً منهن، لأنه ليس شيئاً منهن تاماًيلا يزك: يزكيهن؟ قالأشاة وتسعة وعشرون بقرة 

  . )٢(الزكاة

  : يقع الكلام في مواضع إنه ثم

 كما اختاره في الحدائق تبعاً لما ،ب المذكورة، فلا تجزي التبيعةعين التبيع في النصهل يتنه أ  في:ولالأ

 هشراف، حيث اقتصروا على ذكر التبيع فلم يخيروا بينبي عقيل والصدوقين والمفيد في كتاب الأأ عن ابن يحك

ل العلماء كافة، بل عن صحاب، بل عن المدارك هذا قوم يخير بينهما كما هو المشهور بين الأأين التبيعة، بو

وهو قول : بعد ذكر الرواية المتقدمة قال إنه  عليه، وهو الظاهر من المعتبر حيثجماعالمنتهى دعوى الإ

نيث في أ للتيتيانه بالتذكير في اسم العدد المقتضالصدوق لإ ، بل ناقش في المستند في المنقول عن)٣(العلماء

  .المعدود

 الحناط والدعائم، ي للتصريح بذلك في صحيحة المعتبر والنهاية وخبرالمشهور، قوى هو فالأ،وكيف كان

  وكفى بذلك مستنداً، وما ذكره في 

                                                

. في باب زكاة٢٢ ص:فقه الرضا )١(

.٢ حنعامبواب زكاة الأأ من ١ باب ٧١ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.١٣ سطر ٢٦٠ ص:المعتبر )٣(
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حد لنقل هذا أء من حيث عدم تعرض يفي النفس منه شن إ :الحدائق بعد نقل الصحيحة عن المعتبر بقوله

 ،)١(الاستدلال، فلا وثوق اصحاب في كتب  ولا الأ،الحديث ذا المتن، لا من المحدثين في كتب الأخبار

يدينا، خصوصاً بملاحظة أ غير تام لما تقدم من ظفر المحقق وغيره ممن هو في عصره على كتب ليست في .انتهى

  . تكرار كلمة التبيعة في كل مرة

المحقق في المعتبر نقل صحيحة الفضلاء بما  أن إلاّ:  في أول كلامه بما لفظه)قدس سره(وقد صرح هو 

  .  انتهى،)٢(لقول المشهور، ولعله كان في بعض الأصول التي كانت عندهيطابق ا

 وكذا من كتب الفتوى في كتاب النهاية، فلفظة ،وقد عرفت وجود ذلك في كتابي الحناط والدعائم

  .التبيعة موجودة في كتب الأخبار والاستدلال

عليه  (يضاً قولهأوربما يؤيده : فظهما ذكره في المصباح تبعاً للمستند وغيره بما ل إلى هذا كله مضافاً

 عن الفقه ي وكذا في المحكذا بلغت تسعين ثم يكون فيها ثلاث تبائعإما يف:  في خبر الأعمش)السلام

يضاً على ما في نسخة الوسائل نقلا عن الكافي، بل في نسخة الكافي التي أ وفي صحيحة الفضلاء ،الرضوي

يضاً تذكير أذ التبائع جمع تبيعة لا التبيع، كما يؤيده إ ث تبائع حولياتذا بلغت تعسين ففيها ثلاإف: رأيناها

حد ـ حتى أذ لم يقل إثة غير مقصودة بالحكم، خصوصية الذكورة والأنو أن اسم العدد، فهذا يكشف عن

 فريضتها خصوص التبائع بعكس الثلاثين والستين والسبعين، عين نصاباً مستقلاًسصاحب الحدائق ـ بكون الت

  بل 

                                                

.٥٧ ص١٢ ج:الحدائق )١(

.٥٦ ص١٢ ج:الحدائق )٢(



٢٦٣

 ،)١(و تبيعةأعتبار اندراجه في النصاب الكلي الذي هو في كل ثلاثين تبيع انما هو بإالحكم بثلاث تبائع 

  . انتهى

اً محققاً إجماع ،ثلاث إلى نثى سنها ما بين سنتينأفريضة الأربعين مسنة، وهي بقرة :  قال في المستند:الثاني

صريح به في تفي رسالته الزكوية له، ولل) قده سره( الفاضل يومحكياً في المنتهى وغيره، ونفى عنه الخلاف جد

  . انتهى،)٢(ن كان في دلالتها على الوجوب والتعيين نظرإالصحيحة، و

خلاف النص  إنه نثى ففيهأراد عدم تعين كوا أن إتي ما فيه، وأراد منع عدد سنين المسنة فسيأن إ :قولأ

  .وكيف كان فلم يعرف للنظر وجه. والفتوى

الأصحاب هو الذي تم له حول ودخل في  إلى  بل نسب،التبيع على ما عن جماعة من العلماء: ثالثال

  : الثانية، ولكن عن اللغويين الاختلاف فيه

  .)٣(بيع ولد البقر في أول السنةتالن إ :فعن الجوهري وغيره

  ؟)٤( والتبيع ولد البقر أول سنة:وفي مجمع البحرين

  .)٥(ذناهأ الأولى والذي استوى قرناه و ولد البقر في:وفي القاموس

مه في أنه يتبع  تبيعاً لأينما سمإ تبيع لا يدل على سن، وقال غيره :بو عبيدةأ قال :قال إنه وعن المبسوط

   كما في غير واحد من الروايات المتقدمة ،تقييده بالحولي أن  لكن الظاهر، انتهى،)٦(يالرع

                                                

.١٣ سطر ٣٥ ص٣ ج:باح الفقيهمص )١(

.٣٤ في كتاب الزكاة س ٢٠ ص٢ ج:المستند )٢(

.)التبيع( ١١٩ ص٣ج: للجوهري، الصحاح )٣(

.٣٠٧ ص٤ ج:مجمع البحرين )٤(

.٣٥٧ ص١ ج:القاموس )٥(

.٥ سطر ١٩٨ ص١ ج:المبسوط )٦(



٢٦٤

  .ه عرفاً من كونه في السنة الأولى، كما يظهر من كلمات اللغويينقإطلاليه إلبيان الاحتراز عما ينصرف 

التبيع ما دخل في  :)عليه السلام(عبد االله  عن ابي ،وفي الجواهر الاستدلال لذلك بصحيح ابن حمران

 )عليه السلام(عبد االله بي أ عن ،، ومستنده على الظاهر ما عن الكليني في الصحيح عن محمد بن حمرانالثانية

  .)١(سنان البقر تبيعها ومسنها سواء، والتبيع ما دخل في الثانيةأ: قال

تمة الرواية، كما ت من كلامه لا من والتبيع ما دخل في الثانية :قوله أن والظاهر: لكن قال في المصباح

دي عن روى في باب اله أن يفصح عن ذلك عدم ذكره في الوسائل وغيره من تتمة الرواية، بل في الحدائق بعد

. سنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواءأ:  قال)عليه السلام(عبد االله بي أ عن ، عن محمد بن حمران،الكافي

  . انتهى،)٢( والتبيع ما دخل في الثانية، فهو صريح في كونه من كلامه لا من تتمة الرواية:قولأ: قال

  .دلةقامة الأإ إلى يحتاج أن وضح منأ فالمطلب ،وكيف كان

رسال إرسله غير واحد من الفقهاء أالمسنة هي التي كمل لها سنتان ودخلت في الثالثة، كما : الرابع

  . ويؤيده مقابلتها للتبيع الذي له سنة كاملة ودخلت في الثانية.  عليهجماعالمسلمات، بل عن المنتهى دعوى الإ

خراج الذكر في صورة عدمها فهو إ شكال في عدم كفاية الذكر في صورة وجود الأنثى، أما جوازإثم لا 

  لا ذكور إذا لم يكن عنده إ كثير من الفقهاء كتصريح بعض آخر، ولكن عن المنتهى الاجتزاء إطلاقالظاهر من 

                                                

.١٢٣ ص١٥ ج:الجواهر )١(

.٢٣ سطر ٣٨ ص٣ ج:مصباح الفقيه )٢(



٢٦٥

  . انتهى،)١(لأن الزكاة مواساة فلا يكلف غير ما عنده

 في حديث عن ) السلامعليهم (ئمةوقد تقدم في كلام المستند ما يحتمله، ويؤيده ما عن الدعائم بسند الأ

 ولكن فيه ،)٢(يديهمألا ما وجد في إلا يأخذ المصدق منهم  أن مرأو :)صلى االله عليه وآله وسلم (رسول االله

 النص والفتوى، خصوصاً ما كان منها في مقام البيان، حيث صرح بتبديل بنت إطلاقخلاف  كونه إلى مضافاً

لا بالنص، وأن اللازم في إعاً من المسن، فلا يمكن كونه بدلاً عنها  نفركثأابن اللبون وأن المسنة  إلى المخاض

ب الخمسة بل في النصعطاء شاتين النقض بالإإو ما دوا وأعطاء ما فوقها واسترجاع شاتين إصورة عدمها 

رة وجود المسنة، فلا تشمل صو إلى يقال بانصراف الأدلة أن لاإاللهم . تيان العلة المذكورة فيهإالأول مع 

  . فتأمل،فقدها

عطاء في بعض الأعداد، بل وربما يظهر منه ن لم يتعرض في بعض الروايات المتقدمة للإإوإنه : الخامس

ذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبيعات حوليات، إف :)عليه السلام (عدم الوجوب كصحيح الفضلاء حيث قال

الظاهر من  أن لاإائة والمائة والعشرة وكذا غيره  مسقطاً للم،)٣(ربعين مسنةأذا بلغت عشرين ومائة ففي كل إف

  .مجموع النصوص اعتبار كل مرتبة مرتبة كما صرح بذلك في رواية الدعائم

                                                

.٤٨٨ص ١ ج:المنتهى )١(

.٢٥٢ ص١ ج:الدعائم )٢(

.١ ح في زكاة الأنعام٤ الباب ٧٧ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٢٦٦

  .ربعين ويعطي مسنةأربعين أ و،و تبيعةأ بين عد ثلاثين ثلاثين ويعطي تبيعاً فيما زاد يتخيرو

  

 طلاقلإ} ربعين ويعطي مسنةأربعين أ و،تبيعةو أ بين عد ثلاثين ثلاثين ويعطي تبيعاً فيما زاد يتخيرو{

ويخرج  :ربعين مسنة، والرضويأخبر الأعمش المتقدم، ثم بعد ذلك تكون في كل ثلاثين بقرة تبيع، وفي كل 

 بضميمة ما تقدم من تقريب كون الاختيار بيد المالك، ،)١(ربعين مسنةأ ومن كل ،من كل ثلاثين بقرة تبيعاً

خراج إو ثلاث مسنات، فتكون العشرة الزائدة معفواً عنها، وأربع تبايع ألاثون جاز فلو كان عنده مائة وث

  .خراج ثلاث تبايع ومسنة فلا عفوإمسنتين وتبيع فيكون المعفو عشرين، و

 سواء كان بأحدهما كالستين ،هذا، ولكن الظاهر من الأخبار وجوب التطبيق بما يستوعب العدد

صانه قو بكليهما كالمائة، ولو دار الأمر بين زيادة العفو ونأ ،ئة والعشرينو بكل منهما كالماأ ،والثمانين

 وباعتبار الثلاثين ،عطاء مسنةإقل عفواً كالخمسين الذي يمكن عده باعتبار الأربعين وأفالأقوى وجوب الأخذ ب

  .عطاء التبيع، وذلك لدلالة صحيحة الفضلاء وغيره، بضميمة القطع بعدم الخصوصيةإو

 وفي السبعين تبيع ومسنة، وفي ،لا في الخمسين، ففي الستين تبيعانإ لا يعقل عدم المطابقة وعلى هذا

 وفي المائة تبيعان ومسنة، وفي المائة والعشرة مسنتان وتبيع، وفي المائة ،الثمانين مسنتان، وفي التسعين ثلاث تبايع

  تبائع ومسنة، وفي الثلاثين ثلاث وو ثلاث مسنات، وفي المائة أربع تبائع أوالعشرين 

                                                

.٢٣ ص:فقه الرضا )١(



٢٦٧

 مائتان : الثالث،حدى وعشرون وفيها شاتانإ مائة و: الثاني،ربعون وفيها شاةأ : الأول:وأما في الغنم فخمسة نصب

  ربعمائة فما زاد ففي كل مائة شاةأ : الخامسة،ربع شياأ ثلاثمائة وواحدة وفيها : الرابع،وواحدة وفيها ثلاث شياه

  

و ثلاث مسنات وتبيع، وهكذا بلغ ما أبيعتان، وفي المائة والخمسين خمس تبائع المائة والأربعين مسنتان وت

  .بلغ

بل من لا ينقض ما ذكرنا هنا من وجوب التطبيق بما ذكرنا هناك في الإنه أ  فيما تقدمتوقد عرف

 قطلاالإ أن  بضميمة، كما يظهر من الأمثلة بخلافه هناك،م لا، وذلك للتصريح هنا بذلكأالاختيار طابق 

  .مقتض للتخيير

}عليه، جماع بل عن غير واحد دعوى الإ،شهر، بل المشهورعلى الأ} بوأما في الغنم فخمسة نص 

  .ربعة، وسيأتي الكلام فيهأب لنصاوخالف في ذلك جماعة فجعلوا 

 مائتان وواحدة وفيها : الثالث،حدى وعشرون وفيها شاتانإ مائة و: الثاني،ربعون وفيها شاةأ :ولالا{

  .}ربعمائة فما زاد ففي كل مائة شاةأ : الخامسة،ربع شياأ ثلاثمائة وواحدة وفيها : الرابع،ث شياهثلا

عبد أبي جعفر وأبي لمتقدم جملة منها في المقامين المتقدمين المروية عن اويدل على ذلك صحيحة الفضلاء 

ربعين شيء، ثم ليس فيها ا دون الأربعين شاة شاة، وليس فيمأوفي الشاة في كل :  قالا)عليما السلام (االله

ذا زادت على عشرين إ ف،ذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدةإشيء حتى تبلغ عشرين ومائة، ف

ذا زادت إذا بلغت مأتين ففيها مثل ذلك، فإتين، فائكثر من شاتين حتى تبلغ مأومائة ففيها شاتان، وليس فيها 

ذا بلغت ثلاثمائة إكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة، فأث شياة، ثم ليس فيها على المأتين شاة واحدة ففيها ثلا

  ذا زادت واحدة إففيها مثل ذلك ثلاث شياة، ف



٢٦٨

ربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الأمر الأول، أن تمت إربعمائة، فأربع شياة حتى تبلغ أففيها 

  . الحديث،)١(وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء وليس في النيف شيء

دريس إبي عقيل وسلار وابن حمزة وابن أ كالشيخ المفيد والمرتضى والصدوق وابن ،وذهب جماعة كثيرة

ربعة، فأسقطوا النصاب الخامس، أب كون النص إلى  عنهميوالعلامة في المنتهى والتحرير وغيرهم على ما حك

  : واستدل له بعدة روايات

ليس فيما دون الأربعين من الغنم :  قال)عليه السلام(د االله عببي أ عن سة محمد بن قيحففي صحي

ذا زادت إالمائتين، ف إلى ذا زادت واحدة ففيها شاتانإعشرين ومائة، ف إلى ربعين ففيها شاةأذا كانت إشيء، ف

  .)٢(ذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاةإثلاثمائة، ف إلى واحدة ففيها ثلاث من الغنم

الحد الذي  رادة تجاوز عددها نحوإينة سابقه ر بقذا كثرت الغنمإف :)عليه السلام( ن المنساق من قولهإف

  . ي الثلاثمائة ـ كما ورد نظيره في نصاب الأبل في عدة رواياتأذكر قبله ـ 

عليه  ( في حديث شرائع الدين قال)عليهما السلام (لمروي عن جعفر بن محمداوفي خبر الأعمش 

ذا إعشرين ومائة، ف إلى  وتزيد واحدة فيكون فيها شاة،ربعين شاةأذا بلغ إم الزكاة ويجب على الغن: )السلام

  زادت واحدة ففيها 

                                                

.١ حنعام في زكاة الأ٦ باب ٧٨ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٢ حنعام في زكاة الأ٦ باب ٧٨ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٢٦٩

ثلاثمائة، وبعد ذلك يكون في كل مائة شاة  إلى ن زادت واحدة ففيها ثلاث شياةإتين، فائالم إلى شاتان

  .)١(شاة

ليس فيما :  يقول)عليه السلام (جعفربا أسمعت : بي بصير قالأ عن ،وعن كتاب عاصم بن حميد الحناط

ذا زادت على عشرين ومائة إعشرين ومائة، ف إلى ربعين ففيها شاةأذا كانت إدون الأربعين من الغنم شيء، ف

ذا كثرت الغنم إثلاثمائة، ف إلى ذا زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياةإتين، فائم إلى واحدة ففيها شاتان

  .)٢(ففي كل مائة شاة

ذا بلغت إليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء، ف :م قالواإ )عليهم السلام (وعن الدعائم عنهم

ربعين شيء حتى تبلغ عشرين ومائة،  ثم ليس فيما زاد على الأ،ربعين ورعت وحال عليها الحول ففيها شاةأ

ادت واحدة ففيها ثلاث شياة حتى تبلغ ذا زإ ف،المائتين إلى ذا زادت واحدة فما فوقها ففيها شاتان حتى تنتهيإف

  .)٣( كل مائة شاةيرت ففإذا كثثلاثمائة، ف

ذا زادت على الأربعين واحدة ففيها إربعين شاة، فأليس على الغنم زكاة حتى تبلغ : وعن الفقه الرضوي

ذا كثر إثلاثمائة، ف  إلىذا زادت ففيها ثلاثةإ ف،مائتين إلى ذا زادت واحدة ففيها شاتانإعشرين ومائة، ف إلى شاة

  .)٤(سقط هذا كله ويخرج من كل مائة شاةأالغنم 

  قال رسول االله :  قال)عليه السلام ( عن علي،وعن البغوي في المصابيح

                                                

.٩ ح باب المائة وما فوقه٦٠٥ ص٢ ج:الخصال )١(

.٢ حنعام في زكاة الأ٦ باب ٧٨ ص٦ ج:الوسائل )٢(

. في ذكر الزكاة٢٥٥ ص١ ج:الدعائم )٣(

. باب الزكاة٢٣ ص:فقه الرضا )٤(



٢٧٠

وفي الغنم في  : ـ)صلى االله عليه وآله وسلم (قالأن  إلى  في حديث ـ)صلى االله عليه وآله وسلم (

ثلاثمائة، فإذا  إلى مائتين، فإن زادت فثلاث شياة إلى ادت واحدة فشاتانعشرين ومائة، فإذا ز إلى أربعين شاة

  .)١(لا تسعاً وثلاثين فليس عليك فيها شيءإن لم تكن إثلاثمائة ففي كل مائة شاة، ف إلى زادت

:  قال)عليه السلام (بي جعفرأ عن ، عن زرارةزوروى حري: بل ربما استدل لذلك بما في الفقيه من قوله

ربعين شاة، أما في البقر، وليس على الغنم شيء حتى يبلغ : )عليه السلام ( في الجواميس شيء؟ قال:قلت له

مائتين،  إلى ففيها شاتان ذا زادت واحدةإ ف،عشرين ومائة إلى ا شاةهربعين شاة وزادت واحدة ففيأذا بلغت إف

  .)٢(خرج من كل مائة شاةأهذا كله وسقط أذا كثر الغنم إثلاثمائة، ف إلى ن زادت واحدة ففيها ثلاث شياةإف

هذا المعنى موجود في ن إ :لوقأ:  المنتهى وناقشه صاحب المدارك قاليالرواية في محك وقد استدل ذه

 ،)٣(ول الكلام وآخرهأ كما يدل عليه ،ليس من جملة الروايةنه أ من لا يحضره الفقيه بعد رواية زرارة، والظاهر

  .انتهى

آخر العبارة من  إلى وليس على الغنم شيءقوله  أن العلامة توهم: بقولهوتبعه صاحب الحدائق 

  . انتهى،)٤(نما هو من كلام الصدوق المأخوذ من كتاب الفقه الرضويإ و،صحيحة زرارة

  فالظاهر : يضاً صاحب المستند وغيره، قال في المستندأوتبعه على هذا 

                                                

.١ ح من أبواب زكاة الأنعام١٣ الباب ٥١٧ ص١ ج:المستدرك )١(

.١١ حالأصناف التي تجب عليها الزكاةفي  ١٤ ص٢ج: من لا يحضره الفقيه )٢(

.٣٦ سطر ٢٩٤ ص:المدارك )٣(

.٦٣ ص١٢ ج:الحدائق )٤(



٢٧١

خبر زرارة  أن  من كلام الصدوق، ويؤيدهنم شيءوليس في الغ بل من قوله ،ن الكل ليس من الخبرأ

  . انتهى،)١(مروي في الكافي وليس فيه هذه الزيادة

هذا المقدار  أن الظاهر نظر في سوق الكلام، ولكنألا يحضرني الآن الكافي والفقيه والمنتهى حتى : قولأ

 الظاهر في كون الجميع يقيه المحكالذي ذكره المدارك والحدائق والمستند ليس مما يوجب رفع اليد عن كلام الف

و عدم نقل قطعة في كتاب آخر لا يوجب رفع اليد عن السياق الظاهر في أذ مجرد المطابقة مع عبارة إرواية، 

يضاً أابه الفقيه تك إلى  مستنداً)رحمه االله (ما نقله العلامة عن ابن بابويه كون إلى كون الجميع رواية، مضافاً

و غير أنقله عن كتابه مدينة العلم الذي لم يظفر المتأخرون بنسخة منه نه أ ل القريب جداًذ من المحتمإ ،اجتهاد

  .من كتبه ذلك

ي أشكال، لأن الروايتين ـ المسألة قوية الإ:  فقد استشكل في المدارك في المسألة، قالنوكيف كا

وردهما المصنف أ، ومن ثم سناد، والجمع بينهما مشكل جداًالفضلاء ومحمد بن قيس ـ معتبرتا الأ صحيحتي

 إلى في المعتبر من غير  ترجيح، واقتصر في عبارة الكتاب على حكاية القولين ونسبة القول الثاني) رحمه االله(

  .  انتهى،)٢(الشهرة

وقدم القول المشهور على القول الثاني بالشهرة وبمخالفة العامة لكون ذلك مذهب العامة بأجمعهم : قولأ

  بن صالح بن حي لا النخعي وحسن إ

                                                

.٢١ ص٢ ج:المستند )١(

.٢ سطر ٢٩٥ ص :المدارك )٢(



٢٧٢

  .ما وافقا المشهور عند الشيعةإكما في الخلاف، ف

  :وربما يقال بتقديم القول الثاني لأمور

ذا بلغت عشرين ومائة ففيها إف :رواية الفضلاء مضطربة المتن، لأنه نقلها في التهذيب هكذان إ: الأول

ذ إذلك لا يوجب اضطراب المتن، ن إ :وفيه. تن مضطربة المذاًإ للفتوى ولما في الكافي، فهي ف وهو مخالشاتان

 عن بعض نسخ التهذيب يالمحك أن من المحتمل قريباً جداً وقوع الغلط في نسخة الكتاب، ويدل على ذلك

رواها عن محمد بن يعقوب كما  أن بعدفإنه موافقة الكافي، ولعله لذا لم يعتد صاحب الوسائل ذا الاختلاف، 

 فلم يعتد بما في التهذيب لمعلومية وقوع السهو ،سن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثلهلحمحمد بن ا :قدمناه قال

الشيخ في الاستبصار والعلامة أن  إلى هذا مضافاً. و كانت النسخة الموجودة عنده مهذبة عن هذا السقطأفيه، 

  . نقلوا الرواية كما في الكافيىفي التذكرة وصاحب المنتق

أوثق من كثير من الموثقين كما لا يخفى  إنه :وفيه. براهيم بن هاشمإذ فيه إ عدم صحة السند، :ثانيلا

شكل على سندها لاشتراك محمد بن قيس بين أيضاً أرواية محمد بن قيس أن  إلى على من راجع الرجال، مضافاً

رواية شكال ما لا يخفى لوجود القرائن الدالة بكونه في هذه الن كان في هذا الإإحدهم ضعيف، وأربعة أ

  .البجلي

  .ما لا يخفى: وفيه. ل مقدم على المقررقالنا أن ا موافقة للأصل، وقد ثبت في محلهإ: الثالث

قد ذكر لترجيح رواية الفضلاء على صحيحة محمد بن قيس وجوه ليس تحتها طائل، والعمدة ما  إنه ثم

  . قدمناه من موافقة المشهور ومخالفة العامة



٢٧٣

 فكيف يقال بأن ذيلها مخالف ،بلضلاء موافقة للعامة في النصاب الخامس للإ صدر صحيحة الف:لا يقال

خذ أ وتبعه عليه من ،و من كتاب الكافيأ الذيل ذا النحو سهواً من الرواة كريكون ذ أن للعامة؟ فمن المحتمل

  .منه

 الس مشتملا ذ ربما كانإحدهما تقية دون الآخر غير عزيز، أمخالفة الصدر للذيل في كون : لأنا نقول

  .و لم يكن فيه منهم ثم يحضر، فيوافق المقدار الصادر حين حضوره للتقية دون البقيةأعلى بعض العامة فيذهب 

وما في كتبهم  صحاب الأصول،أخذوا الروايات من كتب أصحاب الكتب الأربعة أ أن وأما ما قيل من

فلا يخفى .  التقية دون ما بعدهي زمان يقتضخذوا صدرها فيألم يأخذوه من المعصوم في وقت واحد، فلعلهم 

ن كان في الجواب الذي ذكرنا إو. ويها جماعةاما فيه من ظهور الرواية في كوا مأخوذة دفعة خصوصاً ور

 :يقال أن  إلا،مجلسين بنحو واحد إلى  فيبعد ذلك بالنسبة)عليهما السلام (ينإماميضاً تأمل، لكون الرواية عن أ

كون الصدر  إلى شارة وعدم الإ، الثاني فأمضاهامام صحيفتهم التي كتبوا الحكم فيها على الإالرواة عرضوان إ

  . فتأمل،تقية لمصلحة

ليه إليست صحيحة الفضلاء موافقة للشهرة الموجبة للترجيح ولا مخالفة للعامة لما يطمئن نه أ نصافوالإ

 كما ،ينها وبين صحيحة محمد بن قيس وغيرهادرها لتقية، ولا جمع دلالياً بصالنفس، لما عرفت من موافقة 

نا ألا إحدهما، أ ولم يعلم الترجيح مع ،راد ارتكابه صاحب المستند بالتكلف، ففي المقام روايتان معارضتانأ

   )عليهم السلام (نأخذ بالصحيحة من باب قولهم



٢٧٤

 خذت من باب التسليم وسعكأبأيهما)فتأمل واالله العالم،)١ .  

  :مورأبقى في المقام 

يكون  أن  عن الصدوقين اعتبار زيادة الواحد على الأربعين في النصاب الأول، ويمكنيحك: الأول

عليه  (ارة المروية عن الباقرر والفقه الرضوي وز)عليه السلام (مستندهما رواية الأعمش المروية عن الصادق

  .و تلويحاً على الوجوب في الأربعينأ  ولكنها لا تقاوم ما تقدم من الصحاح وغيرها الدالة تصريحاً،)السلام

ذا كملت مائتين إو: ائة حيث قالجعل النصاب الأخير ثلاثمنه أ ظاهر المفيد إلى ربما ينسب: الثاني

:  وفيه.خرج من كل مائة شاةأذا بلغت ذلك تركت هذا العدد وإ ف،ائةثلاثم إلى وزادت واحدة فيها ثلاث شياة

 بل دل الدليل على ،رادته لم يقم عليه دليلإعلى تقدير  إنه  المذكور ـالمناقشة في الظهور إلى ـ مضافاً

  .خلافه

 لا ما جعلا النصاب الزائد على ثلاثمائة وواحدة مطلقاًأابن زهرة وابن حمزة  إلى سبن: الثالث

  .)٢( لهما لكان مردوداً بالشذوذ وعدم الدليللو كان قولاً وهو: قال في المستند. ربعمائةأخصوص 

ورده المحقق في مجلس درسه على ما أه ما ؤشكال في النصابين الأخيرين من الغنم منشإاشتهر : رابعال

الواجب فيهما  أن ربعمائة نصاباً آخر معما فائدة جعل الثلاثمائة وواحدة نصاباً وجعل الأ إنه ، وحاصلهيحك

   ويكون النصاب ،يطرح النصاب الخامس أن ربع شياه، فاللازمأخراج إ

                                                

.١٩ ح في صفات القاضي٩ باب ١٨ ج:الوسائل )١(

.٢٢ ص٢ ج:المستند )٢(



٢٧٥

شكال على القول الآخر في جعل كل من الخمسمائة، وكذا يرد الإ إلى طقخير هو الثلاثمائة وواحدة فالأ

ن يكون النصاب الأخير هو المائتين أ طرح النصاب الرابع والمائتين وواحدة وثلاثمائة وواحدة نصاباً، فاللازم

  .ربعمائةالأ إلى وواحدة

  : مرينأالفائدة تظهر في  أن والجواب على ما ذكره المحقق في الشرائع

النصاب فقط وهو   كان محل الوجوب هو، في محل الوجوب، فلو كان للشخص ثلاثمائة واثنتان:الأول

خراج حق الفقير، وهكذا لو كان له ما دون إثلاثمائة وواحدة، فيجوز له التصرف في شاة واحدة قبل 

ربعمائة فمحل الوجوب هو أذا كان له إبخلاف ما يجوز له التصرف في المقدار الذي هو عفو، فإنه ربعمائة الأ

قول من جعل  إلى خراج حق الفقير، وكذا بالنسبةإجميع الشياة فلا يجوز له التصرف في واحدة منها قبل 

  .لا مع الضمانإخراج  على عدم جواز تصرف المالك قبل الإولكن هذا مبني. ربعةأالنصاب 

تسعة  إلى زيد من الواحدأله ثلاثمائة و لو كاننه أ وب، وهو في الضمان المتفرع على محل الوج:الثاني

ربعة شياة أيعطي  أن لازمل ثلاثمائة وواحدة لم يسقط من الفريضة شيء، بل ايبقأن  إلى وتسعين فتلف الزائد

 فلو تلفت واحدة بغير تفريط ،ربعمائة وتلفت ولو واحدة سقط من الفريضة بمقدار التالفأ ولو كان له ،زكاة

 لو كان قيمة كل شاة مائة درهم سقط درهم واحد، ولو مثلاً.  من الفريضة جزء من مائة جزء من شاةسقط

 على كون الزكاة متعلقة بالعين لا نيولكن هذا مب. تلفت اثنتان سقط درهمان وهكذا، وكذا على القول الثاني

  بالذمة، وكون الفريضة شايعة في 



٢٧٦

  . يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق فلا،وما بين النصابين في الجميع عفو

  

  .فراد الكليأ التام لا شياع الفرد المنتشر في دالنصاب شياع الكسر في العد

شكال في هاتين الفائدتين عند التكلم في تعلق الزكاة بالعين، والكلام في المقام شاء االله الإن إ وسيأتي

  .طويل اقتصرنا فيه على هذا القدر

قيل بغير خلاف }  فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق،في الجميع عفووما بين النصابين {

ثم ليس فيها  : في صحيحة الفضلاء)عليهما السلام (عليه قولهما  ويدل، عليهجماعيعرف، بل في المستند الإ

 ، شيءوليس على النيف :)عليه السلام (، ويؤيده قوله)١(يبلغ كذاأن  إلى شيء ـ مكرراً بعد كل نصاب ـ

  .ير ذلك من هذا النحو من العبائر الواردة في جملة من الرواياتغ إلى ولا على الكسور شيء

بلوغ النصاب سبب لثبوت الفريضة  أن ذ الظاهر من جملة من الرواياتإ ،لتردد في المسألة مجاللولكن 

ذا كانت خمساً إف :زرارة  ففي صحيحة،خر فما زاد حتى يبلغ النصاب الآ،في الجنس الزكوي البالغ هذا الحد

 وفي صحيحة ،)٣(ربعين بقرةأتبلغ أن  إلى فيكون فيها تبيع حولي : وفي خبر الأعمش،)٢(عشرة إلى ففيها شاة

  .غير ذلك من هذا النحو من العبائر إلى ،)٤(عشرين ومائة إلى ربعين ففيها شاةأذا كانت إف :محمد بن قيس

  هر من تلك في مفادها، كأظهرية ظأهذه الروايات في مفادها ن إ ثم

                                                

.٦الأنعام حبواب زكاة أ من ٢ باب ٧٤ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١ حنعام في زكاة الأ٢ باب ٧٢ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.١ حزكاة من تجب فيه ال١٠ باب ٤٢ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٢ ح من تجب فيه الزكاة٦ باب ٧٨ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٢٧٧

  . في المفترس)سدالأ(ظهرية أ في السهم من )ييرم(

 ولصاحب ،الفقير مشترك معك في واحدةن إ لو قيل لصاحب الأربعينفإنه خبار الشركة، أويؤيد ذلك 

الأربعين شيء ليس في الثلاثين الزائد على  إنه  ولو قيل بعد ذلك، معنى واحداًلاّإ لم يفهما ،السبعين مثل ذلك

عفا عن الثلاثين وجعل نه أ لم يجعل عليه زائداً على ما جعل على صاحب الأربعين، لانه أ لاّإلم يفهم منه 

  .الاشتراك في الأربعين

زيد من أذ لم يعلم منهم إيضاً، أصحاب ومن ذلك يظهر وجه التأمل فيما يقال باستفادته من كلمات الأ

الأصحاب غير خال عن  إلى يجاب شيء آخر عليه، فنسبة هذا القولإم عدم الوجوب على الزائد بمعنى عد

  . من صرح بذلك إلى نعم لا مضايقة بالنسبة. شكالالإ

لا يسقط من الفريضة شيء بتلف ما بين نه أ من: ومن ذلك يظهر حال ما جعل ثمرة لهذا البحث

وسيأتي لذلك مزيد توضيح . كاملةس منها وجبت الشاة خمبل تلفت غير النصابين، فلو كان له تسع من الإ

  .شاء االلهن إ لدى التكلم في مسألة تعلق الزكاة بالعين

صاً، وهما قَقاً، ومن البقر ونبل شية ما لا تتعلق به الفريضة من الإمالفقهاء اصطلحوا على تسن إ ثم

 القاموس والصحاح وهذا خلاف ما يظهر من اللغة كما عن. واً كفلس وزناًفْس وزناً، ومن الغنم عركفَ

  . مر سهل بعد عدم المشاحة في الاصطلاح والأ،والنهاية

  



٢٧٨

  .بل بين العراب والبخاتيلا فرق في الإنه أ كما، البقر والجاموس جنس واحد: }٢مسألة ـ {

  

 كما عن التذكرة والمنتهى والذخيرة، ،بلا خلاف يعرف} البقر والجاموس جنس واحد: ٢مسألة ـ {

 ،واستدل له بدخولها تحت اسم واحد، فيطلق عليهما البقر. ين الأصحاببلحكم مقطوع به ا أن وعن المدارك

 عن الجاموس )عليه السلام (با الحسن الثالثأسألت : ويدل عليه ما عن العياشي في تفسيره عن ابن دراج قال

 ،)١( ومن البقر اثنينبل اثنينومن الإ :ما سمعت قول االلهأ: مسخ؟ فقال إنه هل العراق يقولونأ أن متهلعأو

قلت :  قال)عليه السلام (بي جعفرأ والصدوق في الصحيح عن زرارة عن )رحمه االله(ما رواه الكليني  إلى مضافاً

  .وبعد هذا لا يضر انصراف اسم البقر عن الجاموس عرفا. )٢(في البقر مثل ما: س شيء؟ قاليفي الجوام: له

 لدخولهما تحت ،بغير خلاف، كما عن الكتب المتقدمة}  والبخاتيبل بين العرابلا فرق في الإنه أ كما{

بي أبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أزرارة ومحمد بن مسلم ووصحيح الفضلاء  إلى اسم واحد، مضافاً

مثل ما في :  فما في البخت السائمة شيء؟ قال:قلت:  في حديث قال)عليهما السلام (عبد االلهبي أجعفر و

  بلفي الإ: في الحديث: وقال في امع. )٣(بيةبل العرالإ

                                                

.١ حنعام في زكاة الأ٥ باب ١ ج المستدرك،١٤٤ آية: نعامسورة الأ )١(

.١ حنعام في زكاة الأ٥ باب ٧٧ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.١ حنعام من أبواب زكاة الأ٣ باب ٧٦ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٢٧٩

   نثى في الكل وكذا لا فرق بين الذكر والأ،وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن

  

بل  الإ:خت بالضموالبخاتي بفتح الباء جمع الب.  انتهى)١(بل العربيةالبخت السائمة مثل ما في الإ

  .الخراسانية

 لدخولهما تحت اسم ،بغير خلاف، كما عن الكتب المتقدمة} الضأنوفي الغنم بين المعز والشاة و{

صلى االله  (مصدق رسول االله تاناأ: قالنه أ  عن سويد بن غفلة،رسله العلامة في التذكرةأما  إلى واحد، مضافاً

  .)٢( من المعزنأخذ الجذع من الضأن والثني أن مرناأ:  فقال)عليه وآله

 ومن المعز ،مر عامله بأن يأخذ من الضأن الجذعأ )لى االله عليه وآله وسلمص (نهإ :وما عن الغوالي مرسلاً

  . )٣()عليه السلام (ووجدت ذلك في كتاب علي: قال. الثني

  .سنان الفرائضأوضعف سندهما مجبور بما سيأتي في 

  .ذ الشاة لا تقابلهماإلا يستحسن الجمع بين الشاة وبين المعز والضأن،  إنه ثم

  .  النص والفتوىطلاق، لإاً محكياًإجماع}  نثى في الكلين الذكر والأوكذا لا فرق ب{

  

                                                

.١٩١ ص٢ ج:نمجمع البحري )١(

.٢١٣ ص١ ج:رةالتذك )٢(

. في باب الزكاة٢٣٠ ص٢ ج:الغوالي )٣(



٢٨٠

ن بلغ نصيب بعضهم وجبت إو . منهم النصاب وجبت عليهمواحد ذا بلغ نصيب كل إفي المال المشترك : }٣مسألة ـ {

   .قل لم يجب على واحد منهمأ وكان نصيب كل منهم  كان اموع نصاباًنإ و،عليه فقط

  

بلا خلاف، }  منهم النصاب وجبت عليهمواحد ذا بلغ نصيب كل إفي المال المشترك  : ٣مسألة ـ {

 كان نإو{لما تقدم } ن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقطإو{ى او النصوص والفتإطلاقويدل عليه 

شكال، بل في الجواهر إبلا خلاف ولا } قل لم يجب على واحد منهمأ وكان نصيب كل منهم اموع نصاباً

   . عليهجماعيره دعوى الإكغ

:  في حديث)عليه السلام (بي جعفرأ عن ،كرواية زرارة المروية عن العلل: ويدل عليه جملة من النصوص

يجب عليهم أ حال عليها الحول وهي عندهم ،و عشرةأناس أمائتي درهم بين خمس :  قلت له:قال زرارة

نسان منهم مائتا إ ليس عليهم شيء حتى يتم لكل  ـثيعني جوابه في الحرـ لا هي بمترلة تلك : زكاا؟ قال

  .)١(نعم: بل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال؟ قالوكذلك في الشاة والإ: قلت. درهم

 ولا ، مجتمعولا يفرق بين:  في زكاة الغنم)عليه السلام(عبد االله بي أ عن ،وفي صحيحة محمد بن قيس

  .)٢(يجمع بين متفرق

:  فقال، عن الصدقة)عليه السلام (هللا با عبدأخالد سأل بن محمد ن إ :حمن بن الحجاجالر بدوفي رواية ع

ماء  إلى لا يحشر من ماء أن مر مصدقك  

                                                

.٢ ح في زكاة الذهب والفضة٥ باب ١٠٢ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١ حنعام في زكاة الأ١١ باب ٨٥ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٢٨١

  .)١( ولا يفرق بين اتمع،ولا يجمع بين المتفرق

 ولا: قالنه أ  في حديث نصاب الغنم)عليه السلام (جعفرأبي  عن ،بي بصيرأ عن ،وعن كتاب عاصم

  .)٢( بين متفرقع ولا يجتم،يفرق بين مجتمع

ذا جمعوا مواشيهم وكان الراعي واحداً إوالخلطاء : قالنه أ )عليهما السلام (وعن جعفر بن محمد

خذت الصدقة أن كانا شريكين إ ما يلزمه، فئخذ من مال كل امرأموالهم للصدقة وأوالفحل واحداً لم يجمع 

  .)٣(بالحصص على قدر ما لكل واحد منهما من رأس المالمن جميع المال وتراجعا بينهما 

إنه  :)صلى االله عليه وآله ( عن رسول االله)عليهم السلام (وعنهم: ونقل في البحار عن الدعائم ما لفظه

هل المواشي مواشيهم للمصدق ليأخذ أيجمع  أن مع، وذلكتفرق بين مجيو أيجمع في الصدقة بين مفترق  أن ى

اة، ولكن يحسب ما عند كل رجل منهم ويأخذ منه منفرداً ما يجب عليه، لأنه لو كان ثلاثة نفر من كل مائة ش

ذا كانت كذلك في إلا شاة واحدة، وهي إربعون شاة فجمعوها لم يجب للمصدق فيها ألكل واحد منهم 

ذا أظله إفربعون شاة أيكون لرجل  أن يديهم وجب فيها ثلاث شياة على كل واحد شاة، وتفريق اتمعأ

ن أرباب الأموال، وأما ما يظلم فيه المصدق فألزكاة، فهذا ما يظلم فيه اا ه فيالمصدق فرقها فرقتين لئلا يجب

 لا يجب فيها شيء، ، كان لكل واحد منهما عشرون شاة،تجمع ما لرجلين لا يجب على واحد منهما الزكاة

  ذا جمع ذلك وجب فيه شاة، وكذلك يفرق مال إف

                                                

.٢ حنعام في زكاة الأ١١ باب ٨٥ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١ حنعام في زكاة الأ١١ باب ٨٥ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٧ حالمصدقأدب  باب ٨٨ ص٩٣ ج:البحار )٣(



٢٨٢

ربعين ليأخذ منها أربعين أاحد يكون له مائة وعشرون شاة يجب عليه فيها شاة واحدة فيفرقها الرجل الو

  .)١(يفرقوا بين مجتمع ولا يجمعوا بين مفترق أن غي لأرباب الأموال ولا للسعاةبثلاثاً، فهذا لا يجب ولا ين

اوي كاف في فهم المراد من و من الرأ والتفسير سواء كان من الرواية ،انتهى ما في البحار عن الدعائم

  .الجملة المتقدمة

  :مرانأودلت عليه الأخبار  جماعوكيف كان فالذي انعقد عليه الإ

لا  أن لاإم لا كعشرين، أ ،عدم جمع ملكين، سواء كان كل واحد منهما بقدر النصاب كأربعين: الأول

و فرقا خمسمائة وخمسمائة لم ألفا أسواء جمعا فإنه  كما لو كان لكل رجل خمسمائة، ،يفرق الجمع والتفريق

  . خذ عشرة شياة زكاةأمر في يفرق الأ

م اقل كما لو كان أ ، كما لو كان له ثمانون،عدم تفريق ملك واحد، سواء كان كل شطر نصاباً: الثاني

  .لف فصدعه نصفينأ كما لو كان ، غير مضر تفريقاًلاّإربعون، أله 

  

                                                

.دب المصدقأ باب ٨٨ ص٩٣ ج:البحار )١(



٢٨٣

 ولا ،ذا كان بقدر النصاب وجبتإ ف، يلاحظ اموع،ولو متباعداً واحد متفرقاًذا كان مال المالك الإ: }٤مسألة ـ {

  .يلاحظ كل واحدة على حدة

  

ذا كان بقدر النصاب إ يلاحظ اموع ف،ولو متباعداً ذا كان مال المالك الواحد متفرقاًإ: ٤مسألة ـ {

اجعة كلمام، وفي الجواهر  على ما يستفاد من مر،بلا خلاف}  ولا يلاحظ كل واحدة على حدة،وجبت

  . عليهجماعوغيره الإ

 الأخبار، وبعد ذلك لا يعتنى بما عن بعض العامة من الفرق بين ما لو كان بين المالين إطلاقويدل عليه 

  .  وبين غيره فيلاحظان مجتمعاً، فيلاحظ كل منهما بانفراده،مسافة القصر

  



٢٨٤

  ، ومن المعز الثني،الجذع  من الضأن  بلغنم والإسنان الشاة التي تؤخذ في الأقل أ: }٥مسألة ـ {

  

بل التي تؤخذ ب الخمسة في الإي في النصأ} بلسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإأقل أ: ٥مسألة ـ {

  :قوال ثلاثةأوفي المسألة }  ومن المعز الثني،الجذع  من الضأن{زكاا شياة 

ر كما ادعاه غير واحد، بل في الرياض ليس فيه مخالف شهر بل المشهوما ذكره المصنف، وهو الأ: الأول

  . عليهجماعيعرف، بل عن الغنية والخلاف دعوى الإ

اعترف  إنه كفاية ما صدق عليه اسم الشاة، نقله المحقق في الشرائع بلفظ قيل، وعن مفتاح الكرامة: الثاني

صحاب أمري في شرحه ويجز والصالعباس في الموأبي  هذا القول عن يجماعة بعدم معرفة قائله، وقد حك

ردبيلي ليه الأل إفاضل متأخري المتأخرين، وماأجملة من  إلى الحدائق والمدارك والمستند، بل في الحدائق نسبته

  .والخراساني

رشاد، بل وتبعه المحقق الثاني في حواشي القواعد والشرائع والإما عن البيان من تخصيصه بالإ: الثالث

  .و اعتبار الصحيحةأما الغنم فلا بد من مراعاة المماثلة فيها أو:  قال،بلبزكاة الإفخص التقدير المذكور 

  والشهرة المحققة ـ بمرسل التذكرة عن سويد بن غفلةي المحكجماعالإ إلى احتج للقول الأول ـ مضافاً

 من  والثني،ننأخذ الجذع من الضأ أن مرناأ:  فقال)صلى االله عليه وآله (تانا مصدق رسول االلهأ: قالإنه 

  .)١(المعز

  مر عامله بأن يأخذ أ )صلى االله عليه وآله(إنه  :وما عن الغوالي مرسلاً

                                                

.خر السفر ما قبل الآ، في صفة الفريضة٢١٣ ص١ ج:التذكرة )١(



٢٨٥

  . )عليه السلام (ووجد ذلك في كتاب علي: قال. )١( ومن المعز الثني،من الضأن الجذع

أن  :وقال )صلى االله عليه وآله (مصدق رسول االله تاناأ: يضاً قالأوبمرسل الخلاف والمعتبر عن سويد 

  .)٢(مرنا الجذعة والثنيةأنأخذ الراضع و

قل من انصراف أ، ولا  المعز على ما دون الثنيإطلاقما دون الجذع محل تأمل، ك  الشاة علىإطلاقوبأن 

  .هما عن غيرهماإطلاق

  .البراءة اليقينة إلى جزاء، فالشغل اليقيني يحتاجقل سناً غير معلوم الإعطاء الأإوبأن 

 ففيه ي المحكجماعما الإأ ،ات الأخبارإطلاق لمنع ، صلاحية شيء من هذه الوجوهمير بعدنت خبأولكن 

ما الشهرة فغير دليل ولا مؤيدة، لأن المقرر تأييدها والترجيح ا في الأخبار المتكافئة أ و،المناقشة صغرى وكبرى

وا مرسلة لا يستبعد كوا عامية ما رواية سويد فلا تزيد عن كأو.  فتأمل،مع كوا شهرة روائية لا فتوائية

  .صول كما صرح به غير واحدلعدم وجودها في الأ

ية ولكن مامخبار الإأن لم يكن مروياً في كتب إبأنه و:  بما لفظه)رحمه االله(وما ذكره الفقيه الهمداني 

بلغ في الدلالة على أخبارهم، بل أليه بمترلة تدوينه في كتب إتدوينه في كتبهم الاستدلالية على وجه الاستناد 

  الوثوق والاعتماد عليه، وهو كاف في جبر سنده، خصوصاً في مثل هذا الفرع الذي قد 

                                                

. في باب الزكاة٢٣٠ ص٢ ج:الغوالي )١(

.٣٣ سطر ٢٦٢ ص:المعتبر )٢(



٢٨٦

  .)١(ليهم ذا المضمون عن المعصومإيحصل من نفس الشهرة الجزم بوصول خبر 

كرون ذ الخلاف والمعتبر والتذكرة مؤلفة في قبال العامة كما لا يخفى على من راجعها، وهم يذإممنوع، 

المعتبر يذكر رواية الخاصة بعد  أن  عن العامة كما يذكروا عن الخاصة، بل ربما يؤيد كون الرواية عاميةةالرواي

في الشرائع لم نه أ إلى ذكر رواية العامة بما يشعر بكوا عن الخاصة، وليس في المقام ما يدل على ذلك، مضافاً

جامعة لشرائط الحجية عنده لم يكن وجه لهذا القدر من  ولو كانت الرواية ،يفت بالمسألة بضرس قاطع

نظرهم عدم صدق الضأن  أن الترديد، بل كان يفتي كسائر خصوصيات هذا الباب، ولعل الشهرة كانت لأجل

  .و المعز على الأقل سناًأ

نه أ إلى اًليس دليلا على الحجية، مضافنه أ لاّإ ،ن كنا نعتمد على الكتاب في الجملةإ وما رواية الغواليأو

  .يكون مأخذه أن خذ من التذكرة كما صرح هو بنفسه في الكتاب فلا يبعدأ إما ،كشيء

 اللازم الرجوع حينئذأن  إلى  ففيه منع واضح، مضافاً، الشاة على ما دون السن المذكورإطلاقما عدم أو

نعم لماكان صدقها على . العرف في الصدق، ومن البديهي عدم الاختلاف في الصدق العرفي بيوم ويومينإلى 

  .السخلة معلوم العدم لا نقول بالاكتفاء ا

ات إطلاق فالمرجع هو ، لوجود الدليل الاجتهادي،ما قاعدة الاشتغال فمع الصدق العرفي لا مجال لهاأو

يات، اسناما في الروأبل والبقر، وقد عينت ا ذكرت في قبال الفريضة في الإأالأخبار في الشاة، خصوصاً و

  فعدم تعيين 

                                                

.٢٦ سطر ٤٠ ص١ ج:مصباح الفقيه )١(



٢٨٧

  .ول ما كمل له سنة واحدة ودخل في الثانيةوالأ

  

  .الشاة مثل الدليل القطعي على عدم لزوم قسم خاص إلى السن فيها بالنسبة

 إلى  وهكذا، المال نصفينعخبار آداب المصدق الدالة على كيفية الأخذ بصدأات إطلاق إلى هذا مضافاً

  .راتب متعينة لزم التنبيه عليه في هذه الأخبار المضلو كان بعفإنه يبقى مقدار الحق، أن 

لا وجه لاعتبار كون الشاة نه أ  عن المحقق الثاني، كما تعرفيومن جميع ذلك تعرف حال التفصيل المحك

  .بل ذا السنسنان الإأالتي تؤخذ جبراً لدى تفاوت 

 باب الديات مثل ما نحن فيه من الشاة المعطاة في أن  فلا ربط لها بما نحن فيه، كمايخبار باب الهدأما أو

  .  للقول بكفاية ما صدق عليه اسم الشاةي الروايات المعمول ا فيه المقتضإطلاقحيث 

م ن ما يؤحذ صدقة للغعنيأالأرجح في النظر كفاية مطلق الشاة في الموارد الثلاثة ـ  أن وذا كله ظهر

  . هو المشهورن كان الأحوط ماإالزائد ـ و بل وجبراً للناقص أووللإ

كما عن الصحاح والقاموس والمصباح } ما كمل له سنة واحدة ودخل في الثانية{ي الجذع أ} ولوالأ{

غويين والصدوقين والشيخين في المقنعة والتهذيب والمصباح والسيد في لالمنير والنهاية الأثيرية وامل من ال

  .رشاد الشرائع والإالجمل وسلار وابني حمزة وزهرة والفاضلين في النافع وحج

نما هي في ولد إما السنة فأما كمل له عشرة، ومنها تسعة، ومنها ثمانية، و إنه : منها،خرأقوال أوهناك 

  ب المعز كما عن الأزهري وصاحب المغر



٢٨٨

 عن المبسوط والقواعد والمنتهى والتذكرة والتحرير والدروس والبيان والتنقيح كي وهو المح،سبعة :ومنها

رشاد والميسية والمسالك والروضة والوسيلة والسرائر، وعن يضاح النافع وتعليقه وتعليق الإإشرائع ووفوائد ال

  . عليهجماع الإيلا يعرف فيه قول غيره، وعن الغنية في بحث الهدنه أ  الروضةيبعض محش

 وليس جذاع وقتالأن إ وعن ابن الأعرابي. اخر بالتفصيل لا يهمنا ذكرأقوال أ ستة، وهنا :ومنها

  .بسن

 ساقطة، وحينئذ يدور الأمر بين )السبعة( و)السنة( :قوال غير القولين المشهورينسائر الأ أن والظاهر

 المتعارضين لو لم يكن مع دخذ بأحصول من الأهذين القولين، فمقتضى القاعدة التخيير، لما اخترناه في الأ

 فعن الصدوق في ،بالسبعة لم يبعد اختياره ما يؤيد القول ييث ورد في باب الهدحكن لحدهما مرجح، وأ

 من ي، وهو الذي له خمس سنين ودخل في السادسة، ويجزمن المعز والبقر الثني ويجزى: حديث مرسل قال

  .)١(الضأن الجذع لستة

 يالقول بأن المقابلة بينه وبين الجذع تقض إلى اللفظة بالتاء لا بالنون كما توهم حتى يحتاج أن والظاهر

  .قل من سنةأدون ذلك، فيكون المراد ما كان له بأنه 

 للدخول في السابعة كما هو المتعارف، ويدل عليه يلها المقتضف كان فالمراد بالستة الأشهر كماوكي

  وهولا الثنيإولا يجوز في الأضاحي من البدن  :تفسير السنة في صدرها بذلك، ويؤيده ما عن الفقه الرضوي

  الذي 

                                                

.١٩ سطر ٢٣ص: من الجوامع الفقهية، المقنع )١(



٢٨٩

  .ه سنتان ودخل في الثالثةوالثاني ما كمل ل

  

  .)١(نة دخل في الثانية، ومن الضأن الجذع لسنةستمت له 

  من المعز وهوشهر فصاعداً، والثنيأثم اهرق الدم مما معك الجذع من الضأن وهو ابن سبعة : يضاًأوعنه 

  .)٢( عشر شهراً فصاعدالاثني

 يابني اعلم: ليّإ في رسالته )رحمه االله(الدي قال و: عواز النص قالإوعن الصدوق في المقنع المرجع عند 

  . فتأمل،)٣( ويجزي من الضأن الجذع لستةـ : قالأن  إلى لا يجوز في الأضاحي ـنه أ

غالب من قال في الجذع بأنه ما كمل له  إلى على ما نسب} والثاني ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة{

لسبعة قال هنا بأنه ما دخل في الثانية، لكن لا يبعد القول الثاني من قال هناك با أن سنة ودخل في الثانية، كما

  .لما ذكرناه هناك

  : شهر بضم  مقدمتينأشكل على كون الجذع ما له سبعة أربما  إنه ثم

  .الزكاة تتعلق بالعين، كما يدل عليه جملة من الأدلة الآتيةن إ :ولىالأ

ربعين شاة أفي  أن المنساق مما ورد في الغنم من أن لحاصلوا. لا بعد الحولإلا تتعلق الزكاة إنه : الثانية

كون مما حال عليها ت أن علقها بالعين، فتجب في فريضة الغنمترادة واحدة من النصاب، كما هو مقتضى إشاة 

  .شهرأالحول، وهذا لا يجتمع مع كون الجذع ما له سبعة 

تفسير الجذع بما أن  إلى بل، مضافاً الإب الأول في بذلك كلياً كما في النصموالجواب عدم الالتزا

  شكال  عن الإيصفاستكمل سنة غير مجد في الت

                                                

.٢٩ سطر ٢٨ ص:فقه الرضا )١(

.٣ ح من أبواب الذبح٩ الباب ١٧٤ ص٢ ج:المستدرك )٢(

.١٩ سطر ٢٣ص: من الجوامع الفقهية، المقنع )٣(



٢٩٠

ن كانت إ و،و غيرهأ سواء كانت من ذلك البلد ،خرىأيدفع شاة  أن  بل له،يدفع الزكاة من النصاب أن ولا يتعين عليه

  .فراد ما في النصابأدون قيمة من أ

  

وبنت  كما تخرج بنت المخاض ،م التي كلها ثنيةنبعين من الغرأتم له سنة في زكاة  للقطع بكفاية ما

  .ن كان كل النصاب مخالفاً لهاإبيع والثنية واللبون والجذعة والحقة والت

و أ سواء كانت من ذلك البلد ،خرىأيدفع شاة  أن  بل له،يدفع الزكاة من النصاب أن ولا يتعين عليه{

  :قوال ثلاثةأ في المسألة ،}النصابفراد ما في أدون قيمة من أن كانت إ و،غيره

  . عليهجماعما ذكره المصنف، وهو المشهور شهرة عظيمة، بل ادعى غير واحد الإ: الأول

نثى وبالعكس فلا ما الذكر عن الأأو: لا بالقيمة، فقال في موضعإجزاء ما في المستند من عدم الإ: الثاني

لا يجوز دفع غير بعض آحاد نه أ بالعين، ومن هذا يظهرصالة ألا بالقيمة، لما يأتي من تعلق الزكاة إيجزي 

لا مع اعتبار القيمة، فلا يدفع غير غنم البلد، بل ولا غير الغنم الذي تعلقت به إالفريضة فيما يتعلق بالعين 

لا دليل على كفاية مطلق الجنس ولو من غير :  وقال في موضع آخر،)١(لا بالقيمةإالزكاة لفريضة الأغنام 

 ربعين شاةأفي  ):عليهم السلام (ات كلها مما يستدل ا على التعليق بالعين، كقولهمطلاق فان الإالنصاب،

  . انتهى،)٢(زيد من كفاية المطلق مما في العين، وأما المطلق من غيره فلا دليلأ ونحوه، ولا يثبت منه شاة

                                                

.٢٥ ص٢ ج:المستند )١(

.٨٠ ص٩ ج:نظر المستمسكا )٢(



٢٩١

و أ البلد مع التساوي في القيمة خراج من غير غنمما عن المسالك من التفصيل، فقال بجواز الإ: الثالث

  . انتهى،)١(لا بالقيمةإلا لم يجز إبل وكوا زكاة الإ

غير هي لا الأدلة الدالة على تعلقها بالعين، وإ ولا يعارضه ، الأدلةطلاق لإ،والأقوى ما اختاره المشهور

جناس  غيرها من سائر الأبل وفيب الأول في الإذ المستفاد من وحدة السياق في النصإ، طلاقصالحة لمنع الإ

التعلق  أن ربعين شاة شاةأفي  :)عليه السلام ( وقوله،في خمس قلائص شاة :)عليه السلام (الزكاتية كقوله

خبار المصدق أربعين شاة، وأعطاء شاة عن إخراج منهما، بل هو لزوم بالعين ليس بنحو يجبر المالك على الإ

  .واردة مورد الغالب كما لا يخفى

عطاؤها إ وبين ما لم تكن فيكون ،و بنت المخاض في نفس النصابأيفرق بين ما كانت ابنة اللبون وهل 

ذ هي إؤيده فهم المشهور ذلك، ولا ينافي هذا ما سيأتي من كون الفقير شريكاً، يمن باب القيمة ونحوها، و

  .شركة ذا النحو لا مثل سائر الشركات

و شاته عامين فباعها أبله إرجل لم يزك : تيةصحيحة البصري الآخراج من غير المال على جواز الإ ويدل

فإنه . )٢(يؤدي زكاا البائع وأنعم يؤخذ زكاا ويتبع ا البائع : يزكيها لما مضى؟ قال أن على من اشتراها

  لا كوا إخراجها من العين لم يكن وجه للصحيحة إلو كانت الزكاة يجب 

                                                

.٥٤ ص١ ج:المسالك )١(

.١ حنعامبواب زكاة الأأ من ١٢ باب ٨٦ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٢٩٢

  .صيصاً، و هوخلاف الظاهرتح

رضه من أ )عليه السلام (خراج من غير العين ما سيأتي من بيع الباقرومثلها في الدلالة على جواز الإ

رضه من سليمان واشتراطه عليه تزكية أ )عليه السلام (هشام واشتراطه عليه تزكية المال لشعر سنين، وكذا بيعه

  . المال لست

ذ لا يمكن إبل، الفقير شريك في العين في غير الإ أن  فلعله مبني على،ما ما ذكره الشهيد من التفصيلأو

 تلغير، والشاة ليسلكون بعض الشيء ذ معنى الشركة إذلك فيه، لعدم معقولية الاشتراك في شيء لشيء آخر، 

  . بلبعضاً من الإ

الإعطاء من العين كيفما كان، وأما لو أراد الإعطاء من الخارج فاللازم ملاحظة وعلى هذا فاللازم 

نما خص ذلك بما كان إو القيمة، وأعطاء من العين عطاء حصة شريكه لزم الإإذا أراد إالشريك  أن كما، القيمة

  . غنام البلدأالغنم من غير البلد لأن الغالب تساوي القيمة في 

  .هذا، ولكنه ممنوع من وجوه لا تخفى

نه أ شهر، معأالذي له سبعة عطاء الجذع إكفاية  إلى عطاء من الخارج ذهاب المشهورومما يؤيد جواز الإ

  . ليس من النصاب

  : قوالأوكيف كان ففي جواز الدفع من غير غنم البلد 

  . عن المشهور من الجوازي ما حك:ولالأ

  . ما عن المبسوط والخلاف من اعتبار كون المدفوع من البلد:الثاني

بل، وبين فريضة ز من غير الإبل فيجوما عن جامع المقاصد والمسالك من التفصيل بين فريضة الإ: الثالث

  .لا مع المساواة في القيمةإالغنم فلا يجوز 

  .عطاء من غير النصابوالأقوى الأول لما عرفت في جواز الإ

  المكية والعربية والنبطية مختلفة،  أن وما استدل به للقول الثاني من



٢٩٣

  . الأدنىولاى لا الأعلى  فالمدار في الجميع الفرد الوسط من المسم،بل والبقركذا الحال في الإو

  

قد يكون في غنم البلد هذا الاختلاف، كما نه أ إلى ، مضافاًطلاقلإلمجرد الاختلاف غير مانع ن إ :ففيه

الفريضة المعطاة مختلفة مع النصاب ذا  يريد عدم كون أن لاإ اللهم ،قد لا يكون في غنم البلاد الاختلاف

  .لبلاد من باب الفرد الغالب ذكر اختلاف انالاختلاف، ويكو النحو من

قرب منه، أو أخراجه عن نفسه إالغنم لما كان يتعلق بنفسه الزكاة يلزم  أن ما ما استدل به للتفصيل منأو

 من البلد ومن غيره، ،عطاء الشاة يشمل كوا من داخل النصاب ومن خارجهإ إطلاقن إ : ففيه،بلبخلاف الإ

  .بدوي يزول بملاحظة السياقنه أ كونه من العين، وقد عرفت إلى صرافلا ما تقدم من الانإ طلاقولا دافع للإ

و أو البلد مطلقا أ في قبال من خصه بالنصاب ،ا تقدم جواز الدفع من خارج ولو من غير البلدممفتحصل 

  . في الجملة

دنى، أعطاء من نفس النصاب من عدم كونه عطاء من الخارج بما سنقيده في الإنعم اللازم تقييد جواز الإ

عطاء غنم غير البلد مما يعد أدنى منها، كما لو إنام الدمشقية السمينة غاية السمن لا يكفي غمثل الأ فلو كان

و كان من الشياة العراقية أعطاء ذات السنام الواحد من الخارج، إبل ذات السنامين لا يكفي كان من الإ

  .ية مما لا إلية لها، وذلك لما سيأتي من الدليلعطاء من الأغنام النجدونحوها مما لها إليات لا يكفي الإ

  .دون قيمةأن كانت إو:  قولهإطلاقوبه يظهر النظر في 

فالمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمى لا {لعين ما تقدم من الأدلة } بل والبقركذا الحال في الإو{

  } الأدنىولا{واجب دفعه } الأعلى



٢٩٤

  .حسن وزاد خيراًأى كان ن كان لو تطوع بالعالي أو الأعلإو

  

  .}حسن وزاد خيراًأن كان لو تطوع بالعالي أو الأعلى كان إو{عطاؤه إكاف 

 ولا يضر في عمومها ورود بعض ،)١(﴾لا تيمموا الْخبيثَ مِنه تنفِقُونَو ﴿:ويدل على ذلك قوله تعالى

حد الموارد، كما يدل عليه بعض أ ذلك ذإلها في بذلهم التمر، والروايات الخاصة الدالة على كون شأن نز

  :الروايات الأخر الدالة على كون شأن نزولها غير ذلك

لا تيمموا الْخبيثَ مِنه و ﴿:قال في قول االله عز وجلنه أ )عليه السلام (مير المؤمنينأ عن ،فعن الدعائم

موال خبيثة، فكان أسب من الربا ومن سلموا عندهم مكاأكان الناس حين : )عليه السلام (﴾ فقالتنفِقُونَ

  .)٢(مواله فيتصدق ا، فنهاهم االله عز وجل عن ذلكأالرجل يتعمدها من بين 

باب الصدقة بأطيب المال روايات ذا حوروى في الوسائل والمستدرك في كتاب الصدقة في باب است

  .المضمون

عليه  (مير المؤمنينأ الفتوح في تفسيره عن بيأ ما عن ،قسام الزكاةأ إلى ويدل على عموم الآية بالنسبة

موالهم فحبسوها وتصدقوا أيتصدقوا أو يتزكوا اصطفوا خيار  أن ذا أرادواإا نزلت في جماعة أ: )السلام

ية لئلا يتصدقوا بحشف التمر والرديء من الحبوب والزيوف من الذهب والفضةها، فأنزل االله تعالى الآبردي)٣(.  

:  في حديث)عليه السلام ( الصادقمامه ما رواه في البحار في كتاب الزكاة عن الإصرح من ذلك كلأو

 لا يأخذ المصدق في الصدقة شاة اللحم  

                                                

.٢٦٧ آية: رةسورة البق )١(

.  في كتاب الزكاة٢٤٤ ص١ ج:الدعائم )٢(

.٤ ح من أبواب زكاة الغلات١٢ الباب ٥٢٠ ص١ ج:المستدرك )٣(



٢٩٥

ولا يأخذ شرارها ـ : )عليه السلام (قالأن إلى ـ   فحل الغنم وذات العوار،السمينة، ثم عد جملة منها

  . عدم كفاية الخيارييقتضنه أ لحة المالك فلا يردخذ الخيار لمصأعدم  أن ومن المعلوم. )١(ولا خيارها

  . التمر كما سيأتي بالمناطئردأعطاء الزكاة من إما يستفاد من عدم جواز إلى هذا مضافاً 

 : وهو يقول)عليه السلام(عبد االله با أبسنده عمن سمع ) ش(بل ربما يستدل لذلك بما رواه في البحار عن 

 )٢(﴾أَعرِض عنِ الْجاهِلينخذِ الْعفْو وأْمر بِالْعرفِ و﴿يا محمد :  فقال)يه وآلهصلى االله عل (دب رسولهأاالله ن إ

 مرناأنما إف: )عليه السلام (بضميمة ما عن امير المؤمنين. )٣(خذ منهم ما ظهر وما تيسر والعفو الوسط: قال

  .ا في الوسائل في آداب المصدقم ك،)٤(نأخذ منهم العفوأن 

ثم قد يقوى وجوب الوسط بما يصدق عليه اسم الفريضة في المقام وغيره، فلا يكلف : لجواهرقال في ا

رادة تقدير الحصة إمثال هذه الخطابات التي ستعرف أالذهن من  إلى الأعلى ولا يجزيه الأدنى، لأنه المنساق

عياا التي أالمراد  أن يها، لاالمشاعة للفقير في النصاب بذكر التبيع والشاة وبنت المخاض وغيرها من الفرائض ف

  .  انتهى،)٥(بل ونحوهقد لا تكون في النصاب، بل ليست فيه قطعاً في الخمس من الإ

                                                

.٧ حدب المصدقأ باب ٨٩ ص٩٣ ج:البحار )١(

.١٩٩ آية: عرافسورة الأ )٢(

.٤ جدب المصدقأ باب ٨٤ ص٩٣ ج:البحار )٣(

.٦ حنعامبواب زكاة الأأ من ١٤ باب ٩٠ ص٦ ج:الوسائل )٤(

.١٣٨ ص١٥ ج:الجواهر )٥(



٢٩٦

دنى الجنس حينئذ، أ لأنه ،فراد الجنسأنعم لا يجزيه الأدنى من : ونحوه ما ذكره في النصاب المختلط بقوله

  .لخإ ،)١(تقدير حصة الفقير بغيره وقد عرفت

لو كان الواجب الوسط كان دفع الأعلى من النصاب دفعاً للواجب وزيادة فله نه أ لى هذاولا يرد ع

كون الواجب هو الوسط في قبال الأعلى بذ لا نقول إاسترجاع تلك الزيادة، لا دفعاً لمصداق الفريضة، 

حد منهما حد الأمرين من الأعلى والوسط فكل واأوالأدنى، بل نقول بعدم جواز الأدنى، فيكون الواجب 

عطاء الأدنى، بل إشكال لا يختص بالورود على القائل بعدم جواز هذا الإأن  إلى مضافاً. مصداق للواجب

  .التخلص منه إلى يضاً يحتاجأالقائل بجوازه 

القول بعدم كفاية الأدنى لا يتوقف على كون الواجب هو تقدير المالية، حتى لو كان  أن ومن هذا تعرف

باعتبار كوا وسطاً في وبعضها ثلاثة، وجب ما يساوي درهمين درهمين اً وبعضها درهمبعض شياته يسوى 

  .خراجهإ درهماً فرضاً لم نقل بجواز سوى مما يئردأ في العرف عدي بل لو كان ما يسوى درهمين ،القيمة

ذ إ، )فراد ما في النصابأدون قيمة من أن كانت إو( قول المصنف إطلاقومما ذكرنا تعرف النظر في 

نعم لو لم يكن كذلك ـ كما لو كانت الشاة في العراق تسوى . تهعد من الأدنى لم نقل بكفاين إ الأدون قيمة

  .ذا لم تعد من الأدنىإخراج الشاة الشامية إدرهمين وفي الشام تسوى درهماً ـ جاز 

                                                

.١٥٢ ص١٥ ج:الجواهر )١(



٢٩٧

  . فليس لهما الاقتراح عليه،و الفقيرأوالخيار للمالك لا الساعي 

  

على المشهور، بل عن }  فليس لهما الاقتراح عليه،و الفقيرأللمالك لا الساعي {خراج في الإ} والخيار{

  .للساعي معارضة المالك واقتراح القرعة أن  عليه، خلافاً لما عن الشيخ منجماعالتذكرة الإ

عهدة لا مطالبة المالك بالخروج عن إذ ليس له إوليس للساعي التخيير، : قال في المصباح مازجاً مع المتن

مره االله أليه المالك شيئاً مما يندرج في مسمى الفريضة التي إذا دفع إ عليه في ماله فوجبها االلهأالزكاة التي 

ن وقعت المشاحة بينهما بأن عين المالك فرداً من مصاديق إخراجها من ماله ليس له الامتناع من قبوله، فإب

 فقد تعدى الساعي عن ،ي وكلفه بفرد آخر من مصاديقهاوجبها االله عليه ولم يقبل منه الساعأالفريضة التي 

ي فرد شاء أ بل له الخيار في تعيين ، بما لم يتعين عليه شرعاً، فلم يجب على المالك الالتزام بههحده وألزم

لدى المشاحة يقرع حتى نه أ من خبار الواردة في آداب الساعي، فما قيلبمقتضى عمومات الأدلة وخصوص الأ

  .وهو استدلال جيد.  انتهى،)١(لتي تجب فيها ضعيفيبقى السن ا

ذ هو يفرق المال إن الأخبار الواردة في آداب الساعي تدل على كون الخيار للساعي، أوما ربما قيل من 

ذ الصدع بيد الساعي وأما الاختيار فهو بيد إففيه منع ظاهر، . يخرج القدر الواجبأن  إلى سمين وهكذاق

  .المالك

عليه  (مير المؤمنينأبعث :  يقول)عليه السلام(عبد االله با أسمعت :  بن معاوية قالففي صحيح بريد

ق وعليك بتقوى االله وحده لا شريك له، ولا ل انطعبد االلهيا : باديتها، فقال له إلى  مصدقاً من الكوفة)السلام

  تؤثرن دنياك 

                                                

.٣٥ سطر ٤١ ص٣ ج:مصباح الفقيه )١(



٢٩٨

ذا قدمت فانزل إ تأتي نادي بني فلان، فك عليه داعياً لحق االله فيه حتىنئتماعلى آخرتك، وكن حافظاً لما 

يا عباد : م عليهم، ثم قل لهمليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم فتسلّإبيام، ثم امض أتخالط  أن بمائهم من غير

ن إوليه؟ ف إلى موالكم من حق فتؤدوهأموالكم، فهل الله في أليكم ولي االله لآخذ منكم حق االله في إرسلني أ هللا

ذا أتيت إو تعده إلا خيراً، فأفه يتخ أن نعم لك منهم منعم فانطلق معه من غيرأن إ، وهئل لا فلا تراجعقال لك قا

ذن لك فلا تدخله أن إتأذن لي في دخول مالك، فأ عبد االله كثره له فقل له ياأن إذنه، فإ بلاّإماله فلا تدخله 

ي الصدعين شاء، فأيهما اختار فلا أ يه ولا عنف به، فاصدع المال صدعين ثم خيرهفدخول مستلط عليه 

تعرض له، ثم اصدع الباقي في صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه 

ما واصنع مثل الذي هذا استقالك فأقله ثم اخلطإ ذلك فاقبض حق االله منه، ويذا بقإوفاء لحق االله في ماله، ف

ميناً حفيظاً غير معنف ألا ناصحاً شفيقاً إ فلا توكل به تهذا قبضإ من ماله، ف حتى تأخذ حق االلهولاًأصنعت 

ا إمر االله عز وجل، فأ نصيره حيث ،ليناإر كل ما اجتمع عندك من كل ناد بشيء منها، ثم احد ذا انحدر

ضر ذلك بفصيلها، لا يحول بين ناقة وبين فصيلها، ولا يفرق بينهما ولا يمصرن لبنها في أن ليهإرسولك فأوعز 

جواد  إلى ولا يجهد ا ركوباً، وليعدل بينهن في ذلك وليوردهن كل ماء يمر به، ولا يعدل ن عن نبت الأرض

ذن االله سبحانه سحاحاً سماناً غير إبق، وليرفق ن جهده حتى تأتينا بغالطرق في الساعة التي فيها تريح وت

  عظم لأجرك أن ذلك إولياء االله، فأكتاب االله وسنة نبيه على ذن االله على إمتعبات ولا مجهدات، فيقسمن ب



٢٩٩

  ،يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية من النقدين أن بل يجوز للمالك

  

ن رسول إلى جهدك ونصيحتك لمن بعثك وبعثت في حاجته، فإليك وإليها وإقرب لرشدك، ينظر االله أو

لا كان معنا في إه مامولي له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة له ولإ إلى اللهما ينظر ا:  قال)صلى االله عليه وآله (االله

  .نقلناه بطوله تيمناً وتبركاً.  الحديث،)١(الرفيق الأعلى

لمصدق والعامل استعماله من لك في باب ما يستحب رونحوه غيره مما ذكره صاحبا الوسائل والمستد

  . فراجع،ن الخيار للمالك والقول قولهأالآداب، و

  .}يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية من النقدين أن بل يجوز للمالك{

 بل عن صريح المعتبر والتذكرة ،شكالإنعام فمما لا خلاف فيه ولا خراج القيمة في غير الأإما جواز أ

  إلى عليه، لكن ربما ينسب الخلافجماعيضاح النافع والرياض دعوى الإإوالمفاتيح وظاهر المبسوط و

  .يضاًأسكافي  عن شرح الروضة التصريح بموافقة الإيحكنه أ سكافي، معالإ

 علت فداكهل يجوز ج: )عليه السلام ( جعفر الثانيبيأ إلى كتبت: ويدل على الجواز صحيحة البرقي قال

 لاإم لا يجوز أ ،خرج ما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوىأأن 

  .)٢(يما تيسر يخرجأ :)عليه السلام (يخرج من كل شيء ما فيه؟ فأجابأن 

                                                

.١ حنعام في زكاة الأ١٤ باب ٨٩ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١ ح في زكاة الذهب والفضة١٤ باب ١١٤ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٣٠٠

عن لت عن الرجل يعطي من زكاته أس:  قال)عليه السلام (خيه موسىأ عن ،وصحيحة علي بن جعفر

  .)١(لا بأس به: يحل ذلك؟ قالأو عن الدنانير دراهم بالقيمة أ الدراهم دنانير

عطيهم أعيال المسلمين : )عليه السلام(عبد االله قلت لأبي : اد قالسنوخبر يونس المروي عن قرب الإ

  .)٢(لا بأس: )عليه السلام (ذلك خير لهم؟ قال أن رىأشتري لهم منها شيئاً ثياباً وطعاماً وأمن الزكاة 

يعطي مكان ما وجبت عليه  أن لا بأس: قالنه أ )عليمهما السلام (محمد  عن جعفر بن،وعن الدعائم

  .)٣(يعطي مكان ما وجب عليه في الورق ذهباً بقيمته أن ة من الذهب ورقاً بقيمته، ولا بأسالزكا

خراج القيمة في الأنعام فالمشهور جوازه، بل عن صريح الشيخ وابن زهرة وظاهر السيد والحلي إواما 

راج القيمة في زكاة خإلا يجوز : قالنه أ  في المقنعة)رحمه االله( عن المفيد ي عليه، ولكن حكجماعدعوى الإ

 وعدم دلالة الأخبار جماعليه لمنع الإإوعن المحقق الميل . )٤(تعدم الأسنان المخصوصة في الزكاة أن لاإالأنعام 

صحاب المدارك والذخيرة أسكافي وخرى كالإأو القول بذلك عن جماعة أعلى موضع التراع، ونقل الميل 

  .لا بدليل ولا دليل على ذلكإوالحدائق لتعلق الوجوب بالفرائض، فلا تعدل 

  مير المؤمنينأيضاً بما في الدعائم عن أيستدل لهم  أن ويمكن: قولأ

                                                

.٢ ح في زكاة الذهب والفضة١١٤ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٢٤ ص:سنادقرب الإ )٢(

. في ذكر زكاة الفضة والذهب٢٤٩ ص١ ج:الدعائم )٣(

.  في باب الزكاة٤١ ص:المقنعة )٤(



٣٠١

 ، والغنم من الغنم، والبقر من البقر،بلبل من الإ الإ،تؤخذ الصدقة على وجهها أن مرأ إنه )عليه السلام (

  .)١( والتمر من التمر،الحنطة والحنطة من

بعد النقض على المانعين بالتمر والزبيب ـ يستدل به لذلك  أن أو يمكنما استدل به للمشهور ن إ ثم

ذ الدليل ورد في الحنطة والشعير والدرهم إ ،جواز تبديلهما بالقيمة مع عدم الدليل على ذلك إلى م ذهبواإف

  : بأمور ـنعم يوجد بعض العمومات الشاملة لهما كشمولها للأنعام. والدينار فقط

  .، وفيه ما لا يخفىيلمحك اجماعالإ: الأول

م أ :قوله بعداً أن لاإن كان مورد السؤال الحنطة والشعير والذهب إوفإنه عموم صحيحة البرقي، : الثاني

يما أ )عليه السلام ( وعلى هذا فقوله،نعام ولا شك في عموم هذا للأيخرج من كل شيء ما فيه أن لاإلا يجوز 

  .جناس يشمل جميع الأرجتيسر يخ

 ما دل على جواز احتساب الدين : منها،د والمؤيدات التي يمكن ادعاء دلالة بعضهاهبعض الشوا: لثالثا

  .نعام، كصحيحة البجلي وموثقة سماعةمن الزكاة مطلقا الشامل لزكاة الأ

ذا قامت إمها فيمن يريد، فخرجها فليقوأذا إنه أما ورد في آداب الساعي من الإرفاق بالمالك، و: ومنها

ذا دفع إالمقصود من الزكاة قيمتها السوقية، ف أن ذ المستفاد منهاإحق ا، أرادها صاحبها فهو أن إن فعلى ثم

  .ول الأمر لم يكن للساعي الامتناعأ السوقية من ةالمالك القيم

  نه يقسمها أ ما دل على جواز تولية المالك لتقسيم الزكاة و:ومنها

                                                

. في ذكر زكاة المواشي٢٥٣ ص١ج: الدعائم )١(



٣٠٢

ذلك لا يتم في غالب النصاب، كما لو كان له شاة  أن ومن المعلومشاء االله،  نإثماناً ونحوه كما سيأتي أ

ن الغالب تعذر صرف الفريضة بعينها في فكاك إو نحوها، فأو حقة أو جذعة أو بنت مخاض أو ابنة لبون أ

مر بصرفها في تلك المصارف يدل بدلالة الأن إ :داء الدين، ولذا قال في المصباحأالرقاب وعمارة المساجد و

لا كالوصية بصرف ثلث إهذه الوجوه  إلى مر بصرف الزكاةضاء على جواز التبديل بالقيمة، فليس الأالاقت

ن مفادها عرفاً ليس إو شيء من مثل هذه الوجوه، فأاستيجار العبادات  إلى تركته من المواشي والعقار والغلات

  .هذه المصارف بأي وجه تيسر إلى رادة صرف ثلثهإلا إ

  .بلسنان الإأعطاء القيمة في ما يتفاضل من إ ما دل على :ومنها

ليه ليضعها في إ في الخمسمائة درهم التي جاء ا رجل )عليه السلام (بي جعفرأ عدم استفصال :ومنها

  .خراج الزكاةمواضعها، وستأتي الرواية في مسألة جواز تولي المالك لإ

  .الكفن ونحوه  إلىتبديل لهافإنه  ، ما دل على تجهيز الميت من الزكاة:ومنها

لا مفر للقائلين فإنه في رواية البرقي وخبر يونس بضميمة النقض المذكور،  والعمدة العموم المتقدم

بد من حمله على كون  بالاختصاص عن ذلك بعد عدم تصريح ما في الروايات، والخبر المروي عن الدعائم لا

 و حمله على كون المرادأجود أيسر للمالك من غيره، ن الأخذ من الجنس الموإالمراد به التسهيل على المالك، ف

حد أمر خارج عنه، وذلك لا ينافي القيمة، بل ربما يدعى ظهور الرواية في أالماخوذ من كل شيء بعضه لا أن 

  .ليه المشهورإ وكيف كان فالأقوى ما ذهب ،المعنيين



٣٠٣

  .و غيرهماأ

  

الفقير  إلى مها المالك على نفسه ودفع قيمتهاو فيما قوا هنمإالكلام في دفع القيمة بدلا عن الأنعام ن إ ثم

شكال فيه، كما يدل على ذلك رواية إخذها فلا أو الولي بالقيمة بعد أما معاوضة الفقير أو الولي العام، وأ

ن لم إ و،حق اأرادها صاحبها فهو أن إذا قامت على ثمن فإف: )عليه السلام(عبد االله بي أ عن ،محمد بن خالد

  .الفقير الآخذ للزكاة كثيراً ما يبيعها ويشتري بثمنها ما شاء أن وغيرها مما سيأتي مع وضوح. )١(ها فليبعهايرد

يجوز تبديلها } وأ{ذا بدلها بالنقدين إما  ثم هل جواز تبديل المالك الأنعام وغيرها بالقيمة يختص بصورة

  : ولانق ،}غيرهما{راد ولو من أبكل ما 

 بل عن الخلاف والغنية دعوى ، عن ظاهر الأصحاب، بل عن المشهوري المحك الجواز، وهو:ولالأ

  .  عليهجماعالإ

 عنهم، ي عدم الجواز، وهو الذي استوجهه صاحب الذخيرة، ويظهر من الوافي والحدائق كما حك:الثاني

  . يضاًأ المدارك يواستشكل في محك

 سناد المتقدمين، مضافاً وخبر قرب الإ يخرجيما تيسرأ :ليه المشهور لصحيحة البرقيإوالأقوى ما ذهب 

  .المؤيدات المتقدمةإلى 

يشتري الرجل من : قلت له:  قال)عليه السلام(عبد االله بي أ عن ،ولكن قد ينافي ذلك خبر سعيد بن عمر

مر أ لا الدراهم كماإلا يعطيهم : )عليه السلام (الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه؟ قال

سناد المعتضد بالشهرة ومعاقد كنه غير معمول الظاهر قطعاً، لظهور الخبر المروي عن قرب الإلو. )٢(االله تعالى

   إلى ات المحكية في خلافه، مضافاًجماعالإ

                                                

.٣ حنعام في زكاة الأ١٤ باب ٩٠ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٣ ح في زكاة الذهب والفضة١٤ باب ١١٤ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٣٠٤

  .فضلاخراج من العين ن كان الإإو

  

ن ذلك مذهب ، ويحتمل حمله على التقية لكوجمعاًالمؤيدات المتقدمة، وقد يحمل على الاستحباب 

  .الشافعي ومالك كما في الخلاف

 جماعمخالف النص والإنه أ ما تخصيص الخبر بالدراهم فهو من باب التمثيل للفرد الغالب، فلا يرد عليهأو

  .خراج قيمتها من الدنانيرإالدالين على جواز 

خراج من الإوفيه ما لا يخفى، بل . وجبهأاً عن خلاف من جخرو} فضلأخراج من العين ن كان الإإو{

  .حوط في بعض المواردأالعين 

  



٣٠٥

  . لا وقت الوجوب،و تالفةأسواء كانت العين موجودة ، المدار في القيمة على وقت الأداء: }٦مسألة ـ {

  

 لا وقت ،و تالفةأسواء كانت العين موجودة ، المدار في القيمة على وقت الأداء: ٦مسألة ـ {

  .الذمة إلى وقت الانتقال ت الأداء هوكما نص عليه غير واحد، لأن وق} الوجوب

  :وهنا احتمالات أخر

  .يكون المدار وقت الوجوبأن : الأول

  .كان موجودةن إ  ووقت الأداء،كانت العين تالفةن إ وقت التلف: الثاني

لم يقوم الزكاة على ن إ خراجنما يعتبر القيمة وقت الإإما عن العلامة في التذكرة من التفصيل بأنه : الثالث

خراج فالوجه وجوب ما يضمنه خاصة دون و انخفض قبل الإأنفسه، فلو قومها وضمن القيمة ثم زاد السوق 

و أو ارتفع، أما لو لم يقوم ثم ارتفع السوق أن كان قد فرط في التأخير حتى انخفض السوق إالزائد والناقص، و

  .خراجخرج القيمة وقت الإأفض نخا

و انخفض، أ ارتفع السوق ،الواجب خراجها هوإيمة حال الوجود كان التفصيل، بأنه لو عزل الق: الرابع

  .و وقت الأداءأأما لو لم يعزل حتى تلفت العين كان اللازم قيمة وقت التلف 

ذ تقدم جواز إو نحوها للفقير لا عينها، أمفاد دليل الوجوب هو جعل مالية الشاة ن إ :وجه الأول

كانت مختلفة باختلاف الأزمنة فمقتضى عدم التعرض في الدليل لتعيين عطائها من الخارج، ومالية الشاة حيث إ

 إلى القرينة المفقودة في المقام مضافاً إلى ذ غيرها يحتاجإواحد من تلك القيم الحمل على قيمة زمان الوجوب، 

  .صالة البقاءأ إلى تعلق تلك القيمة معلوم، فمع الشك في تبدلها يرجعأن 



٣٠٦

  وبانخفاضها تنخفض،تبر بنفسها، بل اعتبرت بعنوان القيمة للشاة، فبارتفاعها ترتفعالقيمة لم تعن إ :وفيه

  .يخرج عن عهدة الشاة عيناً أو قيمةأن إلى 

ن لم تتلف كان اللازم إالقيمة، كما في سائر الضمانات، وإلى انقلبت  ذا تلفتإالعين ن إ :ووجه الثاني

  .القيمة إلى عطاءها أو مثلها فلا تنقلبإ

 ولا يجري في الغلات ،ةيكون مقتضى ذلك اختصاص هذا التفصيل بالأنعام التي هي قيم إلى مضافاً: هوفي

خراج شاة كلية قابلة الانطباق على كل شاة، وليس من إالواجب على الشخص  أن  التي هي مثلية،نوالنقدي

 شاة من أعطىتلف النصاب ثم أ القيمة، ولذا لو إلى قبيل الضمان الموجب تلفه لانعدام متعلق الحق حتى ينقلب

  .الخارج كان وفاءً لا من باب القيمة

بالضمان يستقر القيمة في الذمة، ولذا يجوز للمالك التصرف في مجموع النصاب،  إنه :ووجه الثالث

  .فالتقويم حيث كان جائزاً والضمان صحيحاً كان مقتضاه اشتغال الذمة بالقيمة في وقت التقويم والضمان

لا دليل  إنه  وتوضيحه بلفظ المصباح،وفي تعيين القيمة بمجرد التقويم نظر:  قال،ذكره المداركما : وفيه

 جواز تأدية الزكاة بالقيمة جماعنما الثابت بالنص والإإعلى جواز التقويم وصحة الضمان بالمعنى المزبور، و

ن المسوغ للتصرف في مجموع ما الضماأخراج القيمة حال التأدية، وإلا جواز إالسوقية، وهذا لا يقتضي 

ي أ ،النصاب فليس معناه الالتزام بدفع ما هي قيمة لها في ذلك الوقت، بل الالتزام بتأديتها على ما شرعت

  . انتهى،خرآو قيمتها من مال أخراج الفريضة إ

  ذا عزلهاإو قيمتها، فأللمالك ولاية عزل الزكاة ن إ :ووجه الرابع



٣٠٧

  . المدار على قيمة البلد التي هي فيه أن ن كانت موجودة فالظاهرإ و،كانت العين تالفةن إ راجخقيمة بلد الإ ثم المدار على

  

  .تعين بمقتضى ولايته كونه زكاة فلا يتغير بتغير السوق، بخلاف ما لو لم يعزل

ير لم يعلم من الأدلة ولاية المالك لهذا المقدار، وعلى هذا فالأقوى هو ما اختاره المصنف وغ إنه :وفيه

 ، القيمة في ذلك الوقتأدىن شاء إ و، الشاة ولو من الخارجأدىن شاء إ ف،المدار هو وقت الأداء أن واحد من

  .ؤها من العين والخارجادأ بل بملاحظة الشاة الكلية التي تصح ،ينعوالقيمة ليست بملاحظة نفس ال

المدار على قيمة  أن جودة فالظاهرن كانت موإ و،كانت العين تالفةن إ خراجقيمة بلد الإ ثم المدار على{

و قيمتها، لكن أخراج مطلقا، لأنه مكلف بدفع شاة والأقرب كون المدار قيمة بلد الإ}  البلد التي هي فيه

ولا يأخذ : )عليه السلام (لما تقدم من قوله النصاب، إلى يشترط كون الشاة من الشياة المتوسطة بالنسبة

ئر ما تقدم، وحينئذ فلو كان النصاب في العراق وكان هو في الحجاز كان  وغيره من ساشرارها ولا خيارها

 ولا ،ن شاء دفع قيمتهاإن شاء دفع عينها وإالنصاب، ف إلى يدفع شاة من شياة الحجاز المتوسطة بالنسبة أن له

اة في الشقيم النصاب كما تقدم وجهه، فلو كانت  إلى دليل على كون القيمة للمدفوع من المتوسط بالنسبة

  .و درهمينأعطاء شاة إالعراق درهماً وفي الحجاز درهمين لزم 

نعم لو وكل في العراق من يخرج زكاته كان يكفي الدرهم، وذلك يتضح بمراجعة العرف، فلو قال 

   كان المفهوم عرفاً قيمة ربع الشاة في بلد ،يعطي ربع شاة أو قيمته أن  يجب على كل من يملك شاة:السلطان



٣٠٨

 فلو كانت الشاة بالعراق وكان هو في الحجاز وكانت قيمة ربع الشاة في الحجاز ضعف القيمة خراج،الإ

خراج قيمة بعض النصاب بعينه كان اللازم إنعم لو كان الواجب . بالعراق لا يرون كفاية القيمة العراقية

  .و قيمتهاأعطاء شاة إملاحظة قيمة العراق، ومثله ما لو نذر 

التلف  أن كانت تالفة، فكأنه مبني علىن إ خراجمن الاعتبار بقيمة بلد الإ) ه االلهرحم(وما ذكره المصنف 

  .عطاء قيمتهاإمستلزم لتعلق القيمة بالذمة، لفرض كون الشاة قيمية فاللازم 

و من غيره، وهذا الكلي لا أعطاء شاة من النصاب إلا إالواجب ليس  أن ذ تقدمإولكن لا يخفى ما فيه، 

  .و قيمتهاأ ،عطاء شاة وفاءً لا بدلاًإاب، فيكون الواجب حتى بعد التلف يتلف بتلف النص

الفقير  إلى لو دفع شاة كفى، ولو اشتراها بعداً كان الواصلنه أ خراجومما يستأنس لوجوب قيمة بلد الإ

. بلديةنه لو دفع بواسطة وكيله شاة في بلده كفت، فتكفي قيمتها ال أولا يرد. هو قيمة الشاة في تلك البلدة

  .كثر من ذلكأيراد لا يصلح لإا وم كفاية القيمة البلدية في البلد،نا نسللأ

خراج لا غيره بع قيمة وقت الإتينه أ زمنة، فكمااختلاف الأمكنة كاختلاف الأ نإ :ن شئت قلتإو

حوط الأ:  فقال)طاب ثراه(خراج لا غيره، واحتاط جماعة في المسألة كالسيد الوالد كذلك يتبع قيمة بلد الإ

  .ووجهه يظهر مما تقدم، واالله تعالى هو العالم.  انتهى،)١(الصورتينإخراج أعلى القيمتين في 

                                                

.٦ مسألة ٩٧ص:  الشيرازيتعليقة السيد ميرزا مهدي الحسيني )١(



٣٠٩

ذا كان الجميع من المعز إنه أ  كما، وبالعكس،يجوز دفع الأنثى ذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكورإ: }٧مسألة {

  ،ن اختلفت في القيمةإ و،يدفع من الضأن وبالعكس أن يجوز

  

 النص طلاق لإ}يجوز دفع الأنثى وبالعكس ذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكورإ: ٧مسألة {

 وفي الذكر يتخير، ،نثىأخذ منه أنثى أربعون شاة أمن كان عنده  أن والفتوى، خلافاً لما عن الخلاف من

يتخير في نه أ لمقاصد من ولجامع ا،بقيمة واحدة منها دون غيرهن كا ذاإيجوز دفع الذكر نه أ وللمختلف من

نثى بالقيمة الذكر عن الأ نثى عن الذكر أوخراج الأإجاز ألمستند حيث لبل لا مطلقاً، والذكران أو في شاة الإ

  .مستدلا بكون الزكاة متعلقة بالعين، وكلها ضعيفة لا تخفى

الذكر يعد من  مثلا لو كان ،قرب اعتبار عدم كون المخرج معداً في العرف من شرار النصابنعم الأ

  .نثى كما تقدم في المسالة الخامسةأشرار الشاة لم نقل بكفايته عن النصاب الذي كله 

ن إمن شراره، فنه أ عطاء المهزول الذي يعد عرفاًإلا يكفي فإنه ومثله لو كان النصاب كلمه سماناً، 

شرار نفس النصاب حتى يجوز إلى  المستفاد من الأدلة الدالة على عدم كفاية الشرار ليس عدم الكفاية بالنسبة

  .و من غيرهأ سواء كان منه ،النصاب إلى  بل المفهوم عرفاً هو المتوسط بالنسبة،خراج الشرار من غيرهإ

وفاقاً } ن اختلفت في القيمةإ ويدفع من الضأن وبالعكس أن ذا كان الجميع من المعز يجوزإنه أ  كما{

 من صف الآخر، فيجزي عن نصاب الضأن ثنين فرد من اليجزي عن نصاب كل من الصنفين: للجواهر، قال

ذا كان المال إنه أ  وعن نصاب المعز جذع من الضأن، كما عن التذكرة التصريح به، بل عنها والمبسوط،المعز

  ن إ ضأناً أو ماعزاً كان الخيار لرب المال



٣١٠

  . انتهى،)١(ن شاء من الماعزإ من الضأن وأعطىشاء 

 النص طلاقمن المعاصرين الذين ظفرت على تعليقام وأقوالهم، وذلك لإووافقهم في ذلك كثير 

بل الصادقة على العراب  أو الإ،يضاًأ أو البقر الصادق على الجاموس ،خراج الشاة الصادقة عليهماإوالفتوى ب

النظر وجوب كون المخرج من كل جنس من نفسه، كما استحسنه الشهيد في  إلى قربوالبخاتي، ولكن الأ

ذا لم تكن إ الفريضة فيما إطلاقيدعى انصراف  أن نعم لا يبعد:  البيان، لما ذكره الفقيه الهمداني بما لفظهيكمح

ن كان جميع النصاب من إواحدة من صنف النصاب الموجود عنده المتعلق به الزكاة، ف إلى من غير الجنس

كان الجميع من الضأن فواحدة منه، أو من  نإ ن كان الجميع من البقر فتبيع منه، وكذاإالجاموس فتبيع منه، و

سائر الأصناف التي يتفاوت ا الرغبات، ككون الجميع عراباً أو بخاتياً أو  إلى المعز فكذلك، وهكذا بالنسبة

  .انتهى، وهو كلام جيد،)٢(دياً أو عراقياًنج

فراد أ بلد أدون من يكون ما في أن لاإ ،وع الواحد لا يفرق فيه البلادنالأن  إلى شارةنعم سبقت الإ

  . لا لعدم كونه من النوع،النصاب، فلا يكفي لكونه من شرار النصاب

فتوى بعض الفقهاء في هذه مسألة بكفاية الإخراج من غير النوع ينافي فتواهم في المسألة  أن ولا يخفى

عطاء من عد كفاية الإ مسألة اختلاط النصاب من نوعين بلزوم مراعاة المتوسط قيمة ـ نعم لا تبعنيأالآتية ـ 

  .غير الجنس من باب القيمة

                                                

.١٥٣ ص١٥ ج:الجواهر )١(

.٤٠ صكتاب الزكاة: مصباح الفقيه )٢(



٣١١

  وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أي الصنفين شاء

  

 والعلامة في ،لمحقق في المعتبر والشرائعلوفاقاً } وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أي الصنفين شاء{

 عن المبسوط والعلامة في بعض يك عنهم، خلافاً للمحيجملة من كتبه، وكثير من متأخري المتأخرين على المحك

خراج فريضة قيمتها إالمشهور من وجوب  إنه مري، بل قيليبي العباس والصأكتبه والشهيدين والكركي و

مقسطة على الصنفين على النسبة، فلو كان الربع من الجاموس يساوي ألف والثلاثة أرباع الآخر من البقر 

  .ي قيمتها خمسة وتسعين وهكذاة أو جاموس تساورخراج بقإتساوي ألفين لزم 

ن يكون المراد بالتقسيط ملاحظة قيمة متوسطة بين قيمتي البقرة الواحدة والجاموسة الواحدة،  أويحتمل

فلو كان له ثلاثون نصفه من البقر ونصفه من الجاموس، وكان قيمة التبيع من البقر ألف وقيمة التبيع من 

  .  تساوي قيمتها ألف وخمسمائةو بقرةأخراج جاموسة إالجاموس ألفان وجب 

خراج تبيع من هذا إذ الواجب إ ،المعلوم اختلاف هذين النحوين من التقسيط، والثاني هو المتعين ومن

  .اموع فلا وجه له إلى النوع أو ذاك، وأما نسبة القيمة

ى وجوب ل ع الأدلة الدالةطلاق تعباً لمن عرفت، لإ)رحمه االله(وكيف كان فالأقوى ما ذكره المصنف 

خراج من  كون النصاب من نوع والإخراج الفريضة، ولا انصراف هنا كما قلنا به في المسألة السابعة ـ أعنيإ

  .الشارع لم يلاحظ القيمة أصلا أن الظاهر من روايات آداب المصدق وغيرهاأن  إلى نوع آخر ـ مضافاً

قتضي ملاحظة تن من كون الفقير شريكاً المناسبة المغروسة في الذه أن من: وذا يدفع ما ربما يقال

  التقسيط  إلى النسبة، وهي توجب الانصراف



٣١٢

  بل وكذا في الإ،يدفع الجاموس عن البقر وبالعكس أن في البقر يجوز أن كما

  

لم يقل أحد بملاحظة فإنه النقض بما كان النصاب مختلف القيمة،  إلى كما فهمه المشهور، مضافاً

  .التقسيط

لا تكون ذات عوار  أن  كملاحظة،لا يكون من شرارها، كما صرح به في الجواهر أن اةنعم يلزم مراع

  . وإن كان الغالب التلازم بينهما،ونحوها، وهو أمر آخر لا يرتبط بالقيمة

  البيان منيالمشهور ضعيف، وأضعف منه ما احتمله الشهيد في محك إلى  فالقول المنسوب،وكيف كان

ثم رده بأن عدول الشرع في الناقص عن . سنة أو قيمته كما عن بعض العامةيجب في كل صنف نصف منه أ

نعم . شقيق، وهو هنا حاصلتال إلى خراج من العين الإيلا يؤدئغير العين إنما هو ل إلى بلست وعشرين من الإ

  . انتهى،التشقيق كان حسناً كما لو كان عنده من كل نصاب إلى لو لم يؤد

كل بعض سبب  أن  لا،خراج واحد منهالظاهر كون جميع النصاب سبباً لإ  أن:ذلك إلى وفيه مضافاً

خراج نصف مسنة هذا النصف سبب لإ أن  لا،خراج مسنة أو تبيعةخراج بعض، فاموع المختلط سبب لإلإ

  .خراج نصف آخروذلك النصف سبب لإ

واحدة غير اج شاة إخرخراج نصفين؟ الظاهر عدم البأس به، إذ ليس معنى إخراج الشاة إوهل يجوز 

  .مشتركة في عدة شياة

يدفع  أن في البقر يجوز أن كما{:  بقوله)رحمه االله(شكال فيما ذكره المصنف ومما تقدم تعرف الإ

  بل وكذا في الإ،الجاموس عن البقر وبالعكس



٣١٣

  .  تساوت في القيمة أو اختلفت،يجوز دفع البخاتي عن العراب وبالعكس

  

 من ينسولو كان عنده جن}   تساوت في القيمة أو اختلفت،اب وبالعكسيجوز دفع البخاتي عن العر

 بل ،شكال ولا خلاف في عدم الوجوب، لعدم الدليلإ فلا ،جناس الزكاتية لا يبلغ كل جنس قدر النصابالأ

  . نعام التي تقدمت في أول فصل زكاة الأ)عليه السلام(عبد االله بي أالدليل قائم على العدم، كرواية زرارة عن 

  



٣١٤

،  في الدخول في النصاب والعد منه،الشاب والهرم و، والسليم والمعيب،لا فرق بين الصحيح والمريض: }٨مسألة ـ {

 ولو كان كل منها ، وكذا لو كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب، لا يجوز دفع المريضذا كانت كلها صحاحاًإلكن 

  . لا يجوز دفع الهرمةشاب

  

 في الدخول في ،الشاب والهرم و، والسليم والمعيب، بين الصحيح والمريضلا فرق: ٨مسألة ـ {

لا ذا كانت كلها صحاحاًإلكن { على ذلك جماع الإي النص والفتوى، بل ادعطلاقلإ}  منهالنصاب والعد 

 لا يجوز دفع ة ولو كان كل منها شاب، وكذا لو كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب،يجوز دفع المريض

الحكم في حد ذاته بحسب الظاهر مما لا خلاف فيه بيننا، وعن المدارك  أن على المشهور، وفي المصباح} رماله

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، وفي الحدائق عدم جواز دفع المريضة والهرمة وذات العوار مجمع 

  .ه عليجماععلمائنا مؤذناً بدعوى الإ إلى عليه بينهم، وعن المنتهى نسبته

التقريب ب )١(﴾لا تيمموا الْخبيثَ مِنه تنفِقُونَو﴿: قوله تعالى إلى ويدل على الحكم في الجملة ـ مضافاً

المراد من الخبيث  أن  يظهر،بقرينة بعض الروايات الواردة في شأن نزول الآيةفإنه المتقدم في المسألة الخامسة، 

  :  ـ جملة من النصوص)٢(﴾يحرم علَيهِم الْخبائِثَو ﴿:والمراد بقوله تعالى لا ما هو المتبادر عندنا فعلا، ،الرديء

  بل؟  في زكاة الإ)عليه السلام(عبد االله بي أ عن ،بي بصيرأففي صحيح 

                                                

.٢٦٧ آية: سورة البقرة )١(

.١٥٧ آية: عرافسورة الأ )٢(



٣١٥

  .)١(يشاء المصدق أن لاإولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار : )عليه السلام (قال

ولا : )عليه السلام ( في زكاة الغنم؟ قال)عليه السلام(عبد االله بي أ عن ،وفي صحيح محمد بن قيس

  .)٢(يشاء المصدق أن لاإيؤخذ هرمة ولا ذات عوار 

  يقول ـ وذكر نصاب الغنم وقال)عليه السلام (با جعفرأسمعت : بي بصير قالأ عن ،وعن كتاب عاصم

  . صغيرها وكبيرهايشاء المصدق وتعد أن لاّإولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار  : ـ)عليه السلام(

ولا يؤخذ هرمة : بلقال لعبد ذكر نصاب الإ إنه )عليه السلام(عبد االله بي أ عن ،بي بصيرأ عن ،وعنه

  .)٣(يشاء المصدق ويعد صغارها وكبارها أن لاإولا ذات عوار 

  .)٤(ولا ذات العوار:  في حديث)عليه السلام ( عن علي،وعن الدعائم

ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات : )صلى االله عليه وآله (ن رسول االله ع،وعن الغوالي بسند عامي

  .)٥(عيب

  : يقع الكلام في مواضع إنه ثم

ن كان مورد جملة من الروايات هما فقط، فيجري إبل والغنم، ولا يختصر الحكم المذكور بالإإنه : الأول

  . بالفصل ومعلومية المناطعدم القول  إلى الكريمة، مضافاًيضاً لعموم الآية أفي البقر 

                                                

.٣ حنعام في زكاة الأ١٠ باب ٨٥ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٣ حنعام في زكاة الأ١٠ باب ٨٥ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٧ حب المصدقدأ باب ٨٩ ص٩٣ ج:البحار )٣(

. في ذكر زكاة المواشي٢٥٦ ص١ ج:الدعائم )٤(

.١٤ ح ذيل٨٦ ص١ ج:الغوالي )٥(



٣١٦

ما أخذهما واضح بعد كوما مورد الأدلة، أقصى الكبر، والعوار مثلثة العيب، وعدم أالهرم : الثاني

 ذات عوار :)عليه السلام (خذها يتوقف على كوا من مصاديق المعيوب حتى يشملها قولهأفعدم  المريضة

من مصاديق الخبيث كي تشملها الآية الشريفة، فمرض يوم بناءً على تفسيره بالعيب كما عن القاموس، أو 

بالحمل  ما هو إلى صرفةنن المريضة مإوالظاهر انصراف ذلك عن كلام الفقهاء، ف، سبوع ونحوهما غير مضرأو

 فمثل نقطة بياض في العين مما تعد ،الحيوان إلى الشائع مريض، وكذلك المعيب يعتبر كونه عيباً معتداً بالنسبة

  .ذن أو نحوهما غير مضرنسان أو خرم الأفي الإعيباً 

العيب، وذلك لأا نه أ قد يستشكل في كون المراد بذات عوار المعنى المتقدم عن القاموس من إنه ثم

سأل نه أ  من الحجي ففي صحيح علي بن جعفر المذكور في باب الهد،فسرت في بعض الروايات بغير ذلك

:  عنه؟ قاليلا بعد شرائها هل يجزإحية عوراء فلا يعلم ض يشتري الأ عن الرجل)عليه السلام (خاه موسىأ

 يكون ناقصاً أن لا يجوزفإنه يكون هدياً واجباً،  أن لاإنعم)ن الظاهر كون الناقص تفسيراً للعوراء، إف. )١

  . لتخصيص ذات عوار به بعد تفسير اللغة بالأعمذلك بمجرده لا يصلح موجباً أن ولكن فيه

بل، سنان الإأ للناقص أو الزائد من و بدلاًأ يفرق في الحكم المذكور بين الشاة المأخوذة فريضة لا: الثالث

 دلة، حيثعطائه ذلك خلاف المنساق من الأإخذ المصدق ذلك لا على عدم أوالقول بأن الدليل دل على عدم 

  .الظاهر منها كون الحكم في الطرفين واحداًأن 

                                                

.١ ح في الذبح٢١ باب ١١٩ ص١٠ ج:الوسائل )١(



٣١٧

لا يبعد دعوى :  بل قال في المصباح،لمنصرف من الشاة في مثل المقام ذلكان إ :بيت عن ذلك قلناأن إو

 يلو رضنه أ لكن لا يبعد.  فتأمل، في المأخوذفادعى الانصراف مطلقاً.  انتهى،)١(ات الأدلة عنهاإطلاقانصراف 

ن إمالك فذ المغروس في الذهن كون ذلك حقاً للإق كفى، المالك بقبول الناقص والمريض ونحوهما عن المصد

  .سقطهأشاء 

شكال في إخذ الهرم ونحوه على مشيئة المصدق، ولا أاشتمل بعض الروايات المتقدمة على تعليق : الرابع

و يتوقف على أيشاء اقتراحاً ولو كان على ضرر الفقراء،  أن هل يجوز للمصدقنه أ نما الكلام فيإذلك، 

و نائبه ولو لمصلحة أ مامذن الإإ ذلك، أو يتوقف على و نحوأغلى سعراً أ كما لو كان الناقص ،مصلحة في ذلك

  اب الملك؟برأملاحظة 

  .خذ هو الروايةلأ بناءً على كون المستند في عدم ا،الأول أصحاب المدارك والحدائق والمستند إلى ذهب

يشاء ذلك  أن يجوز للمصدقنه أ ليس في الخبرين دلالة على:  قال،لى الثاني صاحب المصباح وغيرهإو

سمن أليه إذا كان ذات العور التي دفعت إذا رأى المصلحة في قبوله، كما إ فهو مقصور على ما ،طلاقى الإعل

قل من عدم كونه مضراً بحال المستحقين، فما ألا و عن حقه رادها لنفسه بدلاًأعلى قيمة من غيرها أو أو أ

يحة من التعليق على مشيته في غير يستشعر من كلام بعض من الالتزام بجوازه للمصدق مطلقاً لما في الصح

  .  انتهى،)٢(محله

                                                

.٣٢ سطر ٤١ ص٣ ج:مصباح الفقيه )١(

.٢٨ سطر ٤١ ص٣ ج:مصباح الفيه )٢(



٣١٨

شية تدل على ن الروايات المعلقة على المإ، فوالأظهر جواز ذلك في الصورتين الأخيرتين لا مطلقاً: قولأ

لا فلو إو الساعي بدلالة الاقتضاء، وأو نائبه أ مامالجواز في صورة المصلحة ـ ولو كانت للمالك ـ بنظر الإ

  .إلزامياً لم يكن وجه لتعليقه على ذلك كما لا يخفىكان الحكم 

خذاً أالمتعين قراءة المصدق بكسر الدال، وهو الساعي، فما احتمله في محكي الذخيرة تبعاً للخطائي ن إ ثم

  .ه بالفتح مريداً به صاحب الماشية ممنوعؤكان يقرنه أ يبي عبيدة حيث روأمن 

  : قسامأ هرمة ونحوها على ثلاثة فرادهأكون  إلى النصاب بالنسبة: الخامس

عطاء المعيب ونحوه من إشكال في عدم كفاية إيكون كله خالياً عن العيوب المذكورة، ولا  أن لأنه إما

  . خذ الهرم ونحوه المنصرف منه كون ذلك بعض النصابأالخارج، لفحوى ما دل على عدم 

قسام أو من أكما لو كان كله هرماً،  ،يكون كله معيوباً بالعيوب المذكورة من سنخ واحد أن وإما

  .  والبعض الآخر مريضاً ونحوهمختلفة كما لو كان بعضه هرماً

 بالتساوي أو بالاختلاف الكثير، كما لو كان ، بعضه صحيح وبعضه غيره،يكون النصاب مختلفاً أن وإما

  . أو مريضاً فقط،واحد منه صحيحاً فقط

لو كان الغالب منه صحيحاً ـ نه أ ا القسم الثالث فالأقوىمأ و،شكال في القسم الأول كما عرفتإلا 

ن الغالب وجود إية وكلام الفقهاء، فاخذ غير الصحيح لأنه منصرف الآية والروأكما هو الغالب ـ لم يجز 

و كان غير أو كان بالنصف أبل والبقر، ولو كان الغالب غير صحيح المريضة وذات العوار والهرمة في الغنم والإ

فعن :  خلاف الغالب ـ كما لو كان خمس عشرة منها غير صحيحة ـ ففي الحكم تردد وخلافالصحيح

  يخ وابن حمزة والفاضل شال



٣١٩

الأصحاب،  إلى والشهيدين والكركي وغيرهم مراعاة التقسيط في صورة التلفيق، بل عن بعض نسبته

صحيح ونصف قيمة المريض ولو يخرج حينئذ فرد من مسمى الفريضة قيمته نصف قيمة ال أن وكيفية التقسيط

 التذكرة والتحرير لو كانت كله مراضاً يكان التلفيق بالنصف، وهكذا في الثلثين والثلث وغيره، بل عن محك

يعطي مريضاً، لأن في الفرض صحيحاً، بل يكلف شراء صحيح بقيمة الصحيح  أن وفي الفرض صحيح لم يجز

 النهى عن طلاقمتى كان في النصاب صحيحة لم تجز المريضة لإ إنه والمريض، ولكن عن المدارك وظاهر الرياض

  . خراج الصحيحإخراجها بل يتعين إ

ات المتقدمة الحاكمة على الأدلة الأولية طلاق لإ،خذ الصحيح فيما كان الغالب كذلكأوالأقرب وجوب 

كون مقدار  إلى صليأن  إلى الدالة على كفاية مطلق الشاة، ولو لم يكن الغالب صحيحاً بل مريضاً ونحوه

ن كان لا يبعد القول بكفاية غيره حينئذ لانصراف الأدلة إخذه، وأالفريضة فقط صحيحاً، فالأحوط وجوب 

  .صورة الغالب من غلبة الصحيح إلى المشترطة

 وعدم تكليف المالك باشتراء ،خذ غير الصحيحأ غير واحد على كفاية جماعما القسم الثاني فادعى الإأو

ظاهر قوله تعالى أن  إلى فع قيمته للانصراف المذكور، فلا مخرج عن العمومات الأولية، مضافاًو دأالصحيح 

  .  كما لا يخفى،كون الخبيث بعض المال لا كله

 عن علي) عليهم السلام(عن آبائه ) عليه السلام( عن الصادق ،قدم عن الدعائمذلك ما ت إلى ضفأ

لا ما وجد في إلا يأخذ المصدق منهم  أن  أمر)لى االله عليه وآلهص (رسول االلهن إ : في حديث)عليه السلام(

  .)١(ن يعدل فيهمأيديهم وأ

                                                

. في ذكر زكاة المواشي٢٥٢ ص١ ج:الدعائم )١(



٣٢٠

  .ولا يأخذ شرارها ولا خيارها:  قال)عليه السلام (مير المؤمنينأيضاً عن أوما عنه 

الأقرب عدم وجوب الصحيح في صورة كون غير  أن  يمكن ادعاءوذا بضميمة الانصراف المذكور

  .واالله العالم. مقتضى العدلفإنه زيد، أ النصف أو الصحيح

قوى جواز ملاحظة النسبة المذكورة، فلو كان لا فالأإكثر من واحد، وأهذا كله فيما لم يكن المأخوذ 

عطاء ثلاثة صحاح في الثاني إلا إو بالعكس لم يجب أخمسمائة من الغنم ثلاثمائة منها مراضاً والبقية صحاح 

  .واثنتين في الأول

  أو كان له مائة وعشرون ثلثاه صحيح أو،م نصفه صحيح والبقية مريضنثم لو كان له ثمانون من الغ

  .لعكس، بل الحكم ما تقدما وللمالك ،يجعل المراض من المعفو عنه أن  لم يكن للساعي،بالعكس

  بنت مخاضلاّإبل كلها صحاح ولو كانت الفريضة مريضة ـ كما لو كان له ست وعشرون من الإ

خذ ما دون الفريضة أدلة الثانوية، ويحتمل مريضة ـ فلا يبعد القول بوجوب اشتراء الصحيحة أو قيمتها، للأ

 لرواية الدعائم المتقدمة بضميمة ،بل، ويحتمل كفاية ما عندهبمرتبة أو ما فوقها بمرتبة مع الجبر بالبدل في الإ

  . لا مثل المقام،خراجه فريضةإ  مما يصح،انصراف الآية والرواية بما كان له صحيح وسقيم

 هرمة وبعضها ذات عوار وبعضها  فبعضها ،فراد النصاب كلها غير صحيحة مع الاختلافأثم لو كانت 

لفة في مراتب المرض مختنعم لو كانت . عطاء لعدم دليل على الترجيح فالظاهر الاستواء في جواز الإ،مريضة

  والهرم 



٣٢١

 أو معيبة أو هرمة  نعم لو كانت كلها مراضاً،ج الصحيح من غير ملاحظة التقسيطراخإ الأحوط يضاًأبل مع الاختلاف 

  .خراج منهايجوز الإ

  .السوم :الشرط الثاني

  

شل ـ فالأقرب العمل بمقضى العدالة بين المالك أعرج وأعرج وبعضها أوغيرهما ـ كما لو كان بعضها 

 المرجع هو عموم الأدلة الأولية بعد سقوط الأدلة عطاء مطلقاً، لأنن كان ربما يحتمل جواز الإإوالفقير، و

  .خذ غير الصحيحأالثانوية الدالة على عدم كفاية 

الأقرب كون هذا التكليف يقتضي الوضع، بمعنى عدم الخروج عن العهدة  أن  في المقام شيء، وهويبق

  .  ونحوهبدفع غير الصحيح، كما هو شأن كل تكليف مالي

  . بنا عنها خوف التطويلضرأخرى أوفي المقام فروع 

راج الصحيح من غير خإ الأحوط يضاًأبل مع الاختلاف {: ومما ذكرنا يعلم الكلام فيما ذكره بقوله

  .}خراج منها أو معيبة أو هرمة يجوز الإ نعم لو كانت كلها مراضاً،ملاحظة التقسيط

  .هذا تمام الكلام في الشرط الأول من شرائط وجوب الزكاة في الأنعام

لا إ المسلمين إجماع عليه ي بل حك،تفيض نقله في كلمات الفقهاءس المجماعبالإ} السوم :شرط الثانيال{

  .ثنى المالكية فقطتمالك، وهو الظاهر من الفقه على المذاهب الأربعة، حيث اس

  :ويدل على الاشتراط نصوص مستفيضة

   )لسلام ااعليهم (عبد االلهبي أبي جعفر وأففي صحيحة الفضلاء المروية عن 



٣٢٢

  .)١(نما ذلك على السائمة الراعيةإوليس على العوامل شيء، : بلفي حديث زكاة الإ

 ولا على ، ولا على الكسور شيء،ليس على النيف شيء: وفي الصحيحة المذكورة في باب زكاة البقر

  .)٢(نما الصدقة على السائمة الراعيةإالعوامل شيء، 

بل والبقر شيء، ليس على العوامل من الإ: يضاً قالاأ ) السلامعليهما (وفي صحيحتهم الأخرى عنهما

  .)٣(نما الصدقات على السائمة الراعيةإ

 هل على الفرس والبعير يكون للرجل :)عليه السلام(عبد االله قلت لأبي : وفي صحيحة زرارة قال

ى السائمة المرسلة في نما الصدقة علإ ليس على ما يعلف شيء، ،لا: )عليه السلام (يركبهما شيء؟ فقال

  .)٤(مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شيء

في : )عليه السلام ( عن صدقات الأموال؟ فقال)عليه السلام (با جعفرأسألت : وفي موثقة زرارة قال

بل والبقر والغنم يب، والإفي الذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزب: شياء ليس في غيرها شيءأتسعة 

  .)٥(وليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء. السائمة وهي الراعية

  الزكاة :  قال)عليهما السلام ( عن جعفر بن محمد،سلاموعن دعائم الإ

                                                

.١ حنعام في زكاة الأ٧  باب٨٠ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٢ حنعام في زكاة الأ٧ باب ٨٠ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٥ حنعام في زكاة الأ٧ باب ٨١ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٣ حنعام في زكاة الأ٧ باب ٨١ ص٦ ج:الوسائل )٤(

.٩ ح ما تجب فيه زكاة٨ باب ٣٥ ص٦ ج:الوسائل )٥(



٣٢٣

 يقدح في صدق  نعم لا.سبوعاًأ بل  فلو كانت معلوفة ولو في بعض الحول لم تجب فيها ولو كان شهراً،طول الحول

  . أو يومين علفها يوماًكوا سائمة في تمام الحول عرفاً

  

  . يعني الراعبة،)١(بل والبقر والغنم السائمةفي الإ

بل تكون للجمال أو  عن الإ)عليه السلام(عبد االله با أسألت : سحاق بن عمار قالإولا يعارضها رواية 

 إلى ذ مضافاًإ. )٢(نعم: ري على السائمة في البرية؟ فقالري عليها الزكاة كما تجأتجتكون في بعض الأمصار 

ن كان يبعده ظهور كون السؤال عن إضعف دلالتها ـ لاحتمال كون السؤال عن جهة كوا عوامل و

 لا تكافيء الصحاح امع عليها مع احتمالها للتقية، لكون ذلك مذهب مالك كما ـجهتين العمل والعلف 

  .يها في اشتراط عدم كوا عواملعرفت، وسيأتي الكلام ف

 فلو كانت معلوفة ولو في بعض الحول لم تجب فيها ولو ،طول الحول{يكون السوم  أن يشترط إنه ثم

  .} أو يومين علفها يوماً نعم لا يقدح في صدق كوا سائمة في تمام الحول عرفاً.سبوعاًأ بل كان شهراً

ادر من الأدلة المشترطة بقول مطلق، لأن معنى كون المتبنه أ ويدل على اعتبار السوم طول الحول

 إنه يقال للحيوان أن ن كان يصحإ و،ا كذلك في السنة لا في الشهر ونحوهأ ،الحيوانات سائمة أو معلوفة

  .سائم في هذا الشهر

   ذ السوم بقول مطلقإيعتبر السوم طول العمر، : يقال أن ولا يمكن

                                                

. في ذكر زكاة المواشي٢٥٧ ص١ ج:الدعائم )١(

.٧ في زكاة الأنعام ح٧ باب ٨١ ص٦ ج:سائلالو )٢(



٣٢٤

 السوم عليه بقول مطلق، بل يلزم تقييده بكونه إطلاق لا يصح نة سائماًلو كان في السفإنه ليه، إيتبادر 

  .سائماً في هذه السنة نحو التقييد فيما كان في شهر سائماً

خراج الزكاة في رأس السنة هو اعتبار الشرط إالمغروس في الذهن من مناسبة كون الحكم هو : لأنا نقول

  . العمل في السنةلاّإكل سنة على الحيوان العامل لم يفهم منه عرفاً زيد منها، فلو وضع الخراج في أفي السنة لا 

 )عليه السلام (قوله إلى  ونحوه، مضافاجماعكثر منه هو الإأليس المستند في اعتبار الحول لا نه أ وذا ظهر

 ،)١(جلنما الصدقة على السائمة المرسلة مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرإ :في صحيحة زرارة المتقدمة

الحكم كذلك  أن عموم الحصر سلباً وايجاباً يدل على أن لاإ ،ن كان خصوص الفرس والبعيرإوموردها و

  .مطلقا

شكال ولا خلاف فيما نبه عليه في المصباح تبعاً إ فهذا مما لا شبهة فيه ولا خلاف، كما لا ،وكيف كان

، فلا ينافيه يرجها عامها كوا مرسلة فيها وقت الرعالمراد بالمرسلة في م أن وغيره) رحمه االله (لشيخنا المرتضى

المراد باستمرار السوم جملة الحول اتصافها في تمام الحول بكوا  أن هلها للمبيت ونحوه، كماأ إلى الرجوع

أكل شيئاً، ولا ينافي شيء من ذلك تلا فقد تنام أو تسكن أو تشرب أو تمرض يوماً أو يومين فلا إسائمة، و

  . انتهى،)٢(رفاً بكوا سائمة في مقابل المعلوفةاتصافها ع

  كثر من قطعة من الزمان التي أالأمور التي تقع في  أن ووجه ذلك

                                                

.٣ حنعام في زكاة الأ٧ باب ٨٠ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١٥ سطر ٢٨ ص٣ ج:مصباح الفقيه )٢(



٣٢٥

ينتزع من اجتماعها عنوان واحد تختلف بحسب اختلاف كيفية طلب العلة لذلك المعلول، فلو كانت 

وان وقوعه كذلك، وكذلك فيما العلة بحيث تطلب وقوعها كل ساعة مرة كان اللازم في تحقق ذلك العن

كثر مرة، والسوم من هذا أقل أو أسبوع أو شهر أو أيام أو أطلبت وقوعها كل يوم مرتين أو مرة أو كل ثلاثة 

  .ن تخللها العدمإالعرف، ولذا يستصحب مثل هذه الأمور و إلى  والمرجع في ذلك،القبيل كما لا يخفى

لا اعتبار نه أ  بعد الاتفاق على، وما ينقطع به،به السوماختلفت كلمات الفقهاء فيما يتحقق  إنه ثم

  :قوالأ إلى ،باللحظة

 قال في ، عليأبي عن مبسوطه وعن ي وحك،اعتبار الغلبة، وهو الذي اختاره الشيخ في الخلاف: الأول

ن إ و،فيهان كانت دهرها معلوفة أو عاملة لا زكاة إن فيها الزكاة، وإية سائمة دهرها فشذا كانت الماإ: الأول

  .  انتهى،)١(غلب والأكثربعض حكم للألكانت البعض وا

ذا كانت معلوفة في بعض الحول وسائمة إ كما يظهر من جعل قول الشافعي بأا ،والمراد بدهرها الحول

  . لمختارهفي بعض سقطت الزكاة مقابلاً

 بدليل، وليس على ما اعتبره لاإسقاطه إ فلا يجوز ذا كان معلوماًإحكم السوم  أن دليلنا: ثم قال الشيخ

  .الشافعي دليل

 وبأنه لو اعتبر السوم في جميع ،استدل لقول الشيخ بأن السوم لا يزول بالعلف اليسيرنه أ وعن المعتبر

  .  الغلات فكذا السوميقل، وبأن الأغلب يعتبر في سقلا في الأإالحول لما وجبت الزكاة 

                                                

.٤١ مسألة ١٨٦ص: الخلاف )١(



٣٢٦

  : وفيه ما لا يخفى

 لا السوم في الجملة، المرجع عموم العام لا حكم ،لوم هو السوم طول الحول فلأن المع:ولما الأأ

  . المخصص

ذا كان العلف غير مضر إذ المدعى اعتبار الأغلبية والدليل خاص بما إخص من المدعى، أ فلأنه :ما الثانيأو

  . بصدق السوم، ونحن نقول ذا لكن بالمقدار غير المضر كما سيأتي

 بل وكثير من الحارة كما لا ،ن كان اللازم صحيحاً كما في غالب البلاد الباردةإ و فلأنه:ما الثالثأو

ن كان موجباً لاختصاص الحكم إلو دل على ملزوم نقول بلازمه ونه أ لاّإيخفى، فلا وجه لمنع المدارك ذلك، 

  . بقليل من الموارد التي لو لا هذا الدليل لكان وسيعاً جداً

  . وهو مفقود في المقام،بت في السقي ذلك بالدليلثنه أ  ففيه:ما الرابعأو

  .ما عن الدروس من عدم قدح الشهر في السنة: الثاني

 عشر يوماً متفرقاً في ما عن فرائد الشرائع من عدم قدح اليوم في الشهر، ومقتضاه عدم قدح اثني: الثالث

  .الشهور في صدق السوم

  .ياماً متفرقة في السنةأالعلف ما في كلام بعض المعاصرين من عدم قدح : الرابع

  .ما اختاره الماتن كبعض المعاصرين من عدم قدح يومين: الخامس

  .ما عن المنتهى من عدم قدح اليوم في السنة: السادس

وهذه الأقوال كلها فرع المرتكز العرفي الذي هو عدم قدح ما لا يضر بصدق السوم عرفاً في ذلك، 

 ،ل الحول، كما صرح بذلك العلامة في التذكرة والشهيد والمحقق الثانيانسائم طو إنه يقال له أن بحيث يصح

 قدر ذلك بمراجعة ذهنه الذي يعتبره ينكل فقيه عن إ وحيث. هذا هو المشهور بين المتأخرين أن بل في الحدائق

 لأذهان ذهام مطابقةأم يرون إالعرف حيث  إلى هان العرف كما هو شأن جميع الناس في النسبةذ لأةًمرآ

  ليهم ما ينتقش في إفراد العرف فينسبون أمن سواهم من 



٣٢٧

 أن  ترى،ذهام من الانصراف والتبادر والظهور والنصوصية وغيرها مما يكون المحكم فيه هو العرفأ

هو المستفاد من السوم لديهم، وحينئذ فاللازم هو تشخيص ما نه أ ليهم ويرىإليه إ منهم ينسب ما ذهب كلاً

  :ن لفظ السائمة، فنقولمرف هو المنص

العوامل  أن علوفة تطلقان على ما جرت عادما عليه من السوم أو الرعي، كماالسائمة كالم أن الظاهر

بل المعدة للعمل التي جرت العادة بالعمل الإ أن التي قرنت في بعض تلك الأخبار بالسائمة يراد ا ذلك، فكما

 في خلال السنة أو  متفرقاً أو شهراًسبوعاًأا عاملة عدم العمل ا ا في السقي أو غيره لا يضر بصدق كو

بل التي جرت العادة بسومها أو الشاة التي هي كذلك، كما هو الغالب في القطيع من الغنم نحوهما، كذلك الإ

نع من السوم، يام وجود الماأ في لاّإالبلد  إلى كل التي تكون غالب سنتها في الصحراء ولا ترجعالمعد للبيع والأ

  .لسنةاو شهراً متفرقاً في خلال أ سبوعاًألا يضر بصدق كوا سائمة عدم السوم 

لا يضر نه أ  فكماالسائمة المرسلة في مرجها عامها:  في صحيحة زرارة)عليه السلام (ويؤيد ذلك قوله

  .صدق كوا سائمة ذلك ونحوه كذلك لا يضر بسبوعاًأالبلد  إلى ا مرسلة في مرجها عامها رجوعهاأبصدق 

خراج إرادة إن المتبادر منه إ، فليس على ما يعلف شيء: )عليه السلام (ظهر من ذلك في التأييد قولهأو

يران ونحوهما المعدة للبيع والحلب إغنام في العراق وقطيع الأ أن ما جرت العادة بعلفه، ولذا لا يشك العرف في

  سبوعاً أو ألا تخلو من العلف ا أن والأكل وغيرها سائمة، مع هوالد



٣٢٨

 من ثلج أو مطر أو ،لمنع مانع من السوم يكون بالاختيار أو بالاضطرار أن ولا فرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين

ا تخرج بذلك كله عن إذنه فإذنه أو لا بإو غيره بأيكون العلف من مال المالك  أن  ولا بين،ظالم غاصب أو نحو ذلك

  ،السوم

  

نس الذهن بما ذكره أ لمطر أو ثلج أو سيل أو عدو أو نحو ذلك، بل لو لا ،اً متفرقاً في خلال السنةشهر

 ،شهرأربعة أشهر وأ لكن مع تقييد الغلبة بنحو ثلاثة ،المشهور من التحديدات المتقدمة لم نستبعد مقالة الشيخ

  .واالله تعالى هو العالم

البلد اختياراً  إلى كما لو جاء ا} يكون بالاختيار أن ولا فرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين{

لمنع مانع من السوم من ثلج أو مطر أو ظالم  أو بالاضطرار{رادة بيعها أو نحو ذلك إو ألقلة العلف في البرية 

 الأدلة الدالة على منع العلف من الزكاة، ودليل رفع الاضطرار لا يوجب بقاء طلاق لإ}غاصب أو نحو ذلك

ا تخرج بذلك كله عن إذنه فأذنه أو لا بإو غيره بأيكون العلف من مال المالك  أن ولا بين{ط حكماً الشر

لو علفها الغير نه أ خلافاً لما عن التذكرة والموجز وكشفه، وميل البيان واستيجاه المسالك وغيرها من} السوم

  .الك حينئذ لعدم كون مؤنتها على الم،ذن المالك كانت ملحقة بالسائمةإبغير 

وفيه عدم الاعتداد ذه العلة المستنبطة في الأحكام الشرعية، بل ربما ينتقض ذلك باشتراط عدم كوا 

لو كان المناط في عدم الوجوب تكلف المالك بمصارفها كان اللازم وجوب الزكاة على العوامل فإنه عوامل، 

  .لمالكتحملها مصارف نفسها تفيد ا إلى ولى، لأا مضافاًأبطريق 



٣٢٩

  رسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوكإو بأطعامها للعلف ازوز إذلك ببين يكون  أن وكذا لا فرق بين

  

يشترط الملكية لجميع النصاب كذلك نه أ وكيف كان فالمدار هو صدق السوم والعلف عرفاً، وكما

  .ن كانت البقية سائمةإيتشرط السوم في جميعها، فلو كانت واحدة منها معلوفة لم تجب الزكاة و

} طعامها للعلف ازوزإذلك ببين يكون  أن بين{في منع العلف عن وجوب الزكاة } وكذا لا فرق{

ذ لا فرق بين ابتياع العلف وبين كونه إ لكونه مملوكاً بالحيازة، فلا تكون سائمة، ،لأنه لو جزه كان ملكاً له

  .صراف السائمة عن مثل ذلكان إلى ملكاً له بة أو صلح أو حيازة، مضافاً

 أن ذ ليس المناط المملوكية، لكنا نقول بذلك لأنه لو كان شأنهإتأمل،  إلى ولكن هذه العلة محتاجة

ليس على ما يعلف  :)عليه السلام (ليها في محلها بصدق قولهإيذهب كل يوم ويجز العلف من الصحراء ويأتي 

ي يسلب عنوان أوكذلك ـ :  بما لفظه)رحمه االله(نا المرتضى ن هذه مما تعلف عرفاً كما اختاره شيخإ فشيء

بل كذلك في العلف المغصوب والمملوك، فإن . ىهياه ـ انتإالسائمة ـ لو فصل له الحشيش المباح فأعلفها 

  .المتبادر من السائمة الراعية بنفسها مقابل المعلوفة التي تطعم العلف بسبب الجز ونحوه

  .قوالأيه فو} كها في الزرع المملوا لترعى بنفسرسالهإو بأ{

 مرعى فأرسلها فيه ىلو اشترنه أ ما اختاره صاحب الجواهر تبعاً لما حكاه عن بعض مشايخه من: الأول

 كما هو مقتضى اللغة والعرف، وتبعه على ذلك ، ملكاً كان أو غيره،فهي سائمة، لأن الرعي في المرعى سوم

  . الفقيه الهمداني وغيره



٣٣٠

و كان له  أ لها المالك مرعىىلو اشترنه أ  وتبعه المصنف من)رحمه االله( اختاره شيخنا المرتضى ما: الثاني

  .ياها مدة يسلب الاسمإصول السنابل بعد الحصاد فأعلفها أو ما يبقى من أفصيل 

: ما اختاره في المستمسك من التفصيل، فقال بعد نقله ما تقدم عن بعض مشايخ الجواهر ما لفظه: الثالث

 إلى ن صدق السوم في الفرض لا يلازم صدق السائمة، لجواز انصراف اللفظ المذكورإلكنه غير ظاهر، ف

رض كالذي ينبت  للأذا كان النبت مملوكاً تبعاًإنعم . هاإطلاقالسائمة في غير المملوك على ما هو المتعارف في 

لا يمنع الرعي فيه عن صدق السوم، سواء و عند نضوب الماء فأيام الربيع أفي البساتين والأرض المملوكة في 

 أو عارض عليه مالك الأنعام فاشتراه من ،م لغيره فبذله المالك لهأ ،أكانت الأنعام لصاحب الأرض فسامها فيه

 ،)١(مالكه وسامها، والفرق بين الزرع والنبت في صدق السوم في الثاني وعدمه في الأول ظاهر عند العرف

  .انتهى

 بخلاف يالمرعى للرع إلى  عبارة عن خروج الماشيةذ السوم لغة وعرفاًإ الأول، والأقرب هو القول

 زها العلف ازوؤعطاإالمتبادر من هذه اللفظة  أن طعمها العلف، ومن المعلومأن معنى علف الدابة إالعلف، ف

هان المعتضد باللغة، الأذ إلى خلاف المتبادر) رحمه االله(مملوك، وما ذكره الشيخ مرعى  إلى خراجهاإونحوه لا 

 يزول بملاحظة عدم صدق المعلوفة عليها في الفرض يالانصراف المتقدم في كلام المستمسك بدو أن كما

  .  ومن المعلوم عدم الواسطة بين المعلوفة والسائمة،المذكور

                                                

.٩٢ ص٩ ج:المستمسك )١(



٣٣١

  ،ذا لم يكن مزروعاًإجار المرعى أو بشرائه ينعم لا تخرج عن صدق السوم باست

  

نما قيد ذا القيد لأنه إو} ذا لم يكن مزروعاًإجار المرعى أو بشرائه ي صدق السوم باستنعم لا تخرج عن{

 كونه يلو لم يكن مزروعاً يقع الثمن مقابل الأرض فقط، فيكون الزرع غير مقابل بالثمن، وذلك يقتض

  .كالزرع المباح في الصحراء الموجب لصدق السوم

  : ت ثلاثةوفي مسألتي الاستيجار والاشتراء احتمالا

الفقيه الهمداني ر كونه غير موجب لسلب صدق السوم، وتبعه هما الاستيجار فقد اختار صاحب الجواأ

لسلب صدق اسم السوم، فقال بعد عبارته إيجابه ) رحمه االله(والمصنف وغيرهم، واختار شيخنا المرتضى 

  .بل لا فرق بينه وبين الاستيجار: المتقدمة في المسألة السابقة

 لعدم كون الثمن بأزاء ،ر باسم السومضنبتت فلا يأذا استأجر الأرض ثم إلث التفصيل بين ما والثا

  .نبات فيضر بالصدق لكون الثمن بأزاء النبتذا استأجرها بعد الإإالنبت، وبين ما 

السوم عبارة عن الرعي الحاصل في المقام،  أن والأقوى ما اختاره المصنف تبعاً لمن عرفت، لما تقدم من

الاستيجار عبارة عن بذل الثمن بأزاء المنافع سواء كانت  أن ما تقدم يرد عليه إلى ذ مضافاًإنوع، مموالتفصيل 

  .جارة ببيع المنفعةجازوا تبديل لفظ الإأ ولهذا ،و مما تحصل بعداًأحاصلة 

م، واختار ما شراء المرعى فقد اختار الجواهر تبعاً لبعض مشايخه وتبعه غيره عدم الضرر بصدق السوأو

  .عكسه، والثالث التفصيل المذكور في كلام المصنف، ووجهه ما تقدم) رحمه االله (الشيخ

 لما عرفت من صدق السوم، ولا مدخلية لوقوع الثمن بأزاء الزرع ،يضاًأوالأقوى هو القول الأول 

  شكال في ومما تقدم يظهر الإ. وعدمه



٣٣٢

  ،رض المباحةي في الأرج عنه بمصانعة الظالم على الرعتخا لا أكما 

  

  .تفصيل البيان والمستند وغيرهما

كما نص عليه في الجواهر } رض المباحةرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الأتخا لا أكما {

التي هي عبارة عن كون   اسم السوم، خلافاً لما يستفاد من علة المسالكطلاقوالمصباح وغيرهما، وذلك لإ

لا فرق في كون المصانعة بمال كثير أو  إنه ثم. يجاب العلف مؤنة على المالك وعدمهإ المدار في الصدق وعدمه

  . قليل

  :مورأ في المقام يبق

 فلوكان يسقيها الماء في الطسوت والأواني ، في موضوع السوم والعلفالماء ليس داخلاً أن الظاهر: الأول

ل المنصوص بذ المتبادر إر بصدق السوم، ض لا يفق في صورة عدم المطر ونحوه ــ ولو كان يشتريه كما قد يت

.  العلف على الماء كما يظهر من بعض ضعيفإطلاق كون السوم عبارة عن رعي العلف، والقول بعليه لغةً

  .يضاً، لكن فيها ما عرفتأسالك احتمل الاشتراط في المقام نعم لو قلنا بالعلة المتقدمة في كلام الم

، كما صرح  والعلف ليلاًاراً البلدان ونحوها من السوم ةتعارف في شيار بصدق السوم ما يضي: الثاني

  . غلبية كما عرفت من كلام الشيخ، ولكن فيه ما تقدمعتبر الأت أن لاإبذلك في الجواهر، 

بل التي تأكل العجين، م من غيره كالإألا فرق في صدق العلف كون ذلك من نبات الأرض : الثالث

ذا إبل الجلالة السائمة نعم يستشكل في نحو الإ. كله وبين غيرهأ بين ما يتعارف ضر الأتكما لا فرق في نبا

و غير المملوكة كالليمون أأكل الحيوان مدة من الثمار المملوكة  ذاإشهر مثلا النجاسة، وكذا أأكلت مدة ثلاثة 

   في الأسواق، وكذا كل نوى التمر الذي يطرح من محال الدبسأوالتمر ونحوهما، وكذا إذا كان من عادته 



٣٣٣

  ،لا يكون عوامل أن :الشرط الثالث

  

 ن كان يستبعد بالنسبةإن ذلك وإكل الورق والخرق ونحوهما، كغالب شياة المدينة المنورة، فأالذي اعتاد 

  .ن السوم ولو بعلف واحد من النصابلاالبعض كاف، لما تقدم من بط إلى  لكنه بالنسبة،جميع النصابإلى 

م لا؟ أكثر يرعى في الحقل الواقع في الدار، فهل يبطل السوم بذلك أو أ واحد من النصاب نلو كا: الرابع

ن إي عدم صدق الاسم في الرعي من نبات الدار والبستان ـ وأوالظاهر عدمه ـ : قال في الجواهر. فيه تردد

  . انتهى،)١(ستاد خصوصاً مع سعتهااحتمله في كشف الأ

، ذا صار مريضاًإسم السوم بأجرة الراعي والاصطبل والحارس والبيطار عن ا لا يخرج الحيوان: الخامس

  .خذ ذلك في مفهوم السوم والعلف كما لا يخفىألعدم 

ربعين منها لا يضر أمقدار النصاب، فلو كان له ثمانون شاة يعلف  العبرة بالسوم والعلف في: السادس

لف واحدة منها وجب عليه زكاة النصاب بل فعلو كان له ست وعشرون من الإنه أ ذلك بالوجوب، كما

  .يخفى أن ظهر منأوهذا . الخامس

اً كما عن الخلاف إجماع} ن لا يكون عواملأ {:من شرائط وجوب الزكاة في الأنعام} الشرط الثالث{

  :والتذكرة والمنتهى، بل بقسميه كما في الجواهر، ويدل على ذلك نصوص مستفيضة

عليه السلام (بل قال الإبففي صحيح الفضلاء بعد بيان نص( :ليس على العوامل شيء وبعد نصاب ،

  . )٢(ولا على العوامل شيء :)عليه السلام (البقر قال

                                                

.٩٧ ص١٥ ج:الجواهر )١(

 من ٧ الباب ٨٠ ص٦ ج:وانظر الوسائل. ١ ح٢باب  وال٦ ح من أبواب زكاة الأنعام١ الباب ٨١ ص٨ ج:جامع أحاديث الشيعة )٢(

. ٢ و ١ حأبواب زكاة الأنعام



٣٣٤

نما الصدقات على السائمة إبل والبقر شيء، ليس على العوامل من الإ: وفي صحيحتهم الأخرى

  .)١(الراعية

شيء من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل وكل : )عليهما السلام (حدهماأوفي موثقة زرارة عن 

  .)٢(فليس فيها شيء

 ن ولا في العوامل م،لا شيء في الأوقاص وهو بين الفريضتين: )عليهم السلام ( عنهم،وعن الدعائم

  .)٣(الإبل والبقر

 االله تعالى عفان إ :قال إنه )عليهم السلام ( عن علي، عن أبيه، عن جعفر بن محمد،وعن الجعفريات

  .)٤(بل النواضحلكم عن صدقة الخيل المسومة، وعن البقر العوامل، وعن الإ

للجمال أو تكون في بعض  بل تكونسألته عن الإ: سحاق بن عمار مضمرة قالإولا يعارضها موثقة 

  .)٥(نعم: تجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية؟ فقالأالأمصار 

 براهيمإبا أسألت :  وموثقته الثالثة قال، مسندة)عليه السلام(عبد االله  أبيته الأخرى عن ياوونحوها ر

  .)٦(نعم عليها زكاة: بل العوامل عليها زكاة؟ فقال عن الإ)عليه السلام(

                                                

.٥ ح٧نعام باب  في زكاة الأ٨١ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٦ ح٧نعام باب  في زكاة الأ٨١ ص٦ ج:الوسائل )٢(

. في زكاة المواشي٢٥٥ ص١ ج:الدعائم )٣(

.  في كتاب الزكاة٥٤ ص:الجعفريات )٤(

.٧ ح٧نعام باب  في زكاة الأ٨١ ص٦ ج:الوسائل )٥(

.٨ ح٧نعام باب  في زكاة الأ٨١ ص٦ ج:الوسائل )٦(



٣٣٥

   أوعمالها يوماًإ ولا يضر ،ا ساكنة فارغة عن العمل طول الحولأولو في بعض الحول بحيث لا يصدق عليها 

  

 داخلة على المال، وهي لا تدل على الوجوب كما في )على( الدلالة، لأن كلمة ورد عليها بعدمأو

  .وفيه ما لا يخفى. المستند

 وبين حملها على التقية، لأن القول بوجوب الزكاة ،يدور الأمر بين حملها على الاستحبابنه أ والظاهر

المذهب الأربعة، ومالك كما هو  وكذلك في الفقه على ،على العوامل مذهب مالك، كما صرح به في المعتبر

ما  إلى ربعة الذين ذهبوا، خلافاً لباقي المذاهب الأ)عليه الصلاة والسلام( الصادق ماممعلوم كان معاصراً للإ

  . ليه الشيعة من عدم الوجوب على العواملإذهب 

 الإبل للجمال والإبل بقرينة المقابلة وبينيضاً أولى معارضتها لأدلة اشتراط السوم ظاهر الموثقة الأن إ ثم

 ،بينهما وبين السائمة في البرية، والقواعد المقررة في الأصول من تقدم الجمعفي بعض الأمصار، والمقابلة أيضاً 

الجمع  أن ن كان لا يبعد الحمل على التقية لما مر غير مرة منإو.  انتهى،)١(شبهأولكن حملها على الاستحباب 

حدهما أذا لم يحتمل إذلك من دون ترديد وتوقف، وذلك يتحقق فيما الدلالي يتوقف على رؤية العرف 

عليه  ( الصادقمام عن الإهذا يحتمل التقية لكونه صادراًن إ ما لو عرضا على العرف وقيلأالصدور تقية، و

  . فلا شك في توقف العرف عن الحكم بالاستحباب)عليه السلام ( موسىمام وعن الإ، المعاصر لمالك)السلام

ا ساكنة فارغة عن أولو في بعض الحول بحيث لا يصدق عليها {العمل موجب لعدم الزكاة ن إ ثم

   أوعمالها يوماًإ ولا يضر ،العمل طول الحول

                                                

.٣ سطر ٣٤ ص٣ ج:مصباح الفقيه )١(



٣٣٦

  ،يومين في السنة كما مر في السوم

  

  .}يومين في السنة كما مر في السوم

طلة، فلا تصدق على ما عملت رادة ما جرت العادة بكوا عاملة في مقابل المعإالظاهر  أن وقد تقدم

الغابة لترعى وتسمن وتلد وتزداد  إلى بل في المناطق التي تبعث الإمثلاً، سبوعاً كذلكأ أو ،شهراً متفرقاً اتفاقاً

سبوعا أليه إالبلد فاستغرقت مدة الرجوع  إلى ليها وحمل عليها قدراً من الحطب وجاءإالمالك ذهب  أن ذا اتفقإ

ا تسمى عاملة لبداهة عدم كون استعمالها ذه المقادير ما لم إات في خلال السنة، فاتفق ذلك مر وأونحوه 

  .طلاقتكن معدة لذلك مصححاً لاتصافها بكوا عاملة على الإ

والظاهر جريان ما تقدم من . نعم لو بنى على ذلك وعمل لها مدة معتداً ا انقطع الحول لصدق الاسم

  .يضاً كما صرح بذلك جماعةأرط الأقوال والاختلاف في هذا الش

عداد الشاة لنضح أو حمل إبل والبقر لبعض العمومات المتقدمة، فلو فرض حكم الغنم حكم الإن إ ثم

. الحطب أو جر عربية لم تجب الزكاة فيها

عدت أ وهل تصدق العاملة على ما ،الحرث والنضح وحمل الحطب وغيره قسام العمل منأولا فرق بين 

ن كانت إفلا زكاة في العوامل و:  قال، على الصدق)رحمه االله(نص كاشف الغطاء : احتمالانللركوب؟ فيه 

  . انتهى،)١(دارة المدارإيجار والدياسة وسائمة كالمتخذة للحرث والسقي والركوب والإ

كون المركوبية نوعاً من العمل كما يسمى الحمال الذي يحمل الأشخاص  لىإوربما يشهد له ـ مضافاً 

 )عليه السلام ( حيث قال له،ف والسعي وغيرهما بالعامل ـ صحيحة زرارة المتقدمة الواردة في الخيلللطوا

  هل على : الراوي

                                                

.٣٥٢ ص:كشف الغطاء )١(



٣٣٧

نما الصدقة على إ ، ليس على ما يعلف شيء،لا: الفرس أو على البعير يكون للرجل يركبها شيء؟ قال

 بل هذا القول هو ظاهر من جعل المعارضة بين .)١( يقتنيها فيه الرجليالسائمة المرسلة في مرجها عامها الذ

  .لا كون الركوب عملاإذ لا وجه للتعارض إسحاق المتقدمتين وبين روايات المشهور، إ روايتي

  

ذا سألت فقيهاً خالي الذهن إنك إ منصرفاً عن الركوب، ف)العوامل(يكون لفظ  أن لكن يحتملو: قولأ

والقياس . ذا راجعنا وجدانناإلحرث ونحوهما، وكذلك نجد جاب بما عمله السقي واأ ،عن معنى العوامل

  لا نقول ذا التبادر فيه، كما)العامل(لفظ  أن ذ الكلام هو في المتبادر من اللفظة حتىإنسان مع الفارق، بالإ

 ا، مع لا مثل كونه يأكل أو يبصر أو نحوهم،و نحوهأ يدوياً  كونه يعمل عملاًنسان عاملاًكون الإالمتبادر من أن 

كل واحد من هذين عمل فلا تنافي بين صدق المبدأ في مقام وعدم صدق المشتق لمناسبة بين الحكم أن 

والموضوع مغروسة في الذهن أو غير ذلك، كما صرح بالتفكيك بين المصدر ومشتقاته الفقهاء في موارد 

  .عديدة

  .ومثله في المنجد.  والدياسةوالعوامل الأرجل وبقر الحرث: ويؤيد ذلك ما صرح به في القاموس قال

عليه  (مامالإ أن ذإ لا تكون مؤيدة للطرف الآخر، ،لم تكن شاهدة لهذا الطرفن إ والصحيحة المزبورة

ليس على ما يعلف : )عليه السلام ( لا لكوا معدة للركوب، فقال، نفى عنها الزكاة لكوا معلوفة)السلام

ن إ  بل الملاك السوم والعلف، وحيث، ليس الملاك الركوب وعدمه لأنه،نما عدل عن الجواب الصريحإ وشيء

  ما يعده الرجل للركوب دائماً أو غالباً مما 

                                                

.٣ حنعام في زكاة الأ٧ باب ٨٠ ص٦ ج:الوسائل )١(



٣٣٨

جل عدم لا لأإن عدم الوجوب في المقام ليس إ الضابط في الوجوب والعدم، و)عليه السلام (يعلف بين

 ولا كوا ،ا مرسلة في مرجهاذ لا خصوصية لكوإولا يمكن الاستشهاد بذيل الصحيحة، . كوا سائمة

ذا لم يعلف ولم إ البلد أو كان معداً للبيع هذا اليوم وغداً لم يضر قطعاً إلى ذا رجع الحيوان كل ليلةإفإنه ناء تللاق

  .يعمل السقي والحرث ونحوهما

 بعد  لا تعارض الروايات المتقدمة)عليه السلام (الصادق إلى  ومثلها المسندة،سحاق المضمرةإوموثقة 

 )عليه السلام (ماممصار، والإ، لأن السؤال عن خصوصية كوا للجمال أو في الأعدم كون الركوب عملاً

على المعارضة، وحيث لا نرى يبتني عراض المشهور عنهما إو. ين في الحكم وجوداً وعدماًذجاب بعدم دخل لهأ

لو نه أ على. م عندنا، لعدم الدليل عليهكون الإعراض موهناً غير معلوأن  إلى مضافاً. معارضة فلا يضر ذلك

  .خص كما لا يخفىأر لكوما وسلم التعارض لزم تقديم هذين على روايات المشه

لا تكاد تنفك الخيل عن الركوب نه أ يضا، معأويؤيد ما ذكرنا استحباب الزكاة في الخيل ذا الشرط 

 وكون اعول عليهم الأعراب )ليه السلامع (مير المؤمنينأعليها، خصوصاً بملاحظة كون الواضع عليها 

  .بقاؤهم الخيل معطلةإونحوهم الذين يندر 

والعوامل جمع عاملة، وهي التي يستقى عليها ويحرث وتستعمل : نعم ذكر في مجمع البحرين تبعاً للنهاية

تفسير بمناسبة المعنى يكون هذا ال أن لى المقام يشكل التمسك به، لقربإ إلى جماله بالنسبةإوهو مع . شغالفي الأ

جد أنظر فيما ذكروا، كما لم أولا يحضرني الآن سائر كتب اللغويين حتى . المغروس فقهاً لا كونه معنى لغوباً

  في كلمات الفقهاء الذين يحضرني كتبهم 



٣٣٩

  ،مضي الحول عليها :الشرط الرابع

  

  .الله العالم وا،التتبع والتأمل إلى شرحاً لهذه الخصوصية، والمسألة مشكلة تحتاج

 : له بقوله عن سلار اعتبار الأنوثة في وجوب الزكاة، وربما استشهديالمحك أن  في المقام شيء، وهويبق

في كل خمس شاة)بل مؤنث الإجماع أن كونه خلاف النص والإ إلى  مضافاً:وفيه.  باعتبار تذكير العدد،)١

البقر تستعمل  أن ، كما)٢(﴾كَيف خلِقَت ﴿: نص بذلك في خاتمة جامع الشواهد، وقد قال تعالى،لفظي

شكال لا يستحق تطويل الكلام وكيف كان فهذا الإ. )٣(﴾تشابهخرى كقوله تعالى ﴿أمؤنثة تارة ومذكر 

  .)رحمه االله ( كما صنعه الفقيه الهمداني،حول الجواب عنه

 على جماعاية الإوحك}  الحول عليهايمض {:من شروط وجوب الزكاة في الأنعام} الشرط الرابع{

 عبد االلهبي أبي جعفر وأ ففي صحيح الفضلاء عن ،ذلك كدعواه في كلمات الفقهاء مستفيضة كالنصوص

وكل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه حتى  :ما قالا في زكاة الغنم والبقرأ )عليهما السلام(

  .)٤(ذا حال عليه الحول وجب فيهإيحول عليه الحول، ف

نما الصدقات على إبل والبقر شيء، وليس على العوامل من الإ: )عليهما السلام( لاا ق:يضاًأفيه و

  . )٥(ذا حال عليه الحول وجب عليهإالسائمة الراعية، وكلما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه، ف

                                                

.٦ حنعام في زكاة الأ٢ باب ٧٤ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١٧ آية: سورة الغاشية )٢(

.٧٠ آية: بقرةال سورة )٣(

.١ حنعام في زكاة الأ٨ باب ٨٢ ص٦ ج:الوسائل )٤(

.١ ح باب صدقة البقر٥٣٤ ص٣ ج:الكافي )٥(



٣٤٠

ثم لم يتعرض بشيء : )معليه السلا (قال. وعفى لهم عما سوى ذلك: وفي صحيحة ابن سنان المتقدمة

يها المسلمون أ:  في المسلميندىافطروا، فأمر مناديه فنأموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأمن 

  .)١(ثم وجه عمال الصدقة: )عليه السلام ( قال،زكوا أموالكم يقبل صلاتكم

الغنم فليس فيها شيء حتى يحول بل والبقر وصناف الثلاثة الإوما كان من هذه الأ: وفي رواية زرارة

  .)٢(عليها الحول من يوم ينتج

 ما حال عليه الحول عند الرجل، وليس لاّإبل والبقر والغنم شيء ليس في صغار الإ: خرىوفي روايته الأ

  . )٣(ولادها شيء حتى يحول عليها الحولأفي 

 وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم ،ول ما حال عليه الحلاّإبل والبقر والغنم لا يزكى من الإ: خرىأوفي 

  .)٤(يكن

 ةليس في مال زكا: قالنه أ )صلى االله عليه وآله ( عن النبي)عليه السلام ( في الخلاف عن علييورو

  .)٥(حتى يحول عليه الحول

لا تجب الزكاة فيما سميت فيه حتى يحول عليه :  قال)عليهما السلام ( عن جعفر بن محمد،وعن الدعائم

  .)٦(يكمل القدر الذي يجب فيه أن لحول بعدا

  .غير ذلك من الروايات الكثيرةإلى 

                                                

.١ ح في ما تجب فيه الزكاة١ باب ٣ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٤ حنعام في زكاة الأ٩ باب ٨٣ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٥ حنعام في زكاة الأ٩ باب ٨٤ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٢ حنعام في زكاة الأ٨ باب ٨٢ ص٦ ج:الوسائل )٤(

.٦ مسألة ١٧٣ ص:الخلاف )٥(

. في زكاة الذهب والفضة٢٥٠ ص١ ج:الدعائم )٦(



٣٤١

  ، فبالدخول فيه يتحقق الوجوب، فلا يعتبر تمامه،و يكفي الدخول في الشهر الثاني عشر .جامعة للشرائط

  

 النصاب ما اعتبارأ ،في تمام الحول، فلا يكفي جمعها لها في بعض الحول ولو في آخره} جامعة للشرائط{

ما اعتبار السوم فيه فيدل عليه صحيح أفي تمام الحول فيدل عليه جميع الروايات المذكورة في هذا الشرط، و

ذ الظاهر إيضاً، ألا تكون عوامل فيه فيدل عليه صحيح زرارة  أن ما اعتبارأزرارة المتقدم في الشرط الثاني، و

  .  لم يكن وجه لهذا القيد كما لا يخفىلاّإ و)العاملة( مقابل المرسلة :)عليه السلام (من قوله

 أن  على،دلة السوم والنصاب وعدم العمل بضميمة روايات الحول في تقييد الشرائط بهأظهور  إلى مضافاً

  . على ذلك مستفيضةجماع ودعاوي الإ،قامة الدليلإ إلى المسألة من البداهة والوضوح بحد لا يحتاج

 فبالدخول فيه يتحقق ، فلا يعتبر تمامه،ل في الشهر الثاني عشرالدخو{في تحقق الحول } و يكفي{

  . المستفيض نقله في كلامهمجماعبالإ} الوجوب

 عن ،محمد بن يعقوب: قال في الوسائل.  في حديث نذكره بطوله)رحمه االله(ويدل عليه ما رواه الكليني 

عليه (عبد االله بو أقال : سلم قالا عن زرارة ومحمد بن م، عن حريز، عن حماد،بيهأ عن ،براهيمإعلي بن 

ن وهب قبل حله بشهر أو بيوم؟ إف: قلت له. يزكيهفإنه يما رجل كان له مال فحال عليه الحول أ: )السلام

  .بداًأليس عليه شيء : قال

قامته ثم خرج في آخر إفطر في شهر رمضان يوماً في أنما هذا بمترلة رجل إ: قال إنه وقال زرارة عنه: قال

  حين رأى هلال الثاني إنه  :وقال. بطال الكفارة التي وجبت عليهإلنهار في سفر فأراد بسفره ذلك ا



٣٤٢

 بمترلة من خرج ثم ،عشر وجبت عليه الزكاة، ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء

  .نع مال غيره فيما قد حل عليه فأما ما لم يحل عليه فله منعه، ولا يحل له م،نما لا يمنع ما حال عليهإفطر، أ

هله فراراً ا من الزكاة، أو ولده وأخوانه إرجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض : قلت له: قال زرارة

ذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها إ :فعل ذلك قبل حلها بشهر؟ فقال

ما  :ا من الزكاة؟ قال فر إنه :قلت. جائز ذلك له: ول؟ قالحدث فيها قبل الحأن إف: قلت له. الزكاة

يقدر نه أ وما علمه :فقال: يقدر عليها؟ قال إنه :فقلت له. عظم مما منع من زكااأدخل ا على نفسه أ

ذا سماها هبة جازت الهبة وسقط إإنه  :ليه على شرط؟ فقالإدفعها فإنه : قلت. عليها وقد خرجت من ملكه

هذا شرط فاسد، :  الهبة ويضمن الزكاة؟ فقاليوكيف يسقط الشرط وتمض:  قلت له،لشرط وضمن الزكاةا

  .و متاعاًأرضا أذا اشترى ا داراً وإنما ذلك له إ: ثم قال. والهبة المضمونة ماضية، والزكاة له لازم عقوبة له

  عليه،بيأصدق : فقال. يؤديها أن اة فعليها من الزك من فر: باك قال ليأن إ :قلت له: ثم قال زرارة

 عليه يوماً يغمأ لاًرج أن رأيت لوأ: ثم قال.  وما لم يجب عليه فلا شيء عليه فيه،يؤدي ما وجب عليهأن 

 لو: ثم قال. فاق من يومهأيكون  أن لاّإ ،لا: ؟ قلتيؤديها أن كان عليه وقد ماتأثم مات فذهبت صلاته 

  وكذلك الرجل لا يؤدي :  قال،لا: ؟ قلتكان يصام عنهأ هر رمضان ثم مات في مرض في شهرجلاًأن 



٣٤٣

  .)١( ما حال عليه الحوللاّإعن ماله 

 منه مشكل جداً، وترك العمل نقل طرفاًنالعمل ذه الرواية مع هذا الضعف والاضطراب الذي س: قولأ

  .شكلأفتوى بمضموا في المقام و الجميع كما في كلام غير واحد على الأا مع ذهاب المشهور 

  :ما ضعفها واضطراا فلأمورأ

 أن لاّإ، )عليه السلام(عبد االله با أن كان من القريب كون المراد بالضمير إا مضمرة، وإ: الأول

قل من أ ذه الكيفية، لا )عليه السلام (مامشكالات الواردة عليها يبعد كوا صادرة عن الإاضطراا والإ

  .  يوجب عدم الوثوق ا مضطرباًقلاًكوا ن

خرى، ويؤيد ذلك كون الراوي في الصدر زرارة أ وذيلها رواية ،يكون صدرها رواية أن ومن القريب

زرارة غير معلومة، إلى  )رحمه االله(وعليه فيكون طريق الكليني .  وفي الذيل زرارة فقط،ومحمد بن مسلم معاً

 ونحوه، ين حالها حال ما يذكره الكليني في غير موضع بلفظ روفتسقط عن كوا صحيحة أو حسنة، فيكو

  .عمل المشهور ا إلى ضافةيقال بكفاية رواية الكليني لها بالإ أن لاّإ اللهم ،فتكون حينئذ مخدوشة سنداً ودلالةً

ة  وجوب الزكالاّإذ ليس في الكلام إ ،ليه معلومإمشار  إلى شارةعدم معلومية رجوع لفظة الإ: الثاني

ما يفهم من  إلى رجاعهاإعلى من حال عليه الحول وعدم وجوا عى من وهب المال قبل حلول الحول، و

  . ف ليس يخفىتشبيه لمن وهب المال بعد حول الحول فراراً تكلّنه أ الكلام بقرينة الجواب من

                                                

.٥ ح في زكاة الذهب والفضة١١ باب ١١٠ ص٦ ج:الوسائل )١(



٣٤٤

كونه قياساً ليس من   إلىذ مضافاًإعلى تقدير تمامية فهم ذلك من الكلام لا وجه لهذا التنظير، : الثالث

  .  وجود الفارق كما لا يخفى،شأن مذهبنا

هها بعضهم بما ن كان وجإا عبارة متشاة لا يكاد يفهم المراد منها، وإلخ، فإ نما لا يمنعإقوله : الرابع

  .لا يرفع غموضها

  .ن الشرط في ضمن الهبة ليس فاسداًإ فسقط الشرطقوله : الخامس

نه لو كانت الهبة بعد الحول لا معنى لكون الزكاة عقوبة بل  لأكاة لازم له عقوبةوالزقوله : السادس

  .صلاأن كانت قبل الحول فلا زكاة إهي واجبة بذاا، و

  .لم يظهر فرق بين الهبة والاشتراءفإنه لخ، إ ذا اشترىإنما ذلك له إقوله : السابع

  . ما حالهالقياس الواقع في ذيل الرواية مع ما عرفت : الثامن

اضطراب الرواية بالزيادة والنقيصة، فنقلها البحار عن العلل بما يخالف في بعض الخصوصيات : التاسع

  .زيادة ونقيصة لما ذكرناها عن الوسائل

  .ما سيأتي من كوا خلاف ظواهر الحول: العاشر

مة، وضعف الدلالة  الاحتجاج مع العاةشكالات بأن القياسات لتعليم زرارة كيفيوالجواب عن هذه الإ

أو عدم معلومية السند لو كان فيجبر بفتوى المشهور، وعدم العمل أو عدم صحة بعض فقراا لا يضر بمحل 

ذ مع كون العامة مختلفين في مسألة الفرار من إفيه ما لا يخفى، .  لوقوع مثل ذلك في كثير من الروايات،الكلام

  حمد أالزكاة حيث ذهب مالك و



٣٤٥

سة المعلومة حالها لدى يهذه الأق إلى عدم الوجوب لا حاجة إلى بو حنيفةألشافعي ولى الوجوب واإ

رواية ذه الاضطرابات أن  إلى ما كون فتوى المشهور جابراً فلم يعلم له وجه صحيح فتأمل، مضافاًأالكل، و

مل على بعض لا يبقى أي وثوق بصدورها كذلك عن معادن العلم والحكمة، ولذا قال في الحدائق بأنه مشت

 بتكلفات بعيدة، بل جعل الكاشاني حكم هذا مما لاّإالأحكام العويصة غير الظاهرة، بل الظاهرة المخالفة 

ثبات هذا الحكم المخالف لنصوص اعتبار الحول الكثيرة إ في  فالعمل ا مشكل جداً،يخالف الضروري فتأمل

 بن عبد االلهلا بخروج الثاني عشر، كصحيحة إلا تجب  ف،لا بتمامهإ ولا يتم ، عشر شهراًر في كونه اثنيهالظا

  .  الزكاة)صلى االله عليه وآله (خذ النبيأسنان الواردة في كيفية 

مر بدفعها  وكون تأخير الأ،والجواب عنها بأن من الجائز تحقق الوجوب من ابتداء الشهر الثاني عشر

 ممنوع لأنا )صلى االله عليه وآله (رآها النبيليهم عن ذلك كتأخيرها عن شهر رمضان لحكمة إوتوجيه العمال 

 مع الفارق، إذ ، بل ندعي الظهور العرفي، والقياس بالتأخير عن شهر رمضانيلا ندعي عدم الاحتمال العقل

في أن  إلى مضافاً. يوم الفطر تأخيراً إلى ، فلا يكون بالنسبةلعل الوجوب كان في آخر يوم من شهر رمضان

  .خت القافأ بالفاء موالهم حتى حال عليهم الحولأفرض لشيء من ثم لم ينسخة الكافي 

عليه (عبد االله با أسألت : ومثل الصحيحة ما رواه الكليني بسنده عن خالد بن الحجاج الكرخي قال

ذا دخل ذلك الشهر فانظر ما إن تؤدي زكاتك فيه، ف أانظر شهراً من السنة فانو:  عن الزكاة؟ فقال)السلام

  نص 



٣٤٦

صريح في كون وجوب الزكاة في الشهر فإنه .  الحديث)١( ما حصل ـ في يدك من مالك فزكهـ يعني

  .يضا لا في ذي الحجةأول السنة المحرم كان وجوب الزكاة في المحرم أالمبدو به، فلو كان 

ات وكيف كان فالاعتماد على هذه الرواية غير المعلومة سنداً المضطربة متناً، مقابل ظواهر تلك الرواي

هذا الأمر الذي هو خلاف اللغة  إلى شارةإو جلها في مقام البيان والحاجة بغير أي أالكثيرة الصادرة كلها 

بعد كون الوجوب في وقت والسنة التي تتكرر  إلى والعرف والشرع في سائر الموارد مشكل جداً، مضافاً

  .الزكاة بتكررها في وقت آخر

ول السنة  المحرم كان هلال أ مثلا لو كان ،ثاني عشر هو رأس الحوليكون المراد لال ال أن يمكن إنه ثم

رم الذي المحول أ الحول وبين ئ المحرم الذي يتبدلوأالمحرم القابل فهو الهلال الثاني عشر، لأنه لا نرى فيما بين 

  .لخإ ذا دخل الشهر الثاني عشرإ، ويحمل على هذا المعنى قوله  عشر هلالاًلا اثنيإينتهي الحول 

 كما حملت روايات كثيرة في ،الجمع بينها وبين روايات الحول ممكن بالحمل على الاستحباب أن على

كان كلا وبد من العمل ا، ن إنه أ شهر وغيرهما على ذلك، معأباب زكاة السخال وزكاة ما مضى عليه ستة 

يظهر  الم الأصحاب عليه بحيث لمالمانع عن ذلك كله تس أن لاإ ،فاللازم تخصيص روايات الحول ذا المورد

 المنقول والشهرة جماعي منكر لذلك، ولو وجدنا فيهم مخالفاًً يعتد بقوله لما توقفنا في المسألة من جهة الإأمنهم 

  .  التوقف والاحتياط، واالله تعالى العالملاّإ وعليه فلا نجد ملجأ ،ونحوهما

                                                

.٢ ح في زكاة الذهب والفضة١٣ باب ١١٣ ص٦ ج:الوسائل )١(



٣٤٧

 بي جعفرأالرواية عن   تبعاً للجواهر روى هذه)ه االلهرحم(الفقيه الهمداني  أن  في المقام شيء، وهويبق

 في ما يحضرني من كتب الأخبار والاستدلال، بل )عليه السلام (جدها مروية عنهأ، ولكن لم )عليه السلام(

:  في حاشية الحدائق عن المسالك ما لفظهي نعم حك،)عليه السلام(عبد االله بي أالمذكور في الكتب روايتها عن 

طلق أ وقد ،صحابنا على تعلق الوجوب بدخول الثاني عشرأجمع ألحول لغة اثنى عشر شهراً، ولكن ا أن اعلم

ذا دخل إ ):عليهما السلام (نص عن الباقر والصادقليضاً بناءً على ذلك، وورد اأحد عشر اسم الحول أعلى 

  . انتهى، فصار الأحد عشر حولا شرعياًثاني عشر فقد حال الحول ووجبت الزكاةلا

  .و الحسان غير تامأها في الصحاح الرواية كما عرفت مجهولة السند، فعدن إ ثم

لو خرج المال عن نه أ هل يستقر الوجوب بدخول الثاني عشر حتىنه أ  فقد اختلفوا في،وكيف كان

ن  المال على الشرائط كشف عين بقإ ف،يكمل الثاني عشرأن  إلى و يبقى متزلزلاًأالشرائط لم يضر بالزكاة، 

  . كشف عن عدم كوا واجبةو بعضاًأ ن فقدت كلاًإاستقرار الوجوب بالأول، و

يضاح والموجز وكشفه والمدارك وغيرهم على صحاب الإأ التذكرة ويالأول الفاضل في محك إلى ذهب

  .ظاهر الأصحاب إلى يضاح نسبته عنهم، بل عن النهاية والذخيرة والإيالمحك

  . عنهميوالميسي وغيرهم على المحكلى الثاني الشهيدان والكركي إو

 عشر فقد حال عليه الحول ذا دخل الشهر الثانيإ :ن قولهإاحتج الأولون بظاهر الرواية المتقدمة، ف

  نه إ : وقولهووجبت عليه فيه الزكاة



٣٤٨

لا  وهي حاكمة على مثل ، ظاهرهما الوجوب المستقر عشر وجبت عليه الزكاةحين رأى هلال الثاني

 وكون الوجوب بعد ذلك ،ذ هي معينة لوقت حولان الحولإ ونحوه،  مال حتى يحول عليه الحولزكاة في

  .قرينة مفقودة في المقام إلى  يحتاجمتزلزلاً

ول الشهر أدلة الشرائط هو كون الوجوب في أواحتج الآخرون بأن مقتضى الجمع بين هذه الرواية و

يستفاد منه اشتراط كوا سائمة وعدم العوامل ونحوهما في جميع ذ الجمع العرفي بين ما إوالاستقرار في آخره، 

الوجوب يتعلق في هذا الوقت لكن بالمال  أن ،العام، وبين ما يستفاد منه الوجوب برؤية الشهر الثاني عشر

  .الذي يجتمع فيه الشرائط في تمام السنة

كنه ل الصلاة بدلوك الشمس، وورد وجوبنه أ مقتضى العمل ما كما: قال في المستند في تقريب ذلك

ذات العادة يجب عليها العبادة بمجرد انقطاع  أن خرى، وكماألا تنفي اشتراط سائر الشروط الواجبة بأدلة 

  . انتهى،)١(العاشر إلى  ولكنه لا ينافي اشتراط عدم رؤية الدم،الدم على العادة

ذ هي حاكمة على جميع إعن القول المشهور، لا محيص  بناءً على الالتزام بمفاد الروايةنه أ لكن لا يخفى

نت مالك لمائة درهم المسكوكات بسكة كذا، عاقل في أذا حال عليك الحول وإ: دلة الشرائط، فلو قال المولىأ

نما هو إحلول الحلول : ثم قال. غير ذلك من الشرائط، وجب عليك كذا إلى تمام الحول، صحيح البدن،

 العرف في كون المالكية والعقل والصحة  يشكث عشر، لملامه ودخول الثابدخول الشهر الثاني عشر لا بتم

  .وغيرها كلها شرائط لأحد عشر شهراً

                                                

.  في كتاب الزكاة١٤ ص٢ ج:المستند )١(



٣٤٩

 حكمه بعدم فائدة للفرار بعد هلال الثاني ،ذكرنا من ظهور الرواية في الوجوب المستقرما ويدل على 

عدم وجوب الزكاة بخروج المال عن ظهر خواصه أ كان من لو كان الوجوب متزلزلاًفإنه عشر وفائدته قبله، 

  .و غير عاملةأملكيته كعدم وجوا بخروج الأنعام عن كوا سائمة 

 وبين فقد سائر الشرائط فيفيد عدم ،والقول بالتفكيك بين فقد شرط الملكية فلا يفيد في عدم الوجوب

 ذكرنا من ظهور الرواية في دلة الشرائط كافة، ولماأالوجوب، ممنوع لما تقدم من حكومة هذه الرواية على 

 بل لم يلتزم بالوجوب المستقر مع قوله بأصل ، المسالك في الدلالةيالوجوب المستقري لم يناقش الشهيد في محك

 وعدم صحة سند الرواية حتى تكون دليلا على ، الدال على الوجوب بالثاني عشرجماعالوجوب جمعاً بين الإ

  .الاستقرار

لال الثاني  من تعلق الوجوب جماعدلة الحول بما يتيقن خروجه بالإأاهر  رفع اليد عن ظو:والحاصل

لو فقد نه أ عشر، وحيث لا دليل على الاستقرار بالهلال التزم بالوجوب المتزلزل لأدلة الشرائط الدالة على

  .الشرط لم تجب الزكاة

 ورد عليهم بأنه يلزمأالثاني عشر المشهور الذين تمسكوا بالرواية المتقدمة للوجوب المستقر بالهلال ن إ ثم

حد عشر أ السنة التالية من ابتداء الثاني عشر، فيجب الزكاة في كل ئتتم السنة بتمام الحادي عشر وتبتدأن 

  . مرةاًشهر

التجوز في النسبة ن إ يأحد عشر شهراً مجاز، أالحول بانقضاء  إلى جيب عن ذلك بأن نسبة الانقضاءأو

   ني عشر الذيتريل دخول الشهر الثابت



٣٥٠

ذا زالت الشمس إ :به يتم الحول مترلة انقضاء الحول حكماً، ويشهد لذلك الاستعمالات العرفية كقولهم

ذا مات شخص في صبح يوم الخامس إ و،ذا دخل العشر الأواخر من الشهر فقد تم الشهرإ و،فقد انقضى النهار

  . وهكذا،من الشهر يقال مات لخمس مضين

 الذي هو الحول لغةً ما حولإ الشهر الثاني عشر فقد حال الحولدخل  اذإد بقوله المران إ :ولكن فيه

الأحكام المترتبة على الحول في الشريعة المقدسة تكون فعلية ن إ يأماً، كمعناه الحقيقي، وإما حول الحول ح

يترتب على  أن يقتضيرادة المعنى الثاني، وذلك إالأول معلوم العدم فلا بد من ن إ  وحيث،بدخول الثاني عشر

 وابتداء ، وعدم وجوب مرتين فيه،الهلال الثاني عشر جميع الأحكام المترتبة على حولان الحول من الوجوب

الحول الثاني من حين انقضاء الحول الأول وغير ذلك، ولا وجه للتفكيك بأن يقال بعض الأحكام يترتب على 

  .الهلال وبعضها لا يترتب

، فيكون في كل سنة شهر غير محسوب لا جماعالإوترتب هذا الحكم بالضرورة بأن عدم : يقال أن لاإ

  .شكال آخر على الرواية وعلى المشهور الملتزمين اإوهذا . من هذه السنة ولا من السنة المقبلة

احتساب  إلى نعم ذهب في المستند تبعاً لما حكاه عن القطب الراوندي وفخر المحققين والفاضل الهندي

 خلافاً لما حكاه عن العلامة ،حد عشر شهراًألثاني عشر من الحول الثاني، فيكون حول الزكاة الشهر ا

كثر من أوالشهيدين والمحقق الأردبيلي من كون الثاني عشر من الحول الأول، وقد عنون المسألة مستقلة و

  كبر في ستاذ الأبل عن الأ.  فراجع،برام حولهاالنقض والإ



٣٥١

 ، لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول، فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه،يضاًبل الأقوى استقراره أ

  . نما هو بعد تمامهإل الثاني وفابتداء الح

  

  .الأصحاب إلى حد عشر وجزءاً من الثاني عشرأشرحه على المفاتيح نسبة القول بأن الحول 

الأخبار معهودية كون الشهر الثاني عشر لديهم قد يستشعر من بعض نه أ وما ذكره الفقيه الهمداني مع

 . انتهى،)١(ليها مترلة على المعهودإهو الشهر الذي كان يؤدى فيه الزكاة، فعلى هذا يكون الأخبار المشار 

 الزكاة، وكذلك بعض الإشعارات الأخر في )صلى االله عليه وآله (خذ النبيأخبار كيفية أخلاف نصوص 

  .تقدم وغيره الميالروايات كخبر الكرخ

ن السنة أالمشهور من استقرار الوجوب بدخول الشهر الثاني عشر و إلى ما نسب أن فتحصل مما ذكرنا

لا بتمامها لم يقم عليه دليل معتد به، فاللازم القول إما بالاستقرار والتمام إالتي تتكرر الزكاة بتكررها لا تتم 

ذ إول بتعلق الوجوب بالهلال الثاني عشر ليس مقطوعاً به، الق أن ا، كما ظهر في المسألة السابعةموإما بعدمه

عليه  (مامالإ إلى سناد مختلفة الأ، مضطربة متناً، والرواية ضعيفة سنداً، مناقش فيه صغرى وكبرىجماعالإ

  .صلا وفرعاً واالله العالمأ، فاللازم التوقف في المسألة صلا خاصة مورداًأ عنه مضمرة ي المرو)السلام

 لكن ، فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه،بل الأقوى استقراره أيضاً{:  الكلام في قولهومنه يعرف

  . } نما هو بعد تمامهإل الثاني و فابتداء الح،الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول

                                                

.٦ سطر ٣١ ص٣ ج:قيهمصباح الف )١(



٣٥٢

تجب ه نأ فق، فكمالحد عشر شهراً في الوجوب لم يفرق بين التام والمأمن قال بكفاية مرور  أن ثم الظاهر

حد عشر من أ كذلك تجب بمرور ،ول المحرمألشرائط من لالزكاة لال ذي الحجة لمن ملك النصاب واجداً 

ن إنصف المحرم فيما لو ملك النصاب منه، فتجب الزكاة في نصف ذي الحجة وهكذا، وذلك لأن الرواية و

ول الشهر، لكن أ الظاهر في  عشرانيثذا دخل الشهر الإ : وقولهحين رأى هلال الثاني عشر :تضمنت قوله

وسط الشهر ونحوه،  إلى المستفاد منها عدم الخصوصية لأول الشهر كان اللازم تعميم الحكم بالنسبةن إ حيث

الهلال  إلى وسطة من الهلالتخذ الشهور المأ أو كل شهر ناقصاًأو خذ كل شهر تاماً أفق لوهل المعتبر في الم

، أو يكون الاعتبار بالشهر  بالشهر الناقص الآخر حتى يكمل ثلاثين مطلقاً من الشهر الأولوتكميل الناقص

و أ كمل من الناقص الأخير ناقصا، ن كان ناقصاًإ و،ن كان تاماً كمل من الناقص الأخير تاماًإول فالناقص الأ

لناقص ن كان لا يبعد تكميل اإ و،و غير ذلك؟ احتمالاتأخير كذلك، يكون الاعتبار بالشهر الناقص الأ

  .  واالله العالم،خير حتى يكمل ثلاثينالأول بالناقص الأ

  



٣٥٣

كما لو نقصت عن ،  لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول: }٩مسألة ـ {

  ، من جنسهان كان زكوياًإو عاوضها بغيرها وأو لم يتمكن من التصرف فيها أالنصاب 

  

بناءً على كون } عشر  بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثانيلو اختل: ٩مسألة ـ {

شكال كما في الجواهر، بل إبلا خلاف ولا } بطل الحول{الثالث عشر على المحتمل  وأالوجوب بالدخول فيه 

ط،  وذلك لظواهر الأدلة الدالة على الاشتراط بتلك الشرائ،جماعادعى في المستند في بعض صور المسألة الإ

خبار الآتية في باب زكاة النقدين الدالة على عدم وجوب  ويؤيده الأ،ومقتضاها عدم المشروط بعدم شرطه

  .الزكاة باختلال بعض الشرائط فيها قبل الحول، وذلك لاتحاد المناط في البابين

 من ن كان زكوياًإو عاوضها بغيرها وأو لم يتمكن من التصرف فيها أكما لو نقصت عن النصاب {

 عن الشيخ يمحكل على ذلك، خلافاً لجماععلى المشهور شهرة عظيمة، بل عن السرائر دعوى الإ} جنسها

ربعين أذا عاوض النصاب الجامع للشرائط بمثله كما لو عاوض إ في المبسوط، فأوجب الزكاة فيما )رحمه االله(

آخر السنة، لكن لو بادل إلى  ول السنة بأربعين كذلك وبقيت عندهأشهر من أشاة جامعة للشرائط بعد ستة 

ذا إ: رشاد قال عن شرحه على الإي ووافقة على ذلك فخر المحققين في المحك،النصاب بغير جنسه استأنف الحول

ربعين أيضاً، كما عاوض أعاوض النصاب بعد انعقاد الحول عليه مستجمعاً للشرائط بغير جنسه وهو زكوي 

ن عاوضه إثنين، انقطع الحول وابتدأ الحول الثاني من حين تملكه، وشاة بثلاثين بقرة مع وجود الشرائط في الا

  يضاً مستجمعاً أبجنسه وقد انعقد عليه الحول 



٣٥٤

قدس االله (جعفر الطوسي أبي على الحول الأول، وهو قول الشيخ بنى  بل ،للشرائط لم ينقطع الحول

  . انتهى، للرواية)روحه

دلة أنعم احتمل كون المراد ا عمومات . مفادها ذلكاعترف غير واحد بعدم الظفر برواية : قولأ

مجرد التبديل مع بقاء الشرائط في المال  أن  ونحوها، بدعوىربعين شاة شاةأفي  :)عليه السلام (الزكاة، كقوله

ذ بعد فرض وجود سائر إوفيه ما لا يخفى  . وبعداً واستجماع الشرائط في البائع والمشتري غير مضرقبلاً

 وفي ،كان سابقاً مالكاً للنصابفإنه ، لحد الشروط موجوداً وهو الملكية للنصاب تمام الحوأليس الشرائط 

  . حال الحول عليه عند ربهنه أ الحال مالكاً لنصاب آخر، فلا يصدق

عليه  (قلت لأبي جعفر: يكون مراده من الرواية ما عن العلل باسناده عن زرارة قال أن نعم يمكن

: يزكيها؟ قالأ شهراً فحولها دنانير فحال عليها منذ يوم ملكها دراهم حولاًأ عنده دراهم رجل كانت: )السلام

لا،ثم قال  :ولبثت عندك شهراًأ بقرة فلبثت عنده خذ منك مائتيأليك مائة بعير وإ دفع رجلاً أن رأيت لوأ 

ثم . كذلك الذهب والفضة : قال،لا: ؟ فقلتكنتما تزكيااأبله وموتت عنده بقرك إشهراً فموتت عندك أ

أو تلك يرجع ذلك الذهب  أن لاإو فضة فليس عليك فيه شيء أو شعيراً ثم قلبته ذهباً أن حولت براً إو: قال

  .  الحديث،)١(ن عليك الزكاة لأنك قد ملكتها حولاإن رجع ذلك فإبعينه، فالفضة بعينها و

  و رجع المال بعد خروجه عن يده ما ليذا كان الواجب البناء على الحول الأول فإفإنه 

                                                

.١ ح١٠٣ باب ٣٧٤ ص٢ ج:علل الشرائع )١(



٣٥٥

خرى لم تجب عليه أشهر أبمثلها ومضى عليه ستة  فلو كان عنده نصاب من الغنم مثلا ومضى ستة أشهر فعاوضها

  .ن كانت بقصد الفرار من الزكاةإ بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة و،الزكاة

  

ولى لعدم خلوه عن مالكية أل المتبدل بطريق خرى ـ كان في الماأ مدة مدة ـ لأنه ملكه عيناً مدة وبدلاً

  .صلاأالنصاب 

ا مخالفة أالمالك وليس المقام منه،  لىإلا فيما رجع عين المال إعدم دلالة الرواية  إلى ولكن فيه مضافاً

  . فتأمل،للظواهر الدالة على اشتراط المالكية للعين في تمام الحول

 ومضى ستة أشهر  كان عنده نصاب من الغنم مثلاًلو{نه أ قد تبين مما تقدم} ـف{وكيف كان 

بل، ومثلها في الحكم تبديل البقر والإ} خرى لم تجب عليه الزكاةأشهر أبمثلها ومضى عليه ستة  فعاوضها

  .للعمومات المتقدمة

بل الظاهر بطلان الحول {و الصلح أو الشرط في ضمن العقد أولا فرق بين كون التبديل بعنوان البيع 

ذا فعل إفتى بأنه أ عن السيد في الانتصار، حيث يخلافاً للمحك} ن كانت بقصد الفرار من الزكاةإضة وبالمعاو

 تبعاً للمشهور، لانقطاع )رحمه االله( ما اختاره المصنف ىوالأقو. جماعذلك فراراً وجبت الزكاة مدعياً عليه الإ

ول عند ربه من غير تفصيل، بل وخصوص ما الملك بذلك، فيشمله ما دل على نفي الزكاة فيما لم يحل عليه الح

 كحسنات رزراة وهارون وعمر وخبر ابن يقطين وغير ذلك مما ،ن قصد الفرارإدل على عدم الوجوب و

  . شاء االله في الشرط الثالث من فصل زكاة النقدين نإسيأتي 

  



٣٥٦

 لا بتفريط من المالك لم ن كانإف ء ذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيإ: }١٠مسألة ـ {

  ،يضمن

  

ن إف{كله أو بعضه } ء ذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيإ: ١٠مسألة ـ {

  .}كان لا بتفريط من المالك لم يضمن

يكون  أن  وعلى كلا التقديرين فإما، أو بعضه،يتلف المال كله أن لأنه إما: ربعةأصور المسألة : قولأ

  . أو مع التفريط ولو ذا المقدار،عطاء مع وجود المستحقالمنع عن الإ إلى يط حتى بالنسبةالتلف بغير تفر

 مرسلة ابن ، مكرراًي المحكجماعالإ إلى  فيدل على عدم الضمان مضافاً،أما لوتلف المال كله بغير تفريط

و أبل أو بقر أو غنم إن له  في الرجل يكو)عليه السلام(عبد االله بي أ عن ،بي عمير التي هي في حكم المسندةأ

  .)١(ليس عليه شيء: )عليه السلام (بل والبقر والغنم ويحترق المتاع؟ قالمتاع فيحول عليه الحول فتموت الإ

 فالظاهر الوجوب، لأنه تلف مال الغير ،خراج فلم يخرج ولو بأن تمكن من الإ،ما لو تلف مع التفريطأو

 في الرجل يكون له :)عليه السلام(عبد االله بي أ عن ،صل زيد النرسيأفي يده فهو ضامن له، ويدل عليه ما عن 

إن كان حال عليه : المتاع، فقالبل والبقر ويحترق بل والبقر والغنم أو المتاع فيحول عليه الحول فيموت الإالإ

ول فلا يحول عليه الح أن كان قبل نإضامن للزكاة وعليه زكاة ذلك، والحول واون في إخراج زكاته فهو 

  .)٢(شيء عليه

                                                

.٢ حنعام في زكاة الأ١٢ باب ٨٦ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١٨ ح باب من تجب عليه الزكاة٣٧ ص٩٣ ج:البحار )٢(



٣٥٧

ء مع  زيد من النصاب وتلف منه شيأ نعم لو كان .ن كان بتفريط منه ولو بالتأخير مع التمكن من الأداء ضمن بالنسبةإو

  . شكالالإ على كان التلف عليه بتمامه مطلقاًو ،ء بقاء النصاب على حاله لم ينقص من الزكاة شي

  

 أو عدم الخلل بمال ، تقسيط التالف على المالك والفقير بالنسبة ففي،وأما لو تلف بعض المال بلا تفريط

حد الشريكين، وهذا أحق مشترك فلا وجه لتحميل التالف على نه أ من:  وجهان،رها مقديالفقير فيما لو بق

القول بالشركة ضعيف، بل تعلق الزكاة من قبيل تعلق الكلي  أن هو الذي اختاره جماعة من المعاصرين، ومن

رش الجناية أو تعلق حق الرهانة، وعدم الوجوب على هذا في صورة تلف أعين أو الفرد المردد أو تعلق في الم

  . الكل لدليل، فيبقى تلف البعض على مقتضى القاعدة الأولية من الضمان

  .شاء االله في مسألة تعلق الزكاة بالمالإن  لما سيأتي ،والأقوى الأول

  .ما تقدم من رواية النرسي إلى  فمقتضى القاعدة الضمان، مضافاً،طما لو تلف بعض المال مع التفريأو

بتفريط منه ولو بالتأخير مع التمكن {التلف } ن كانإ{ما ذكره المصنف بأنه  أن مما ذكرنا ظهر} و{

  .شكال فيه ولا وجه لما في المستمسك من الإ،في محله} من الأداء ضمن بالنسبة

 لم ينقص ،ء مع بقاء النصاب على حاله  من النصاب وتلف منه شيزيدأ{المال الزكوي } نعم لو كان{

في صورة }  شكالالإعلى {م لا أسواء كان التلف بتفريط } كان التلف عليه بتمامه مطلقاوء  من الزكاة شي

ا مة المقتضية لكون الضرر عليهيدلة اشتراك الفقراء مع الأغنياء الشركة الحقيقأظاهر  أن  من،عدم التفريط

  نسبة، ولا وجه لجعل المقدار التالف من بال



٣٥٨

 بل لكل ما ،ما تقدم من احتمال كون الفريضة ليست للنصاب فقط إلى الزائد على النصاب، مضافاً

ومن تضعيف . خراج شاة من الستين لا من الأربعينإيملكه الرجل، فلو كان له ستون من الشياة كان الواجب 

 من فوائد النصابين ا لكن ذلك في مقدار النصاب لا الزائد، ولذا جعلوالقول بالشركة، بل ولو قلنا بالشركة

  .الأخيرين في الغنم عدم الضمان في صورة تلف الزائد على النصاب

مر دلة الشركة كما سيأتي، اية الأأ لتمامية ،يضاًأولكن لا يبعد القول الأول بالنقص من النصاب حينئذ 

وما ( وقد عرفت عند قول المصنف ،ى الشركة نلتزم به لمكان دليلهكلما دل الدليل على حكم يخالف مقتض

نما العفو بمعنى عدم تعلق شيء زائد بما إلخ، كون جميع ما عنده محل الوجوب، وإ )بين النصابين في الجميع عفو

  .  واالله العالم،كثر مما تعلق بالنصاب المتقدمأبينهما 

  



٣٥٩

ثناء أيكون في  أن  وعلى التقديرين إما،يكون عن ملة أو عن فطرة أن مافإ  ذا ارتد الرجل المسلمإ: }١١مسألة ـ {

 أو )عليه السلام( مامخراجها الإ ولكن المتولي لإ،و ملةأن كان بعده وجبت الزكاة سواء كان عن فطرة إ ف،و بعدهأالحول 

  ،نائبه

  

 أن ى التقديرين إما وعل،يكون عن ملة أو عن فطرة أن فإما  ذا ارتد الرجل المسلمإ: ١١مسألة ـ {

لأنه لا دليل على } و ملةأن كان بعده وجبت الزكاة سواء كان عن فطرة إ ف،و بعدهأثناء الحول أيكون في 

لا يجب ما قبله فإنه  ، وليس الكفر كذلك، ما قبله يجبسلامن الإإله، فاط الارتداد للزكاة المتعلقة بماسقإ

  .وذلك لأا عبادة لا تصح من الكافر}  أو نائبه)معليه السلا( مامخراجها الإولكن المتولي لإ{

 يتاء الزكاة من الكافر سابقا، وحينئذ نقول لا وجه للتفكيك بين توليإقد ترددنا في مسألة صحة : قولأ

  . ما بعدم صحة تولي الحاكمإيتاء المرتد وإما بصحة إ بل اللازم القول ،الحاكم دون الكافر

  وإما، على ماله كهذه الأزمنة التي لا تجري فيها الحدود الشرعية مسيطراًاًالكافر إما يبقى حي: وتوضيحه

  ،تجري عليه الحدود من القتل ونحوهأن 

خرجها بعنوان أنه لو  أخراجه الزكاة، بمعنىإ فاللازم القول بصحة ، على المال حياً مسيطراًيبقن إ ماأ

خراجها من غير فرق بين إليه بعداً إلى من انتقل الزكاة عن ماله كفى، فلا يبقى في المال زكاة حتى يجب ع

كان لأنه ولي الممتنع ن إ مامخراج الإإ نائبه، وذلك لأن أو مامخراج الإإالملي والفطري، ولا وجه للقول ب

نكر االله أ يذ الكافر لا ينحصر في ملإبنفسه يؤديها بلا ترافع، نه أ  فالمفروض،داء الزكاةأوهذا ممتنع عن 

  سبحانه، 



٣٦٠

الفقير كفى من  إلى حدهم الزكاةأ أدىذا إ، فسلامل الخوارج كافرون مع التزامهم بظواهر شرائع الإب

  .هذه الجهة

 ينوي مام فالإ،قصد القربة وهي لا تتمشى من الكافر إلى ن كان لأن الزكاة من العبادات وهي محتاجةإو

على  إنه  الذي هو يعطي الزكاة بنفسه، وثانياً الكافرا قصد القربة من هذيالمفروض تمش أن ولاًأ: ففيه. الأداء

نقول بسقوط القربة  أن مر بينذ يدور الأإ، ماملا يتمشى منه قصد القربة لا وجه للقول بنيابة الإنه أ فرض

بسقوط هذا الحق المالي لسقوط شرطه الذي هو نقول  أن ، وبين مالياًداء المال لكوا حقاًأحينئذ مع وجوب 

  .القربة

ن كان إدليل مفقود في المقام، و إلى اجتغيره يح إلى له الزكاة القربة من الكافر الذي تعلق بمانتقالما اأو

  . وغيره سيان من هذه الجهةماماء الإطعإلأنه لا تقبل منهم نفقهام ف

 حياً غير مسيطر ـ كما لو ضعف الفطري فتسلط على ماله الورثة ـ يو بقألم يبق حياً ن إ ماأو

  .يضاًأ عليه من الورثة وغيرهم يخرجها، ولا وجه لدخالة غير المستولي فالمستولي

ما الكافر الفطري المسيطر فلأنه ليس مالكاً، وما دل على جواز أ ،لا يصح تعيين الكافر والورثة: لا يقال

شمول  أن لاّإلم يخرج ماله عن ملكه  نإما الكافر الملي فلأنه وأخراج الزكاة لمن تعلقت به مختص بالمالك، وإ

ما الورثة في الفطري غير المسيطر لأم غير مالكين أو. دلة التولي للكافر غير معلوم، فالأصل عدم التعين بتعيينهأ

ذا إم حال الزكاة لهدلة التولي من كان مالكاً قبلا، فيكون حال الزكاة في ماأقبلا لمقدار الزكاة، وظاهر 

  خراج لا ولاية له على الإنه أ ااختلطت بمال شخص لم يجب عليه الزكاة، فكم



٣٦١

الحاكم الشرعي في تعيين القدر المخرج لأنه مشترك بينهما، والمال المشترك يتوقف  إلى بل اللازم المراجعة

وليه وهو  إلى صارف ـ كلي فاللازم المراجعةأعني الحد الطرفين ـ أن إ فرازه على رضاية الطرفين، وحيثإ

  .الحاكم الشرعي

 الفطري المسيطر فلأنه لا دليل على كون الولاية في التعيين مختصة بالمالك فعلا، بل الظاهر أما: لأنا نقول

ن لم إو من قام مقامه، ولذا لو باع غير مقدار الزكاة من النصاب كان بيده الولاية وأكوا لمن تعلقت بماله 

 خراج، فلا يصح الزكاة لا حق له في الإغير من تعلق به أن القدر المتيقنأن  إلى يكن مالكاً لشيء فعلا، مضافاً

  .جازتهإنسان بدون يخرج الأجنبي زكاة الإأن 

ويؤيد ذلك الروايات الدالة . خراج مختصاً بالمالك فعلا لبقية النصاب غير المرتد فلا دليل عليهأما كون الإ

  من دون،موضعها فقطنما هي لأنه وضعها في غير إعادة الناصبي والخارجي ونحوهما الزكاة إوجوب  أن على

ات لبقاء يو عدم الولاية على التعيين المقتضأخراج الإو عدم الولاية على أيكون الوجه عدم تأتي قصد القربة أن 

  .ن وضعها في مواضعهاإالزكاة في ماله و

 االله عليه كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من:  في حديث)عليه السلام(عبد االله بي أفعن 

  .)١(لا الزكاة لأنه يضعها في غير مواضعها، لأا لأهل الولايةإيؤجر عليه فإنه فه الولاية روع

   

                                                

.٣ ح أبواب المستحقين للزكاة٣ باب ١٤٩ ص٦ ج:الوسائل )١(



٣٦٢

  ،ورثته إلى ن تركته تنتقلثنائه وكان عن فطرة انقطع الحول ولم تجب الزكاة واستأنف الورثة الحول لأأن كان في إو

  

و أ ومن المعلوم كفرهم ،لعثمانية والقدريةومثله صحيحة الفضلاء المسؤول فيها عن الحرورية والمرجئة وا

 ،هواءحد هذه الأأ بين من كان متولداً بين مسلمين ثم صار في )عليه السلام (مامكفر بعضهم، ولم يفصل الإ

هل أذا وضعها في إعادة بواه كذلك، ولذا ترى الفقهاء يفتون في تلك المسألة بعدم لزوم الإأوبين غيره ممن كان 

  .الولاية

دلة، بعد ما عرفت من لملي فبعد كونه مالكاً ـ كما هو المفروض ـ لا وجه للقول بانصراف الأما اأو

  .جازتهإ غير الشخص المتعلق به الزكاة بدون كون القدر المعلوم هو عدم كفاية تولي

ثه، وعلى هذا خراج كل وارث الحقوق المتعلقة بمورإما الورثة في الفطري فيدل على ذلك ما دل على أو

دليل مفقود في  إلى ورثته يحتاج،م بيد أ بيده المال ،م فطرياًأجازة الكافر ملياً كان إإخراج الحاكم بدون ف

  .المقام

على الكافر، لأنه خرج } ثنائه وكان عن فطرة انقطع الحول ولم تجب الزكاةأفي {الارتداد } ن كانإو{

كان نصيب ن إ }واستأنف الورثة الحول{م حد شروط وجوب الزكاة كما تقدأ والملكية ، لهعن كونه مالاً

غير ذلك من الشرائط المعتبرة في الوجوب،  إلى كل واحد منهم يبلغ النصاب وكان متمكناً من التصرف فيه،

  .بعض دون بعض وجبت عليه دون من لم يجتمع فيه الشرائط إلى لو اجتمع الشرائط بالنسبةنه أ كما

ففي موثق الساباطي } ورثته إلى ن تركته تنتقللأ{حول الورثة نما قلنا ببطلان حول ذاك واستيناف إو

ن دمه إبه فذ وجحد محمداً نبوته وكسلامكل مسلم بين المسلمين ارتد عن الإ: )عليه السلام (عن الصادق

  مباح لكل 



٣٦٣

خراج بل الإن تاب قإ و،لم يتبن إ و نائبهأ مام لكن المتولي الإ،وجبت بعد حول الحولون كان عن ملة لم ينقطع إو

  خرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنهألو  ماأ و،خرجها بنفسهأ

  

نة منه يوم ارتد فلا تقربه ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى ئمن سمع ذلك منه وامرأته با

  .غير ذلك من الروايات إلى ،)١(يقتله ولا يستتيبه أن مامعنها زوجها، وعلى الإ

بعد حول {الزكاة عليه } وجبتو{الحول } عن ملة لم ينقطع{ثناء الحول أتداد في الار} ن كانإو{

حكام المرتد على ما ذكره الفقهاء ألا فلو حجر عليه ـ كما هو من إ و، متمكناً من التصرفيذا بقإ} الحول

 مثله، والظاهر دلة التمكن من التصرف لا تأبى عن الانطباق علىأيقال بأن  أن لاّإاللهم . ـ فلا تجب الزكاة

 ماملتفصيل بكون الإل فلا وجه ،وقد عرفت ما فيه} و نائبهأ مامالإ{خراج للإ} لكن المتولي{اختلاف الصور 

  .}خرجها بنفسهأخراج ن تاب قبل الإإ و،ن لم يتبإ{المخرج 

الأقرب عدم القهر في الكافر غير  أن خراج وعدمه ما مر من ففي قهر الحاكم له بالإ،وكيف كان

ما المنتحل كالخوارج والنواصب ونحوهما فالظاهر القهر، لعدم أ كاليهود والنصارى ونحوهم، سلامنتحل للإالم

  .تيان الدليل الذي ذكرناه سابقاً في مسألة عدم قهر الكافر على الزكاة في المنتحلإ

  . شكالوقد مر ما فيه من التردد والإ} خرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنهألو  ماأو{

                                                

.٣ ح في حد المرتد١ باب ٥٤٤ ص١٨ ج:الوسائل )١(



٣٦٤

يجوز له الاحتساب عليه لأنه فإنه  ، بالحالو كان الفقير القابض عالماًأذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدد النية إلا إ

  .و تلفت في يدهأتلفها أذا قبضها مع العلم بالحال وإمشغول الذمة ا 

  

 السكوت على قول هذا لا يلائم: قولأجزاء غير بعيد،  الإ)قدس سره(وفي حاشية السيد عبدالهادي 

داء الكافر أذ لو لم يصح إ )ذا أداهاإلكن لا تصح منه ( :ول الكتابأالمصنف في المسألة السادسة عشرة من 

ذ لا دليل على الصحة في المرتد دون غيره، بل الأدلة الدالة على الحكم إكان اللازم عدم الصحة حتى في المرتد، 

بعد التوبة } ذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدد النيةإلا إ{ فتدبر ،دو فساداً آتية في المرتأ في الكافر صحةً

راد أيكفي في صيرورته زكاة، وذلك لأنه مال الغير في يد الفقير فيصح احتسابه بأي وجه فإنه مع بقاء الفقر، 

 لا فلو كانا عالمينإ ومع جهل الدافع بالحال،}  بالحالو كان الفقير القابض عالماًأ{الفقير راضياً بذلك  أن ذاإ

ذهب احترام ماله، فيكون أن المالك هو الذي إعطاه المال فتلف في يده لم يكن ضامناً لعدم دليل على ذلك، فأو

لا يضمنه لو تلف فإنه ليه بذلك إيطلبه وعلم المدفوع نه أ  بعنوانليه مالاًإكمن علم بأن زيداً لا يطلبه فدفع 

ليه ولو كان المال موجوداً، كما يظهر من إلا يتمكن من الرجوع نه أ إلى ءالمال، بل ذهب جماعة من الفقها

البائع الغاصب في باب البيع الفضولي، لكنه لا دليل عليه كما لا  إلى كلامهم في باب رجوع المشتري بالثمن

  .يخفى

ضها مع العلم ذا قبإلأنه مشغول الذمة ا {بعد التوبة مع بقاء الفقر } يجوز له الاحتساب عليهفإنه {

  . }و تلفت في يدهأتلفها أبالحال و

   أو الدافع عالم ، أو جاهلان،لأما إما عالمان: وصور المسألة ثمانية



٣٦٥

  .ما المرأة فلا ينقطع الحول بردا مطلقااو

  

  .م لاأ أو بالعكس، وعلى جميع التقادير العين إما باقية ،والفقير جاهل

، وفي صوره التلف يجوز الاحتساب مع علم الفقير وجهل ب مطلقاًففي صورة بقاء العين يجوز الاحتسا

ذ مع جهل الفقير مطلقا يكون مغروراً من قبل الدافع، سواء كان الدافع إخر،  لا في الصور الثلاثة الأ،الدافع

ه، لا يضمن مستقراً عليفإنه زيد في حال كون زيد جاهلا،  إلى م طعام الغير فيكون كمن قد،م جاهلاأعالما 

  .ومع علمهما يكون الدافع متلفاً لماله ومذهباً لاحترامه فلا يطلب الفقير شيئاً حتى يحتسب عليه

 لأن ما دل على خروج المال عن ملك ،م فطريةأملية كانت } ما المرأة فلا ينقطع الحول بردا مطلقاأو{

 ملكه مشكوك والاستصحاب ذ الخروج عنإومنه يعلم الحكم في الخنثى المشكل، . المرتد يختص بالذكور

  .حاكم بالبقاء

و غيره على أ )عليه السلام (مام فورثه الإ،ومما تقدم يعرف حال ما لو لم يكن للمرتد الفطري وارثاً

  . قتلذا لم يإموال من لا وارث له، وكذا يعرف حكم الأموال المتجددة الداخلة في ملك المرتد أالاختلاف في 

  



٣٦٦

خرج زكاته كل سنة من أن إف  حوالأ فحال عليه ،زيد كأربعين شاة مثلاًأ للنصاب لا لكاًلو كان ما: }١٢مسألة ـ {

  ،غيره تكررت لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب

  

ن إف  حوالأ فحال عليه ،زيد كأربعين شاة مثلاًألا {ول الأ}  للنصابلو كان مالكاً: ١٢مسألة ـ {

كما صرح به غير واحد من } حينئذ عن النصابخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه أ

كون تعلق حق الفقير ب كالشرائع والجواهر والمستند والمصباح وغيرها، ولا يفرق في ذلك القول ،الأصحاب

م لا، وذلك للأدلة الدالة على وجوب الزكاة لمن كان عنده كذا مستجمعاً للشرائط، ولا دليل أبنحو الشركة 

  .نعم دل الدليل على عدم تزكية المال الواحد في السنة مرتين، وهذا غير ما نحن فيه ،المزكى لا يزكى أن على

 وفي كل ألف درهم خمسة ،ربعين شاة شاةأفي كل  أن الأدلة دلت علىن إ :ومع هذا لا مجال لأن يقال

 شاة كثر منأيكون في النصاب المذكور  أن لا لزمإ ذلك لم يجب بعد ويأعط فلو ،، وهكذادرهماًوعشرين 

  . وهكذاكثر من خمسة وعشرين درهماًأو

داء زكاة الحول ألكن ابتداء كل حول من حين :  على المقام ما لفظه)قدس سره(في حاشية الوالد ن إ ثم

  . انتهى،)١(السابق لا من حين التعلق

مكن من ما لم يؤد الزكاة لم يكن له جميع النصاب بناءً على القول بالشركة، أو لم يتنه أ ووجهه: قولأ

   بناءً على القول هالتصرف في جميع

                                                

.١٢ مسألة ٩٧ ص:ليقة السيد ميرزا مهدي الحسيني الشيرازيتع )١(



٣٦٧

  ، زكاة سنة واحدة لنقصانه حينئذ عنهلاّإصلا لم تجب أو لم يخرج أخرجها منه أولو 

  

يكون لها تعلق  أن نعم لا مجال لها بناءً على القول بتعلقها بالذمة المحضة كالدين من غير. تعلق الحقب

  .بالعين، لكنه فاسد كما سيأتي

 أن يضا ذلك، بناءً على ما اخترناه سابقاً منأشركة يشكل لاءً على القول بالتعلق لا بنحو ابن: قولأبل 

  .هذا النحو من عدم التمكن من التصرف لا دليل على منعه عن الزكاة

يضاً في مورد يصح أالعزل بعدم يقيد ذلك  أن  نعم ينبغي، بعد وضوح المبنىلوكيف كان فالأمر سه

  .العزل

 الزكاة بعد أعطىذا إ لا من حين التعلق، ف،و عزلهاأداء الزكاة أ من حين ئ حول يبتدكل أن والحاصل

  .الحول كان مبدؤه من بعد مرور السنة الأولى أن  لا،خمس سنين ابتدأ الحول من هذا الوقت

ما في صورة أ} لا زكاة سنة واحدة لنقصانه حينئذ عنهإصلا لم تجب أو لم يخرج أخرجها منه أولو {

خراج فعلى القول بالشركة الحقيقية فواضح، وعلى القول ما في صورة عدم الإأاج فللنقصان حقيقة، وخرالإ

  . فلعدم التمكن من التصرف على ما قالوا، ولكن فيه ما عرفت،بأنه من قبيل تعلق بعض الحقوق

حة هذا القول  لكن بعد عدم ص، اتجه الالتزام بتكررها بالسنين،نعم على القول بتعلقها بالذمة كالدين

  . على تقدير وجود قائل به لا يهمنا التعرض لما يتفرع عليه



٣٦٨

 وجب عليه ،حوال لم يؤد زكااأوحال عليه ـ كأن كان عنده خمسون شاة ـ زيد من النصاب أولو كان عنده 

 ولو ،ب عشرة فلو مضى عشر سنين في المثال المفروض وج،ن النصابمينقص أن  إلى الزكاة بمقدار ما مضى من السنين

 ولو كان عنده ست وعشرون ،ء لنقصانه عن الأربعين  وبعده لا يجب عليه شي،حد عشر شاةأحد عشر سنة وجب أمضى 

  ، للثانيةةولى وخمس شيابل ومضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الأمن الإ

  

وال لم يؤد زكاا حأوحال عليه ـ كأن كان عنده خمسون شاة ـ زيد من النصاب أولو كان عنده {

 فلو مضى عشر سنين في المثال ،ن النصابمينقص أن  إلى وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين

ء لنقصانه   وبعده لا يجب عليه شي،حد عشر شاةأحد عشر سنة وجب أ ولو مضى ،المفروض وجب عشرة

عطاء الواجب في النصاب الأخير إللازم زيد كان اأو ألو كان بمقدار النصاب الثاني نه أ كما} عن الأربعين

عطاء الواجب في النصاب الذي قبله وهكذا، ويدل على ذلك إينقص من النصاب الأخير ثم أن  إلى لكل سنة

  .كله ما تقدم في الفرع المتقدم

ولى بل ومضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولو كان عنده ست وعشرون من الإ{

ذا لم تكن فيه ولكن كان فيه ابن إشكال، وكذا إذا كان في النصاب بنت المخاض فلا إ} وخمس شياه للثانية

ن كان قيمة إلبون ذكر، لأن ابن اللبون يكون عوضاً عنها في صورة عدمها، ولو لم يكن لا هذه ولا ذاك ف

زيد على الواحدة فلا حداهما لو قلنا بالتخبير حينئذ لا تإو قيمة أ ،بنت المخاض لو قلنا بتعينها حين فقدهما

  شكال إ



٣٦٩

  ،ةربع شياأ ن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضاًإو

  

ما لو لم يكن كذلك ـ بأن كانت القيمة تزيد على أيضاً في وجوب دفع خمس شياة للسنة الثانية، وأ

ن في نه ينقص النصاب عن الخمس والعشري لأ،ربع شياة للسنة الثانيةأفراد النصاب ـ فالأقرب وجوب أحد أ

بل كان اللازم في السنة الثانية  سبعاً مما عنده من الأيولى، ولو فرض كون قيمة بنت المخاض تساوالسنة الأ

  .ن كان ما ذكر مجرد الفرضإالنصاب الثالث، و إلى ثلاث شياة لرجوع ما عنده

نما يصح إيضاً أوهذا } ةربع شياأ يضاًأثلاث سنوات وجب للثالثة {على النصاب المذكور } ن مضىإو{

د قيمة خمس شياة زو ساوت القيمة واحدة من النصاب ولم تأابن لبون ذكر  وأفيما كانت عنده بنت المخاض 

 فقد يكون الواجب دفع خمس شياة ،لا لم يكن الحكم كما ذكرهإبل، والتي هي للسنة الثانية عن خمس من الإ

سنة الثانية ل منهما، وقد يعكس الحكم فيجب في اربع لكل واحدألكل من السنة الثانية والثالثة، وقد يجب دفع 

بل فتنقص عن الخمس والعشرين في  كما لو زاد قيمة بنت المخاض عن واحدة من الإ،ربع وفي الثالثة خمسأ

 الخمس يقل، فتساوأو أبل صارت قيمة بنت المخاض مساوية لواحدة منها السنة الثانية، ثم لما نمت الإ

  . السنة الثالثةو تزيد عليها فيأوالعشرين 

 : حيث قال عند قول المحقق،ول من نبه على هذه الفروع حسب اطلاعي الشهيد الثاني في المسالكأو

نما يتم ذلك لو كان النصاب بنات إ(:  ما لفظه)حوال وجب بنت مخاض وتسع شياةأن مضى عليه ثلاثة إف(

 وعشرون تى يسلم للحول الثاني خمسلمخاض حو على ما قيمته بنت اأ على بنت المخاض و مشتملاًأمخاض 

  تامة من غير زيادة، أما لو فرض كوا زائدة عليها 



٣٧٠

  .ينقص من خمسة فلا تجبأن  إلى وكذا

  

يفرض خروج بنت المخاض عن الحول الأول من جزء واحد من النصاب  أن مكنأفي السن والقيمة 

خرى، بل يمكن ما يساوي عشر شياة أس خمويبقى من المخرج منه قيمة خمس شياة، فيجب في الحول الثالث 

يضاً، ولو فرض كون النصاب بأجمعه ناقصاً عن بنت المخاض ـ كما لو كانوا ذكراناً أزيد فيتعدد الخمس أو

ربع أ فيجب في الحول الثاني ،ينقص قيمة كل واحد عن بنت المخاض ـ نقص من الحول عن خمس وعشرين

  . انتهى،شياة

تاً وعشرين أزيد من سالشارع لم يوجب على من ملك أن  إلى ا يرجعشكل عليه في المصباح بمأو

قى للسنة الثانية خمس وعشرون، وعليه بواحدة، فلو زادت القيمة عن أحدها لم تجب إلا قدر الواحد فقط، في

  .ربع شياة في السنة الثانيةأفلا يمكن وجوب 

ب لكن بعد جعله فريضة يلزم اتباع النصقل أسنان أحظ ، ولو لاولكن لا يخفى ما فيه، إذ الشارع: أقول

فهل يلتزم أحد بإعطاء الأقل بنت المخاض غلت قيمتها حتى ساوت الجذعة  أن ما جعله الشارع، فلو فرض

يمة بنت ق تقيمة الشاة ساو أن بأربعين درهماً مثلاً، وكذلك لو فرضسناً منها أو إعطاء قيمة أقل من الجذعة 

 لأن الشارع لاحظ كون الشاة أقل من ،بلالإ جوب الشاة حينئذ لخمس منالمخاض فهل يقول أحد بعدم و

 أحد بكفايتها فيما قيمة بنت المخاض صارت أكثر من بنت اللبون فهل يفتي أن و فرضأبل بكثير، قيمة الإ

  .فريضتها بنت اللبون، وهكذا

ب، وليست النسبة علة ة وضع الفرائض للنصظ لكنه بتلك الملاح،ن لاحظ النسبةإالشارع و أن والحاصل

  يدور الحكم مدارها وجوداً وعدماً 



٣٧١

  .}ينقص من خمسة فلا تجبأن  إلى وكذا{

يختلف الحكم فيما لو دخل أحد الأفراد فيما يصلح كونه فريضة بعد عدم كونه نه أ هذا، ولكن لا يخفى

لى من السن هرمت أو مرضت أو نحوهما، أو كان للشخص أع كذلك، أو خرج عن كونه فريضة كما لو

  . انعكس الفرض جبت عليه بنت مخاض وعنده بنت لون أو أقل منه كما لووالواجب كما لو 

  .وفي تفصيل ذلك طول لا يليق ذا المختصر

  .الحكم المذكور يأتي في البقر أيضاًن إ ثم

  



٣٧٢

 فإن ،رث أو نحوهما الإإما بالنتاج وإما بالشراء أو ،إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد: }١٣مسألة ـ {

  .كمل ا النصاب اللاحقن إ شكال في ابتداء الحول للمجموعإكان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول في اللاحق فلا 

  

رث أو إما بالنتاج وإما بالشراء أو الإ إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد: ١٣مسألة ـ {

ن إ شكال في ابتداء الحول للمجموعإبق قبل الدخول في اللاحق فلا  فإن كان بعد تمام الحول السا،نحوهما

خرى، أبل ومقارن الحول الثاني ملك واحدة كما لو كان له خمس وعشرون من الإ} كمل ا النصاب اللاحق

حدى إلو كانت له نه أ خرج خمس شياة للسنة الأولى وجبت بنت المخاض للسنة الثانية، كماألو كان فإنه 

التعبير بالبعدية والقبلية غير ن إ ثم. خرى وجب عليه تبيعتان في السنة الثانيةأ ينبقرة ثم ملك ثلاثوثلاثون 

  .يعبر بالمقارنة أن  بل الأولى،مناسب

بل ثم ون من الإروهذا لا يفرق فيه بين كون المملوك جديداً بقدر نصاب، كما لو كان له ست وعش

 زيادة واحدة على الخمس والعشرين، وبين ما كان أكثر كما لو ملك عشرة، وبين ما كان أقل كما مثلنا من

يلاحظ اموع ويسقط خصوصية كل واحد من القديم والجديد فإنه زاد على الخمس والعشرين خمسة، 

  .دلة النصاب الجديد ولا يلاحظ النصاب السابقألصدق 

يكن له حكم، كما لو زاد على ولو زاد في أول الحول ما هو بنفسه نصاب لولا ملك النصاب الأول لم 

والحاصل لا عبرة بالجديد ولا . بل خمس منهاأربعين شاة أربعون شاة، أو زاد على الست والعشرين من الإ

  . بل العبرة باموع،بالقديم



٣٧٣

لا  ولا مكم مستقلاًيكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو ولم يكن نصاباً أن ثناء الحول فإماأكان في ن إ ماأو

  .يكون مكملا للنصاب أن ماإ و، مستقلايكون نصاباً أن ماإ و،لنصاب آخر

بل خمسة فحصل  وذلك كما لو كان عنده من الإ، كما لو كان له هذا المقدار ابتداءً،ء عليه أما في القسم الأول فلا شي

  . الحولربعون في أثناءأو كان عنده أربعون شاة ثم حصل له أ ،أربعة أخرى له في أثناء الحول

  

يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو ولم  أن  فإما،ثناء الحولأفي {الملك الجديد } كانن إ ماأو{

}  للنصابيكون مكملاً أن ماإ و، مستقلاًيكون نصاباً أن ماإ و، لنصاب آخر ولا مكملاً مستقلاًيكن نصاباً

هذا الجديد، سواء لم يكن بمقدار النصاب لو كان  إلى بالنسبة} ء عليه أما في القسم الأول فلا شي {،الآخر

أي المقدار المنضم من } كما لو كان له هذا المقدار ابتداءً{على التقديرين يكون فإنه  أو كان بمقداره، ،مستقلاً

يكون فإنه } خرىأأربعة  بل خمسة فحصل له في أثناء الحولوذلك كما لو كان عنده من الإ{ديد القديم والج

} في أثناء الحول{خرى أ} ربعونأو كان عنده أربعون شاة ثم حصل له أ{ن له من أول الأمر تسعة كما لو كا

  .يكون كما لو كان له ثمانون من أول الأمرفإنه 

الأربعين الأول ليس موضوعاً  إلى منضماًنه أ إلى ويدل على العفو عن هذا الأربعين الجديد ـ مضافاً

 في صحيح محمد بن )عليه السلام (حدى وعشرون ـ قولهإلأربعين مائة وللزكاة، إذ الموضوع للزكاة بعد ا

   في صحيح )عليه السلام ( وقوله،)١(عشرين ومائة إلى فإذا كانت أربعين ففيها شاة: قيس

                                                

.٢ حنعام في زكاة الأ٦ باب ٧٨ ص٦ ج:الوسائل )١(



٣٧٤

  وأما في القسم الثاني

  

إذا كان ها يشتمل ما إطلاقن إغير ذالك، ف إلى ،)١(ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة: الفضلاء

  .له الزائد عن الأربعين من أول الحول أو صار له في أثنائه

خرى في أثناء الحول فعند تمام ألو ملك أربعين شاة ثم ملك :  فقال ما لفظه،واحتمل في المعتبر الوجوب

يه عل (حدهما الوجوب لقولهأ:  حول الثانية ففي وجوب الزكاة فيها وجهانل الأولى تجب فيها شاة، فإذا تمّحو

، )٢( فلا تجب فيها أكثر من شاة، والثاني لا تجب لأن الثمانين ملك الواحد،في كل أربعين شاة شاة: )السلام

  .انتهى

 ولأنه نصاب كامل وجبت ،في كل أربعين شاة شاة: )عليه السلام (له وجهاً، لقولهن إ وعن الدروس

  . انتهى،)٣(مامضفيه الزكاة مع الانفراد، فكذا مع الان

 إذ ،في كل أربعين شاة شاة صحيحة الفضلاء ومحمد بن قيس حاكمتان على نحو أن لا يخفى: ولأق

ربعين أفي كل  أن بالنصاب المبتدأ وإلا كان اللازم القول بذلك فيما كان له ثمانون ابتداءً، إذ يصدقنه أ تقيد

  .شكال في عدم الوجوبلا ينبغي الإ على كل واحد من الأربعينين اللذين اشتمل عليهما الثمانون، فشاة شاة

  يكون الحاصل بالملك الجديد نصاباً  أن وهو} وأما في القسم الثاني{

                                                

.١ حنعام في زكاة الأ٦ باب ٧٨ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٧ س٢٦٢ ص:المعتبر )٢(

.٥٩ ـ ٥٨ ص:انظر الدروس )٣(



٣٧٥

بل ثم بعد ستة أشهر  كما لو كان عنده خمس من الإ، بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده،السابق إلى فلا يضم الجديد

  . وهكذا، يخرج شاةام السنة للخمسة الجديدة أيضاً وبعد تم،ولى يخرج شاة فبعد تمام السنة الأ،خرىأملك خمسة 

  

 كما لو كان عنده خمس من ، بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده،السابق إلى فلا يضم الجديد{مستقلاً 

 وبعد تمام السنة للخمسة الجديدة ،ولى يخرج شاة فبعد تمام السنة الأ،خرىأبل ثم بعد ستة أشهر ملك خمسة الإ

  . عليهجماعلانتصار وغيرها الإاوعن الخلاف والمنتهى و}  وهكذا، يخرج شاةأيضاً

  :وفي المسألة احتمالات

فإنه  ما دل على اعتبار الحول، ي المحكجماعما ذكره المصنف، ويدل عليه قبل الشهرة المحققة والإ: الأول

قط اعتبار الحول، وإما يلزم  لكان إما يلزم زكاة الثانية بعد ستة أشهر فيسلولم نقل بأن لكل واحد منهما حولاً

  .زكاة الأولى بعد ثمانية عشر شهراً فلا تجب الزكاة عند الحول، وكلا الأمرين خلاف النص والفتوى

الأولى في داء زكاا مع زكاة أ ستة أشهر من النصاب الأول فيجب يالتفصيل بين ملكها قبل مض: الثاني

 ئالأول فيطرح هذا المقدار من السنة وتبتد من النصابرأس سنة الأولى، وبين ملكها بعد مضي ستة أشهر 

  . سنة الثانية بعد مضي ما بين الملك ورأس سنة الأولى

 الكاشف عن تعلق الزكاة سنة فسنة ،كون المرسوم بعث المصدق في كل سنة مرة إلى ويدل عليه مضافاً

 كل ملك بعد مرور السنة من كل مع كثرة تعارف الملك بالنتاج ونحوه في أثناء السنة، فلو كان رأس حول

  شهر بل أزيد في كثير من الأحيان، وهو خلاف أملك لزم بقاء أموال الفقراء عند المالك ستة 



٣٧٦

يجاب إ وإما ب، ذلك إما ببعث المصدق مراراً عديدة)عليه السلام (ماممصلحة الفقير، فاللازم تدارك الإ

المالك يؤتى  أن ، والثاني مخالف ما دل على)عليهم السلام (رسال المالك ما وجب عليه، والأول مخالف عملهمإ

عليه (عبد االله قلت لأبي :  بسنده عن الأصبهاني قال)رحمه االله( ما رواه الكليني ،تيان بصدقتهولا يلزم عليه الإ

قبض بعضه في أ: قلت. إذا قبضته فزكه: يكون لي على الرجل مال فأقبضه منه متى أزيكه؟ قال: )السلام

ما قبضته منه في : ثم قال. دخلت فيهاأما أحسن ما : فتبسم ثم قال: ر السنة وبعضه بعد ذلك؟ قالصد

الستة الأشهر الأولى فزكه لسنته، وما قبضته بعد في الستة الأشهر الأخيرة فاستقبل به في السنة المستقبلة، 

ستة أشهر فزكه في  إلى  أول السنة فما استفدت منه في، منقطعاً في السنة كلهاوكذلك إذا استفدت مالاً

  .)١(عامك ذلك كله، وما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السنة المستقبلة

 أن ليس في مال مستفاد زكاة حتى يحول الحول، إلا:  قال)عليه السلام ( عن علي،ونحوه ما عن الدعائم

. )٢( عند رأس الحول الذي يزكي مالهضمه إليه ويزكيهيفإنه ، يكون في يد من هو في يده مال تجب فيه الزكاة

  .لكنه يقيد بما استفاده في الستة الأشهر الأولى

 في : قال)عليه السلام(عبد االله  عن أبي ،الحميد بن عواص  عن عبد،)رحمه االله(ونحوه ما عن الكليني 

  إذا : ول الحول، قاليحول على المال الأ أن صيب مالا آخر قبليالرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم 

                                                

.٤ ح في زكاة الذهب والفضة١٦ باب ١١٧ ص٦ ج:الوسائل )١(

. في زكاة الذهب والفضة٢٥١ ص١ ج:عائم الد )٢(



٣٧٧

  وأما في القسم الثالث

  

  .)١(حال على المال الأول الحول زكاهما جميعاً

  :جيب عن هذه الروايات بأمورأوقد 

 صغرى وكبرى، كيف وقد راجعنا بعض من جماع المناقشة في الإ:وفيه. جماعكوا خلاف الإ: الأول

  . مطلقاً خلط كما لا يخفىجماعنقل الإ فرأيناه ادعاه في مسألة السخال، فجماع عنه الإيحك

ذ تقيد روايات الحول بقرينة إ حكومتها على روايات الحول، :وفيه. معارضتها لروايات الحول: الثاني

  .يات بصورة المال الابتدائياهذه الرو

ه  أما روايتا الكافي فمجبورتان بضمانة الكليني في أول كتابه بأنه ذكر في: وفيه،ضعف السند: الثالث

 والسنن القائمة التي عليهما العمل، وكذا لم نستبعد حجية جميع )عليهم السلام (الآثار الصحيحة عن الصادقين

رجح أو نحوهما، وأما رواية الدعائم فالكتاب المذكور مما أو المعارض بما هو أطوع فساده ق المما في الكافي إلاّ

  . فتأمل،المستدركيصح الاعتماد عليه كما لا يخفى على من راجع خاتمة 

التقية لا مساغ لها أن  إلى ما خلاف الظاهر، مضافاًإ :وفيه. الحمل على الاستحباب أو التقية: الرابع

  .بعد الجمع الدلالي

النتاج لا يكون إلا  أن نما تتعلق بالنتاج بعد مرور السنة، معإالزكاة  أن معارضتها لما دل على: الخامس

  .مكان الجمع بما سيأتيإ /وفيه. ه جديداً مسبوقاً بغيرمالاً

  . كما سيأتي في آخر المسألة،التفصيل بين السخال وغيره: الاحتمال الثالث

  يكون ما حصل بالملك الجديد  أن وهو} وأما في القسم الثالث{

                                                

.٢ ح في زكاة الذهب والفضة١٦ باب ١١٧ ص٦ ج:الوسائل )١(



٣٧٨

ذا كان إ كما  وذلك،ء  وليس على الملك الجديد في بقية الحول الأول شي، بعد انتهاء الحول الأول واحداًفيستأنف حولاً

  .ربعينأ أو كان عنده ثمانون من الغنم فملك في أثناء حولها اثنين و،حد عشرأعنده ثلاثون من البقر فملك في أثناء حولها 

  

 وليس على الملك الجديد في بقية الحول ، بعد انتهاء الحول الأول واحداًفيستأنف حولاً{مكملا للنصاب 

 أو كان عنده ثمانون ،حد عشرأثلاثون من البقر فملك في أثناء حولها ذا كان عنده إ وذلك كما ،ء الأول شي

  }ربعينأمن الغنم فملك في أثناء حولها اثنين و

  :وفي المسألة احتمالات

:  واستدل له في الجواهر بقوله، عن جماعة كثيرةي، وهو المحك)رحمه االله (ما ذكره المصنف: الأول

خراج إ، وهو اندراجه في الأدلة وانتفاء المانع، ومتى وجب ي المقتضلوجوب زكاة الأول عند تمام حوله لوجود

، لا ثنياً في الصدقة :)عليه السلام (صل وقولهغيره في ذلك الحول، للأ إلى زكاته منفرداً امتنع اعتباره منضماً

المتأخر في  ولظهور أدلة النصاب ،لا يزكي المال من وجهين في عام واحد: )عليه السلام (وقول أبي جعفر

  . انتهى،)١(غير المفروض

 لاف ما دل علىخنه لا وجه لعدم كون شيء على الملك الجديد في بقية الحول الأول، لأنه أ ويرد عليه

سقاط المقدار الماضي إسقاط هذا المقدار من الملك الجديد إلا كإمرور الحول سبب لوجوب الزكاة، وليس أن 

  . من حين الملك الجديدئما يبتدمن الملك القديم، بأن يقال بأن حوله

                                                

.١٠٥ ص١٥ ج:الجواهر )١(



٣٧٩

الحميد  ويدل عليه روايتا عبد. بناء زكاما على الحول الأول، فيزكيان جميعاً عند تمام حوله: الثاني

بي قلت لأ: ها، ولا صحيحة زرارة قاليلعوالدعائم، ولا يعارضهما روايات الحول لما تقدم من حكومتهما 

صاب درهماً بعد ذلك في أثم اً ا درهم غير درهم أحد عشر شهرائترجل كان عنده م: )عليه السلام (جعفر

لا حتى يحول عليها الحول وهي مائتا درهم، : أعليه زكاا؟ قالتا درهم، ائالشهر الثاني عشر وكملت عنده م

. تين الحولائمضى فلا زكاة عليه حتى يحول على الم أن ن كانت مائة وخمسين درهماً فأصاب خمسين بعدإف

ينقضي الشهر ثم أصاب درهماً فأتى  أن تا درهم غير درهم فمضى عليه أيام قبلائن كانت عنده مإف: لهقلت 

وجه . )١(ن يمض عليها جميعاً الحول فلا شيء عليه فيهاإنعم و: عل الدراهم مع الدرهم حول عليه زكاة؟ قال

  .ا تصرح بأن ابتداء الحول من حين الملك الثاني لا الأولأالمعارضة 

 وفيه ما لا يخفى، إذ الكلام فيما ملك أولاً نصاباً ثم ملك بعد ذلك مقداراً آخر، والرواية في مقام ما لو

  .ملك أولاً أقل من النصاب، ولكن فيه ما سيأتي في المذهب المختار

صل المقدار الواقع بينه  فيزكيان عنده، ويسقط من حول الأ،بناء زكاما على حول الضميمة: الثالث

ة فهذا مالك نربعين موجب لدفع مسأمرور الحول على ملك  أن ويدل عليه ما دل على. بين الملك الجديدو

  لها، وقبل تمام حول الضميمة لم يمر الحول الأربعين على المالك لها فلا يجب 

                                                

.١ ح في زكاة الذهب والفضة٦ باب ١٠٣ ص٦ ج:الوسائل )١(



٣٨٠

  .ربعين كانت عليه مسنةأمن ملك  أن عليه شيء، والقول بوجوب تبيعة خلاف ما دل على

  .خلاف ما دل على وجوب الزكاة عند مرور الحولنه أ في الوجه الأول من ما ذكر :وفيه

 كأن لم يكن له ملك إلا هذا، فلو كان ،بناء زكاة كل منهما على حوله دائماً مع فرضه بمجرده: الرابع

 كان الواجب عليه في أول المحرم من ،خرىأانون ثم ملك في أول صفر اثنين وأربعين ثمعنده في أول المحرم 

خراج زكاة كل شيء إبد، ويدل عليه ما دل على وجوب الأ إلى السنة الآتية شاة وفي أول الصفر شاة هكذا

  .عند حوله، وفيه ما سيأتي في المختار

فيجب على من ملك ثلاثين بقرة : بناء زكاة كل منهما على حوله دائماً، ولكن ذه الكيفية: الخامس

 ثم أول المحرم ثلاثة أرباع المسنة ،عية أول المحرم ثم أول الصفر ربع المسنةعطاء تبإأول المحرم ثم عشرة أول صفر 

هذا  أول المحرم حيث تم حول الثلاثين وجب عليه تبيعة، ثم أول الصفر لما كان أن ويدل على هذا. وهكذا

عطاء إوجب  ما يرتبط بثلاثين منها أعطى مرت عليها السنة فتجب المسنة، لكن حيث اً لأربعين بقرة وقدمالك

عطاء الفريضة إ الفريضة لعشرة منها لزم أعطىالبقية ـ وهي ربع مسنة ـ وفي أول المحرم بعد ذلك حيث 

  .ما سيأتي في الاحتمال الآتي: وفيه.  وهي ثلاثة أرباع المسنة وهكذا،للبقية

 عشر جزءاً  وفي أول الصفر خمسة أجزاء من ستة، في أول المحرم تبيعة للثلاثينييعط أن وهو: السادس

  ول أ الحول من ئ وللثلاثين المار عليها الشهر الواحد ربع ربعها، ثم يبتد،عن المسنة للعشرة الباقية ربعها



٣٨١

   كما لو كان عنده من، للنصاب اللاحق ومكملاً مستقلاًويلحق ذا القسم على الأقوى ما لو كان الملك الجديد نصاباً

  ،وعشرينى حدإ أو كان عنده خمسة ثم ملك ،رىخأثناء ستة لأبل عشرون فملك في االإ

  

ا أ :وفيها. الصفر للجميع، وذلك للخلاص من الكسر في كل سنة الذي هو مقتضى الاحتمال الخامس

 في صحيحة زرارة )عليه السلام (عطاء الفريضة كاملة، بل لعل قول أبي جعفرإخلاف ظواهر الأدلة الدالة على 

 ما يجب فيه واحد، ولا في الصدقة والزكاة كسور، ولا يكون شاة ونصف ولا ليس في النيف شيء حتى تبلغ

بعير ونصف ولا خمسة دراهم ونصف ولا دينار ونصف، ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتى تبلغ 

 عطاء ربعإأن  إلى دفع هذه التوهمات، مضافاً إلى شارةإ الحديث، )١(ما يؤخذ منه واحد، فيؤخذ من جميع ماله

مجرد أن  إلى ربع مسنة لمرور شهر على الثلاثين خلاف أدلة الحول، والخلاص يمكن بغير هذا الوجه، مضافاً

  .رادة لا تكون دليلاً شرعياً لحكمإ

  .ما سيأتي في آخر المسألة من المذهب المختار: السابع

 للنصاب  ومكملاً مستقلاًعلى الأقوى ما لو كان الملك الجديد نصاباً{الثالث } ويلحق ذا القسم{

 أو كان عنده خمسة ثم ملك أحد ،خرىأثناء ستة لأبل عشرون فملك في االإ   كما لو كان عنده من،اللاحق

وذلك لأن عند انتهاء الحول الأول للملك القديم يكون الملك القديم من مصاديق النصاب الذي ، }وعشرين

 لقلب نصابه أو قلب فريضته، إذ لم يمر على اموع تتعلق به الفريضة المقررة له، ولا يصلح الملك الحديث

  الحول، 

                                                

.٢ ح في زكاة الذهب والفضة٥ باب ١٠٢ ص٦ ج:الوسائل )١(



٣٨٢

رسال ـ أي أو الإ فيكون حال ما لو كانت معلوفة أو عاملة، إذ لا فرق بين فقد شرط الملك أو السوم

  .وجوب الزكاة إلى غير كوا عاملة ـ في جعل الحيوان كأن لم يكن بالنسبة

ل على الملك القديم كأن لم يكن بحكم الشارع المعتبر للحول، الملك الجديد عند حولان الحون إ والحاصل

يجاب فريضته عند حولان حوله، ثم بعد ذلك يدور الأمر بين إفلا يصلح للمانعية عن تأثير عدد الملك القديم في 

ك القديم والملك الجديد للمالقول بوجوب الزكاة عند حولان حول الملك الجديد حتى يكون لكل واحد من ا

 باستقلاله، وبين القول باعتبار رأس الحول للملك القديم أول الحول لهما، فيكون حال الملك الجديد حول

الحاصل قبل حول القديم حال ما لو حصل مقارناً لتمام حول القديم، فيسقط هذا الزمان المتخلل بين حصول 

  .الملك الجديد وبين رأس الحول للملك القديم

متى اندرج الكل تحت نصاب آخر  إنه :ه، وذلك لما توضيحه بلفظ المصباحوالأول لا يمكن الالتزام ب

بل فزكاة ماله لدى تمام تاً وثلاثين من الإسانحصر فريضته فيما جعله الشارع فريضة لذلك النصاب، فمن ملك 

 ستاً بداً، وكذا من ملكأحوله ابنة لبون، ولم يجعل الشارع في هذا العدد ابنة مخاض وشاتين أو سبع شياة 

ربعين لم يجعل فيها ابنة مخاض وأربع شياة أو ابنة لبون وشاة أو شاتين، وهكذا في سائر النصب، فلم يجعل أو

لو ملك بعد الست والعشرين خمساً يقع الخمس عفواً نه أ بعاضها فريضة غير فريضة الكل، فكلماالشارع لأ

لة ميجاب شاتين، بل يقع مكإ لا يؤثر في  فكذلك لو ملك عشراً،يجاب شاةإولا يؤثر عند حول حولها في 

  .  انتهى،)١( آخربلنصا

                                                

.١٧ سطر ٣٣ ص٣ ج:مصباح الفقيه )١(



٣٨٣

  .ويحتمل إلحاقه بالقسم الثاني

  

خراج إولى كما اختاره جماعة، فيجب في المثال الأول عند تمام السنة الأ} ويحتمل إلحاقه بالقسم الثاني{

  . وفي المثال الثاني بالعكسالأبد، إلى خراج شاة، وهكذاإة الجديدة تربع شياة، وعند تمام السنة للسأ

مخالف لما دل على وجوب الفريضة  إنه وفيه:  في رد القول الأولواختار هذا الوجه في المستمسك قائلاً

 وفي أول ،بل في أول محرممثلاً إذا ملك عشرين من الإ. في النصاب الموجود في الضميمة إذا حال عليه الحول

ملك نه أ ذا جاء رجب الثاني يصدقإربع شياة للعشرين، فأ وجب عليه ذا جاء المحرم الثانيإ ف،رجب ملك سبعاً

يضاً، فالبناء على عدم وجوب شيء عليه في أبل قد حال عليها الحول عنده فتجب فيها شاة خمساً من الإ

من أول محرم الثاني، فينتظر في وجوب بنت مخاض عليه محرم الثالث  ن مبدأ حول الست والعشرينرجب، لأ

بل حال عليها الحول من غير وجه، وبذلك يفترق هذا القسم عموم وجوب شاة في كل خمس من الإإلغاء ل

لها حولا  أن صحاب الأإطلاقمقتضى  إنه :عما قبله ويتعين إلحاقه بالقسم الثاني، كما اختاره في الجواهر قائلاً

  . انتهى،)١(بانفرادها إذا كانت نصاباً مستقلا

لغاء إجحه الماتن، إذ يلزم من هذا رول الذي لا يصلح لمقاومة الاحتمال الأما ذكر  نت خبير بأنأولكن 

 إلى بلن الملك يحصل تدريجاً، فلو ملك أحد بالنتاج أو غيره في كل شهر خمساً من الإإسائر النصب غالباً، ف

دلة الدالة ر الأيعطي المصدق عند مجيئه لجباية الصدقات اثنتين وسبعين شاة، وهذا مما يخالف ظواه أن سنة لزم

  في كل مقدار كذا من الفريضة،  أن على

                                                

.١١٠ ص٩ ج:ستمسكالم )١(



٣٨٤

  . ن المتعارف حصول الملك تدريجاًإيحمل على نادر من المتصور، ف أن ويلزم

يجاب فريضة عند تمام حولها قبل اموع للزم ولو قلنا بسببية أبعاض كل نصاب لإ: ولذا قال في المصباح

 وكذا نة لبونببل ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين اكثرت الإذا إف :)عليه السلام ( قولهإطلاقل يتتر

 وكذا ما ورد في سائر نصب الإبل من ،شاة فإذا تمت أربعمائة ففي كل مائة : في الغنم)عليه السلام (قوله

 وغير ذلك على فروض حدى وتسعين فكذاإحدى وستين فكذا، وخمساً وسبعين فكذا، وإذا بلغت إأا 

حقق، وهي ما لو دخلت الجميع في ملكه دفعة بشرائط النصاب، وإلا فلو ملكها تدريجاً ـ كما هو نادرة الت

شهر خمساً أو ستاً أو  سبوع أو أالغالب ـ استقل كل بعض بفريضته عند تمام حوله، فلو ملك في كل يوم أو

إلا  ام عمرهتمى هذا في بل لم يكن فريضتها علخمس وعشرين حتى اجتمع عنده ألف وألفان من الإ إلى عشراً

رادته من أخبار الباب، ومخالفته لما كان يؤمر باستعماله إمما يقطع بعدم  شياة يوماً فيوماً على التدريج، وهذا

  . انتهى،)١(خبارهاأعامل كما لا يخفى على من لاحظ 

ا القسم مما وهو جيد في حد ذاته، بل متعين على القول بدوران الأمر بين المحتملات المذكورة في هذ

  .ذكره الجواهر وغيره

قسام المذكورة على الملك الجديد في أثناء الحول مطلقاً أعم من جميع الأ أن هذا، ولكن الأقرب في النظر

  :قسمين

رث والبيع والهبة والصلح وغيرها، وفي هذا القسم يلاحظ كون يكون الملك بغير النتاج كالإأن : الأول

  ن اصلاً قبل ستة أشهر محالملك 

                                                

.٢٥ سطر ٣٣ ص٣ ج:مصباح الفقيه )١(



٣٨٥

ن إن كان حاصلاً قبلها لزم تزكيتهما معاً في أول حول الملك القديم، وإمرور الملك القديم أم بعدها، ف

صبهاني وعبد عني رواية الأأكان بعدها اعتبر من الحول الثاني، وذلك لحكومة الروايات الثلاث المتقدمة ـ 

شكال عليها، د عرفت عدم ورود شيء من الإوق. الحميد والدعائم ـ على الروايات الدالة على اعتبار الحول

ا، مع  تنقص عن رواية زرارة المتضمنة لانقضاء الحول بانقضاء أحد عشر شهراً التي تمسك المشهور بل هي لا

  .شكالات المتقدمةفيها من الإ ما

بل ستة موافقته للاعتبار، إذ لوحظ نقص الحول الموجب لضرر المالك في صورة التملك ق إلى وهذا مضافاً

أشهر مع زيادة الحول الموجب لنفعه في صورة التملك بعد ستة أشهر، فيتعادل الضرر والنفع على كل من 

وساط السنة، والغالب عدم تمكن أ يلائم بعث المصدق في كل عام مرة واحدة مع غلبة الملك في ،المالك والفقير

كيفية  إلى شارةلم يرد في رواية الإنه أ  ترىات، ولذاظلأعراب ـ لهذه المحاسبات والملاحاالناس ـ خصوصاً 

 كما لا يخفى ،وجب هذا الاختلاف العجيب والتشقيقات البعيدة جداًأحساب ما ملك في وسط السنة حتى 

 بل والمحقق في بعض الصور، ومن اامع الجواهر والمستند ،قلاً كتب العلامة والشهيدينأعلى من راجع 

دخلت أحسن ما أما :  وقال)عليه السلام(عبد االله  أبو مام الملاحظة تبسم الإوالحدائق وغيرها، وكأنه ذه

  .صبهانيكما في رواية الأ، )١(فيها

ملاك وكيفية تملكهم للأموال الزكوية التي يغلب فيها التدريج، ثم حال أرباب الأ إلى نظر أن والحاصل

لاحظ الروايات المبيهذه إلى شارة فيها بوجه أصلاًإ المصدق التي لا رسالإب وأخذ الزكوات وكيفية نة للنص   

                                                

.٤ ح في زكاة الذهب والفضة١٦ باب ١١٧ ص٦ ج:الوسائل )١(



٣٨٦

هذه  أن  لا يبقى له شك في،الشقوق المختلفة المذكورة في كتب الفقهاء لصور التملك في أثناء السنة

الأحكام المذكورة لتلك الصور في غاية البعد عن مساق الروايات وكيفية أخذ المصدقين للصدقات، فلا بد من 

  .الملك الجديد إلى ته هذه الروايات من كيفية الأخذ بالنسبةما تضمن إلى الرجوع

سقاط قطعة من الحول في الملك الجديد في بعض الشقوق وزيادا في بعضها الآخر مما إأن  إلى مضافاً

من لم يلتزم بذلك في بعض الصور خرج عن مفاد  أن التزم به الفقهاء، وهذا خروج عن مفاد أدلة الحول، كما

 إلى ،من ملك ستاً وعشرين ففيها بنت مخاض مثلاً على صورة الملك دفعة أن ب، بحمل ما دل علىأدلة النصا

 ،غير ذلك مما يخالف هذا القسم من الدليل أو ذلك القسم من الدليل، إما بترجيح أدلة النصاب على الحول

 لقرائن داخلية أو ،ر بملاحظة اعتبارات ومرجحات قويت في الأنظا،وإما بترجيح أدلة الحول على النصاب

  .الروايات المتقدمة هو المتعين إلى خارجية، فالقول بالتفصيل المذكور مستنداً

حكمها حكم المملوك بعد ستة أشهر  أن ليها فالظاهرإغير السخال، أما بالنسبة  إلى هذا كله بالنسبة

عليه  (ول، كقول أبي جعفرالسخال لا يؤخذ منها الزكاة إلا بعد مرور الح أن مطلقاً، وذلك لما دل على

  .)١(بل شيء حتى يحول عليه الحول من يوم ينتج الإرليس في صغا : في رواية زرارة)السلام

بل شيئاً حتى يحول عليها  لا يأخذ من صغار الإ)عليه السلام (كان علي: وعن ابن أبي عمير قال

  .)٢(الحول

                                                

.١ حنعام في زكاة الأ٩ باب ٨٣ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٢ حنعام في زكاة الأ٩ باب ٨٣ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٣٨٧

إذا :  السخل متى تجب فيه الصدقة؟ قال:)معليه السلا(عبد االله قلت لأبي : سحاق قالإوفي رواية 

  .)١(أجذع

بل ما كان من هذه الأصناف الثلاثة الإ:  في حديث قال)عليهما السلام ( عن أحدهما،وفي رواية زرارة

  .)٢( فليس فيها شيء حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج،والبقر والغنم

بل والبقر والغنم شيء إلا ما ليس في صغار الإ: ال ق)عليه السلام ( عن أبي جعفر،وفي روايته الأخرى

  .غير ذلك إلى ،حال عليه الحول عند الرجل، وليس في أولادها شيء حتى يحول عليه الحول

وهذه الروايات كما تراها مقدمة على الروايات المفصلة بين ما قبل ستة أشهر وما بعدها، إذ لم يتعرض 

الغالب الذي يندر خلافه ولادا في أثناء  أن  باعتبار الحول مطلقاً، معفيها للتفصيل المذكور، بل صرح فيها

  . )٣(الحول

 يعلى هذا فاللازم اعتبار الحول تاماً، فلم قلتم بأن حالها حال الملك بعد ستة أشهر المقتض:  لا يقال

أن تعد مع الأمهات من عطاء الزكاة، بإسقاط زمان ما بين ولادا وما بين رأس سنة الأمهات التي تجب فيها لإ

  عطاء زكاا؟ إأول سنة بعد ولادا الموجب لمرور أكثر من سنة في 

مهات لا مقابل زيادة حولها الظاهر من اعتبار الحول فيها مقابل أقوال العامة بحساا مع الأ: لأنا نقول

  ا لنفي النقيصة لا نفي أعلى سنة، بمعنى 

                                                

.٣ حنعام في زكاة الأ٩ باب ٨٣ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٤ حنعام في زكاة الأ٩ باب ٨٣ص ٦ ج:الوسائل )٢(

.٥ حنعام في زكاة الأ٩ باب ٨٤ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٣٨٨

  .مهاتاا مع الأحس إلى ن العامة ذهبواإالزيادة، ف

السخال لا تتبع الأمهات في شيء من الحيوان الذي يجب فيه الزكاة، بل لكل شيء : قال في الخلاف

  . انتهى،)١(منها حول نفسه، وبه قال النخعي والحسن البصري، وخالفت الفقهاء في ذلك

تبر لها حول بانفرادها،  اع،بل والغنم فنتجت في أثناء الحوللو كان معه نصاب من الإ: وقال في المعتبر

 ،)٢(حمدأ خلافاً لأبي حنيفة والشافعي ومالك و، لها، وبه قال الحسن والنخعيمهاا حولاًأولا يكون حول 

  . انتهى

المصدق  أن  لا لإثبات عدم الزيادة على الحول، ويؤيد ذلك،فاعتبار الحول في السخال لنفي هذا القول

وساط السنة، ولا يأتي إلا بعد سنة فيأخذ من الجميع أسخال المتولدة في إذا جاء في رأس السنة لم يأخذ من ال

  .اتب لما ذكر سابقاً من المقر،شيئاً على شيء

المختار عدم اعتبار السخال مطلقاً وغيرها من المملوك بعد ستة أشهر من سنة الملك القديم،  أن فتحصل

 وغير السخال ، الحول لهمائ الملك القديم فقط ثم يبتدأول السنة، فيزكي في أول السنة إلى ا كأن لم تكنإبل 

ول السنة للملك القديم كليهما معاً، من غير فرق أمن المملوك قبل ستة أشهر يعتبر مع الملك القديم فيزكي في 

  .  واالله العالم،في ذلك بين أقسام النعم وأقسام الزيادة

  

                                                

.١٨ مسألة ١٧٦ص: الخلاف )١(

.٢٦ س٢٦١ ص:المعتبر )٢(



٣٨٩

  .ول وجب عليها الزكاة وحال عليه الحصدق زوجته نصاباًألو : }١٤مسألة ـ {

  

في يد الزوجة مستجمعاً لجميع الشرائط }  وحال عليه الحولصدق زوجته نصاباًألو : ١٤مسألة ـ {

 المذكورة في باب بللملكها له بالعقد، وكونه في معرض السقوط بالفسخ بأحد العيو}وجب عليها الزكاة{

كما قرر في موضعه، أو التنظير بالطلاق قبل ن الفسخ موجب لعدم المهر إذا كان قبل الدخول إالنكاح، ف

الزوج كلاً أو  إلى  والرجوع، لتنصيف المهر غير مضر، لأن المهر ملك للزوجة بمجرد العقديالدخول المقتض

  .بعضاً ملك جديد له، ولذا كان لها نماؤه في المدة المتخللة بين العقد وبين الطلاق أو الفسخ

 ا على القول الآخر في الطلاق من عدم الملك للتمام إلا بالدخول،هذا على الأشهر بل المشهور، وأم

 عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة ثم )عليه السلام (ل الصادقأ س،لصحيح أبي بصير

ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه  إلى ينظر: مكث سنين لم يدخل ا ثم طلقها؟ قال

 إلى ،)١(أقرب للتقوىفإنه  على شيء ترضى به منه، يعفو فتقبل منه ويصطلحا أن ويعطيها نصف البستان إلاّ

  .غير ذلك

وإن لم : )عليه السلام ( عن الباقر،والاحتمال الآخر في الفسخ من عدم الملك أصلاً، لصحيح أبي عبيدة

صل والفرع،  النفي المطلق المستلزم لنفي الأها ظاهرغير ذلك مم إلى ،)٢(يكن دخل ا فلا عدة لها ولا مهر لها

  .  وتفصيل الكلام في باب النكاح،فلا يكون الحكم كما ذكر

                                                

.١ حبواب المهورأ في ٣٠ باب ٤١ ص١٥ ج:الوسائل )١(

. في ذكر الشروط في النكاح٢٣٠ ص٢ ج:انظر الدعائم )٢(



٣٩٠

  .الزوج ووجب عليها زكاة اموع في نصفها إلى ولو طلقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه

  

} ة اموع في نصفهاالزوج ووجب عليها زكا إلى  رجع نصفه،ولو طلقها بعد الحول قبل الدخول{

عطاء إعليها  اللازم أن  حق الفقير من نصفها الباقى، لايراً وتعطفهر موا ترد على الزوج نصف المأبمعنى 

  .عطاؤها من الخارجإالزكاة من نصفها، فلا يجوز لها 

 للزوج حينئذأن  إلى فيخرجه من نصيبها أو من مال آخر، خلافاً للمبسوط حيث ذهب: جاد من قالأو

خراج، وعن جماعة احتماله  وتضمن له نصف مقدارها، كما لو طلقها بعد الإ،نصف ما عدا مقدار الفريضة

لأن حق الفقراء مقدم على ملك الزوج، إذ مقدارها خرج عن ملكها بحولان الحول، فليس الباقي في يدها إلا 

  . ول الملك من الأ لا كاشف عن عدم،ما عداه، والطلاق سبب لرجوع النصف المملوك لها فعلاً

خراجهما من المال فليزم عليها إمكان والقول بعدم المنافاة بين ملك النصف وملك ربع العشر ونحوه لإ

عطاؤهما جميعاً من المال، غير تام، إذ لو كان كل من الحقين بنحو الكلي في المعين لكان كذلك، لكن مقتضى إ

ذ إما لو باع ربع عشر الحنطة مشاعاً ثم طلق الزوج، شاعة، فيكون كدليل رجوع النصف كدليل الزكاة الإ

  .قضية الكسر تعلق الحق بكل جزء جزء، ولذا لو تلف بعض النصاب يتلف من حق الفقير وحق المالك بالنسبة

من قبيل الكسر حق الزوج والفقراء ليسا من قبيل الكلي في المعين حتى لا يتنافيان، بل  أن والحاصل

دم الجمع فيخرج المتقدم منهما ثم تغرم الزوجة للمتأخر مقدار الفائت منه بسبب  لعالمشاع، وذلك مقتض

  .خروج المتقدم

  كون كل منهما من قبيل بهذا، ولكن الظاهر عدم المنافاة ولو قلنا 



٣٩١

شره للفقير ونصفه للزوج والباقي لا منافاة بين كون كل جزء من أجزاء المال ربع عفإنه الكسر المشاع، 

  .رثهمإن لكل من الوارث كسر مشاع في المال مع عدم التنافي بين إباب المواريث فللزوجة، ك

جازة الزوج، إذ المال صار إخراج الزكاة من العين بعد الطلاق قبل القسمة إلا بإليس للزوجة  إنه ثم

 الجواهر  وفي، كما عن المنتهى والتحرير،جازة الآخرإ وليس لأحد الشريكين التصرف بدون ،مشتركاً بالطلاق

  .والمصباح وغيرهما

  : وفي المسألة احتمالان آخران

عطاء الزوج النصف تاماً، وبين ما لو إ فيجب ،التفصيل بين ما لو وقع الطلاق قبل الأداء للزكاة: الأول

 وحق ،عطاء نصف الباقي ونصف مثل الفريضة أو قيمتها، وذلك لأن كلاً من الزكاة حقإوقع بعده فالواجب 

 للزوج ىداء هذا الحق سبق حق الزوج حق الأداء، فيعطأذا وقع الطلاق قبل إشر في المال الزكوي، فالزوج منت

وإذا انعكس ـ بأن سبق الأداء .  أو مثلاً للفقير نصف حقه من العين والنصف الآخر قيمةًىالنصف التام ويعط

  . للزوج نصف الباقي ونصف مثل الفريضة المعطاة في الزكاةيأعطلطلاق ـ ا

 ،مهرها ما يجب فيه ابن اللبون مثلاًأنعام مثلاً، كما لو الفرق بين كون المهر عين المخرج من الأ: الثاني

ن تعلق به بعض حق الزوج، إكان في الباقي بعد نصف الزوج، وإلا فابن اللبون الموجود ون إ عطاؤهإفاللازم 

 تكون وذلك لأن مع وجود ابن اللبون مثلاًلا يكون في المهر عين المخرج فحسب الأقوال السابقة،  أن وبين

  . غيرها، بخلاف صورة عدم وجودها إلى خراجها موجودة، فلا معنى للعدولإالفريضة التي يجب 



٣٩٢

  .الزوج إلى خراج الزكاة من النصف الذي رجعإولو تلف نصفها يجب 

  

  .ولا يخفى ما في التفصيلين، لما عرفت من الدليل على القول الأول

الزوجة  إلى الساعي يرجع أن  للزوجة بعد الطلاق، فالظاهريأي النصف الذي بق} نصفهاولو تلف {

خذ  :في الفريضة، إذ هي المكلفة بالأداء وليست الفريضة بحيث لا يصح أخذها إلا من العين، فقوله سبحانه

  .نحاء التصرفاتأوجه إليها، كما لو تصرف في العين الزكوية بسائر   ما)١(من أموالهم

 أن بمعنى} الزوج إلى خراج الزكاة من النصف الذي رجعإيجب {جبارها إن امتنعت الزوجة ولم يمكن إف

عطاء كان النصف ذا أبت الزوجة من الإإ لأنه محل تعلق الزكاة، ف،الساعي يأخذ من هذا النصف الموجود

  . محلاً للزكاةالباقي يكون ن إ الموجود متعلقاً للحق، كما لو تلف بعض النصاب عند ربه، حيث

 فلا حق في مال الزوج، مخدوش بأنه لا ،مال الزوجة إلى والقول بأن القسمة أوجبت انتقال حق الفقراء

نه إذا أعطت الزوجة من العين أيكون ذلك معلقاً بالواقع، و أن نصفها، بل ينبغي إلى  انتقال الحقطلاقوجه لإ

  .قدر الزكاة غير صحيحة إلى ة بالنسبتأو من غيرها كانت القسمة صحيحة، وإلا كان

ة، كما لو باع المالك ئالأدلة الدالة على تعلق الحق بالعين مقدمة على القسمة الطار أن والوجه في ذلك

ين أمواله تبع الساعي نفس المال أإذا امتنع من أداء الزكاة عن سائر فإنه تلف البعض الآخر، أبعض النصاب و

  .وجده

   جعل الحق على الذي )عليه السلام (علياً  أنولا يعارض هذا ما دل على

                                                

.١٠٣ آية: سورة التوبة )١(



٣٩٣

تلف عندها بلا تفريط فيخرج نصف ن إ ماأ و،كان التلف بتفريط منهان إ  هذا.خراج عليها بمقدار الزكاةويرجع بعد الإ

   نعم يرجع. لعدم ضمان الزوجة حينئذ لعدم تفريطها،الزكاة من النصف الذي عند الزوج

  

 شخص آخر، كما ذكروه في باب خمس المعدن، إذ ذلك كان لأجلما كان باعه من  وجد الركاز في

 مؤيد لما بربل هذا الخ. ناع حتى يتبع نفس المال كما لا يخفىتالواجد هو المكلف ابتداءً ولم يبد منه امأن 

  .خذ من مال الزوجأن امتنعت إ، فالزوجة هي المطالبة أولاً أن ذكرناه من

 فهي ،لأن استقرار الحق عليها} عليها بمقدار الزكاة{ة من ماله للزكا} خراجبعد الإ{الزوج } ويرجع{

  .المرجع أخيراً

 بعض المال مما يبقن إ  وكان التالف كل المال الذي لها، أما،في المال} كان التلف بتفريط منهان إ هذا{

إذ آية الأخذ الزوج حينئذ،  إلى عطائها له، ولا وجه للرجوعإجبرها على أيفي بمقدار الزكاة كان الساعي 

ن المال الزكوي موجود عند كليهما فلا وجه  لأ،فالقول بتخير الساعي بين الأخذ منها ومنه. متوجهة إليها

  .خذ منه، في غير محلهلترجيح الأخذ منها على الأ

سقط نصف الزكاة، لما ذكر في مسألة تلف بعض النصاب، ورجع } تلف عندها بلا تفريطن إ ماأو{

فيخرج نصف الزكاة من {عطت فهو وإلا أن إالزوج، ف إلى زكاة النصف الباقي المنتقلالساعي إليها في 

} لعدم ضمان الزوجة{نما تنصف الزكاة إلوجود المال الزكوي عنده كما عرفت، و} النصف الذي عند الزوج

  يرجع{إذا أخذها الساعي من مال الزوج }  نعم،ينئذ لعدم تفريطهاح{لمقدار الزكاة التالف في نصفها 



٣٩٤

  . خرجأ عليها بمقدار ما الزوج حينئذ أيضاً

  

  .لما تقدم من كون استقرار الحق عليها}  خرجأعليها بمقدار ما {كالفرض السابق } الزوج حينئذ أيضاً

وربما يقال بأن مقتضى القاعدة رجوع الساعي بجميع الزكاة على مال الزكاة، لأن المال موجود وتلف 

  .ط بعض حق الفقيرمقدار منه لا يؤثر في سقو

  .شاعة لا الكلي في العين كما قرر في محلهالظاهر من الأدلة الإن إ :ولكن فيه

 ، أو جائز ذاتاً كالهبة الجائزة، عنها بناقل لازم كالبيع بدون الخيار لهانصف الزوجة لو كان مستقلاًن إ ثم

عطاء الزكاة إن قبلت إلزوجة في الفسخ، ف مما يوجب حق اأو بالاشتراط ونحوه، كما إذا كان الثمن معيباً مثلاً

ين وجده أو من نصف الزوج أو من مال آخر لها؟ ألا فهل يأخذ الساعي من عين المال إ و،من مال آخر فهو

وذلك لأا المكلفة . آخر لها، ثم من نصفها المنتقل عنها، ثم من نصف الزوج خذه من مالأالظاهر التدرج في 

مالها الباقي  إلى ذا امتنعت تبع الساعي مالها المنتقل عنها، إذ بالقسمة انتقل الحقإفبالأداء حسب آية الزكاة، 

  . قاً ذا المالالزوج، لما تقدم من كون الحق متعل إلى ذا تعذر ذلك تبع النصف المنتقلإعندها، ف

  .وفي المقام فروع كثيرة تركناها خوف التطويل

  



٣٩٥

  .  يسمع منه بلا بينة ولا يمين،ل على مالي الحول لم يح:ذا قال رب المالإ: }١٥مسألة ـ {

  

 ،بعض المال أو كله إلى سواء كان بالنسبة}  لم يحل على مالي الحول:ذا قال رب المالإ: ١٥مسألة ـ {

فيما لم يعلم كذبه، بلا خلاف يظهر منا، كما }  يسمع منه بلا بينة ولا يمين{مما يوجب قلة الزكاة أو عدمها 

  . كذا في الجواهر وغيره،ملة بعضهماعترف به في الج

 )عليه السلام (رسال أمير المؤمنينإ في بيان كيفية )عليه السلام ( عن الصادق،ويدل عليه صحيحة بريد

 فهل الله في ،ليكم ولي االله لآخذ منكم حق االله في أموالكمإرسلني أ ، يا عباد االله:قل لهم : وفيهه،لمصدق

نعم لك منهم منعم فانطلق معه من أ إن فلا تراجعه، و، لا:ن قال لك قائلإه؟ فولي إلى أموالكم من حق فتؤدوه

  .)١( خيراً أو تعده إلاّهتخيف أن غير

 إذا بعث مصدقه )صلوات االله عليه(كان علي :  قال)عليهما السلام (بيهأ عن ، عن جعفر،وخبر غياث

  .)٢( عنك فلا تراجعهن ولىإالله، ف مما أعطاك ا تصدق رحمك االله:تيت رب المال فقلأإذا : قال له

ثم تقول عباد :  لمن يستعمله على الصدقات)عليه السلام ( فيما كان يكتبه أمير المؤمنين:وفي ج البلاغة

 إلى  فهل الله في أموالكم من حق فتؤدوه،رسلني اليكم ولي االله وخليفته لآخذ منكم حق االله في أموالكمأاالله 

  .)٣(نعم لك منعم فانطلق معهأن إلا تراجعه، ون قال قائل لا فإوليه؟ ف

                                                

.١ حنعام في زكاة الأ١٤ باب ٨٨ ص٦ ج:لوسائلا )١(

.٥ حنعام في زكاة الأ١٤ باب ٩٠ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٥ سطر ٢٥ رقم ٣٨٠ص: صالحج البلاغة،  )٣(



٣٩٦

   . تلف مني ما أوجب النقص عن النصاب: أو قال،خراجوكذا لو ادعى الإ

  

 لمصدقه، وهكذا ما في مام في نقل كلام الإ)عليه السلام ( عن الصادق،وقريب منها في كتاب الغارات

.  الحديث،)١(يخرج الغنم أن ن قالوا نعم أمرإفيا معشر المسلمين هل الله في أموالكم حق، : يداالرضوي فين

  .وكذا في المقنع الذي هو مضمون الروايات

صل في بعض ما عرفت ـ بالأ إلى ضافة، واستدل لذلك ـ بالإشكال في الحكم نصاً وفتوىإفلا 

ضاعة إ أو ،ليهإسبة  حور بالنه حجة، وإلاّليكون قو أن  من قبل المالك غالباً، فلا بدالموارد، وبأنه لا يعرف إلاّ

خراج فقوله مسموع نه ولي في الإثبات والنفي، ولألإلاحتاج واحد من المالك والمصدق الشاهد ن إ الحق

  . غيرها من الوجوه المستخرجة إلى ،كسماع قول الوكيل

  . وفيه ما لا يخفى. )٢(يصدق المالك في تلفها بظالم ونحوه: قال إنه لكن عن الدروس

  .صل أو موافقة لهن دعواه مخالفة للأولا فرق بين كنه أ ومما تقدم يظهر

 أو غيرها من الدعاوي } ما أوجب النقص عن النصاب، تلف مني:خراج أو قالوكذا لو ادعى الإ{

 أو ولياً و وكيلاًأيكون هو المالك  أن لا فرق بين قبول قوله بيننه أ  أو بعضاً، والظاهرالموجبة للسقوط كلاً

  .دلة السابقة والمناط وبعض الأطلاق للإ، تصرفهعنه ممن المال تحت

   يضاًأخذ أو التلف أو ما أشبه فالظاهر ادعى عدم الأ أما المصدق لو

  

                                                

.٢١ س٢٢: فقه الرضا )١(

.  في كتاب الزكاة٦٠ص: الدروس )٢(



٣٩٧

 ويكون ابتداء ،ء على المشتري ن فسخ قبل تمام الحول فلا شيإف ، وكان للبائع الخيارذا اشترى نصاباًإ: }١٦مسألة ـ {

  .خ الفسثالبائع من حي إلى الحول بالنسبة

  

  .مين إلا اليمين على الأس ولي، والوكيل أمين،نه وكيلقبول قوله، لأ

 صل مع المصدق، فيحتاج المالك في دعواه كان الأهخذ أو قدرصل الأأولو اختلف المالك والمصدق في 

  .الشاهد، وإلا حلف المصدقإلى 

يمان غير مبال، وبين  الإ عدم الفرق بين عدم الوثوق بكلام المالك لكونه ضعيف:مقتضى ما تقدمن إ ثم

، فالقول بانصراف النص عن غير المبالي لا وجه نسان حجة شرعاًإ كسائر الموارد التي جعل قول ،الوثوق بقوله

  .له

عطائه إ فشهدا بعدم ، لزيدنه أعطىأ  بأن ادعى، عن علمهلو شهد شاهدان بكذب المالك في دعوا إنه ثم

  .دلة الدالة على حجية الشهادةالمالك بحسب شهادما، لعموم الأ أخذ ،ن زيداً مثلا مات مدة قبلله، لأ

 ،أو كان الثمن النصاب وكان للمشتري الخيار}  وكان للبائع الخيارذا اشترى نصاباًإ: ١٦مسألة ـ {

إذ لم يمر } ء على المشتري ن فسخ قبل تمام الحول فلا شيإف{أو كان الانتقال بغير البيع بخيار للطرف المقابل 

لا خصوصية لخيار البائع، بل الحكم كذلك لو كان الخيار للمشتري نه أ نه يظهرم و،ول على النصاب عندهالح

  . أو لثالث وفسخ، إذ المناط عدم البقاء عنده حولاً كاملاً،وفسخ

نما كان له ملك إ و، لم يكن ملكاً لههإذ قبل}  الفسخثالبائع من حي إلى ويكون ابتداء الحول بالنسبة{

  .لك الغيرفسخ م

  والقول بأنه على هذا يملك كل أحد الفرار عن الزكاة ببيع أمواله 



٣٩٨

خراج من العين ضمن للبائع ن كان الفسخ بعد الإإ وحينئذ ف،ن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه الزكاةإو

  .خرجأقيمة ما 

  

جع المال بالخيار، غير ضار، إذ رأذا انقطع الحول إ ف،شخص بخيار الفسخ إلى الزكوية قبل حلول الحول

  .ملك، ومسألة الفرار من الزكاة غير عزيزة كما لا يخفى الأدلة لم تدل إلا على الملك ولا

إذ قد حال الحول } الزكاة{أي على المشتري } ن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليهإو{

  .ن ملكهعلى ملكه الزكوي، ومجرد كونه معرضاً للفسخ لا يخرج الشيء ع

امية الملك، كيف والمشتري لا يقدر على كل تصرف فيه في زمن الخيار، تمشكل على ذلك لعدم أو

خراج بعض المشتري لا يتمكن من الدفع عن نفس العين لمنع تصرفه بمثل هذا التصرف الموجب لإأن  إلى مضافاً

ظاهر الأدلة  أن على.  لا دليل على ذلكيار عن سلطة ذي الخيار، وليس عليه الدفع من غير العين، إذما فيه الخ

  .فقراء لا تشمل المقاملا شرعت للأخذ من أموال الأغنياء والوضع عند اإنمالدالة بأن الزكاة 

النصاب، ولو دل  خراج مقدارإ تصرف المشتري بلا يخفى، إذ لا دليل على عدم جوازوفي الكل ما 

، ولذا طلاقدلة الزكاة، والحكمة في التشريع لا تمنع الإأ طلاقخراج من غيره لإالدليل على ذلك كان عليه الإ

  .جعل الجواهر المسألة من المشكلات محل تأمل أن ومنه يظهر. غيره إلى كان زكاة المقرض على المقترض

كان ن إ }خرجأللبائع قيمة ما {المشتري } خراج من العين ضمنن كان الفسخ بعد الإإوحينئذ ف{

  . لياً، لأنه كلما تعذر العين قام المثل والقيمة مقامهاكان مثن إ قيمياً، ومثله



٣٩٩

يخرجها من العين ويغرم للبائع ما  أن خراج فللمشترين كان قبل الإإ و،خذ البائع تمام العينأخرجها من مال آخر أن إو

  . البائع إلى ن يخرجها من مال آخر ويرجع العين بتمامهاأخرج وأ

  

 ولزوم القيمة أو المثل على المشتري يدفعها ،ينما وجدتأتبع العين الواجب بعد الفسخ تن إ :ولا يقال

  . زكاة

 والزكاة واجبة فيه ابتداءً لا ،عطاء زكاة، إذ المال ملكهلا وجه لذلك بعد صحة تصرف الإ: لأنه يقال

عطاء إشكل أنعم لو كان التصرف محجوراً مدة الخيار . و من مال آخرأخراج من المال قل من الخيار بين الإأ

  .بعضه زكاة من أول الأمر

يسقط من الثمن بالمقدار المقابل  أن يجوز للبائع إنه ثم} خذ البائع تمام العينأخرجها من مال آخر أن إو{

  . كما ذكره الجواهر وغيره،للزكاة التي دفعها المشتري في صورة الدفع من نفس العين

لأن الزكاة } خرجأن العين ويغرم للبائع ما يخرجها م أن خراج فللمشتريقبل الإ{الفسخ } ن كانإو{

نما إخراج من العين أومن غيره، والفسخ سقاط خيار المشتري في الإإتعلقت بالعين، ولا دليل على ملك البائع 

  . خراج ما عدا مقدار الزكاة عن ملك المشتريإثر في أ

التأمل خصوصاً في  إلى لة محتاجةحق الفقراء سابق على حق البائع الفاسخ للمعاملة، والمسأن إ :والحاصل

  . لعدم نقص العين حتى بمثل الزكاة،اشتراط ذي الخيار

ولو لم يخرج المشتري الزكاة كان للساعي }  البائع إلى ن يخرجها من مال آخر ويرجع العين بتمامهاأو{

  . خذها من العين واستقرار الضمان على المشتري، فيرجع البائع إليهأجباره، كما يكون له إ

  



٤٠٠

  

  فصل

 في زكاة النقدين

  .وهما الذهب والفضة

  

} في زكاة النقدين فصل{

ولا تجب الزكاة فيما عداهما من النقود، سواء كانت ورقية أو فلزية أو غيرهما، } وهما الذهب والفضة{

دم  التسعة في متواتر الروايات دال على عفينما دل على الزكاة فيها فقط، بل حصر الزكوي إلأن الدليل 

  .الزكاة في غيرهما

نما كان التخصيص إ و،المقصود كون الزكاة في النقد أي شيء كان أن باعتبارـ فاحتمال الوجوب 

لكوا النقد الغالب في زمان التشريع، وباعتبار حكمة تشريع الزكاة، إذ بالزكاة تسد حاجات الفقراء وسائر 

ات إطلاقوجوب الزكاة فيها يلزم العوز وادام المصالح، وبذا تبدلت النقود كهذه الأزمنة ولم نقل بإ ف،المصالح

 ات، وباعتبارطلاق فالمحكم في غير ذلك الزمان الإ، بزمان وجود النقدينأدلة الزكاة التي لم يعلم تخصيصها إلاّ

ر ذهب من في يده ألف دينار ورق عنده ألف دينا فهي حوالة عليهما، فنما تقابل بالنقدين قيمةًإسائر النقود أن 

في غير  ـ ن الورق حوالة على الذهب الموجود عند الدولة أو في الاجتماع أو في المصارف أ منتهى الأمر،مثلاً

  نا عصره، إذ هذه الوجوه الاعتبارية بليه بعض من قارإن مال إمحله و



٤٠١

   :مورأما مر من الشرائط العامة  إلى  مضافاً،ويشترط في وجوب الزكاة فيها

  . عشرون ديناراً: الأول: ففي الذهب نصابان، النصاب:الأول

  

جناس الزكوية التي تبدل بغيرها في بعض دلة الحصر، وإلا فهل يقول القائل بذلك في سار الأألا تقاوم 

السبعة  إلى الغلات الأربع والأنعام الثلاث، فما يقال هناك بالنسبةليس فيها  فمثلاً هناك من البلاد ما. البلاد

  .نقديالن إلى بالنسبةيقال في جوابه 

قامة إالدولة هي المكلفة بأن  إلى ن الخمس كاف لسد المصارف، مضافاًإأما بقاء المصالح بدون مصرف ف

النقود ليست حوالة وإلا كان النقدان محفوظين فيما  أن المعلوم المصارف ولو بالاتجار والحيازة وما أشبه، ومن

  .ود الفلزية وما أشبه، فالأقوى اختصاص الزكاة ماإذا احترقت الأوراق المالية أو ضاعت النق

} مورأ ،من الشرائط العامة{من الملك وما أشبه } ما مر إلى ويشترط في وجوب الزكاة فيهما مضافاً{

  . النصاب والسكة والحول:ثلاثة

 والضرورة على هذا الشرط في كلمام جماع الإيشكال ولا خلاف، بل دعاوإبلا }  النصاب:الأول{

 من ،} عشرون ديناراً: الأول،ففي الذهب نصابان{متواترة، فلا تجب الزكاة فيهما إذا لم يبلغا قدر النصاب 

لى جمع إبني بابويه في الرسالة والمقنع، بل  اما نسب إلى إلى  فيه، خلافاًجماعو الإأكثير دعوى عدم الخلاف فيه 

ربعون ديناراً، ولذا نقل الشرائع أول النصاب الأأن  إلى هبواذمن أصحاب الحديث أو جمع من أصحابنا حيث 

  وفي مصباح الفقيه في تعليقه في . )١(والأول أشهر: القولين ثم قال

                                                

.دابمطبعة الآ  ٤ سطر ١٥٠ ص١ ج:شرائع الإسلام )١(



٤٠٢

  . انتهى،)١( غير واحده بل هو المشهور كما ادعا،المقام فتوى ورواية

 سنسألت أبا الح:  قال)٢( كصحيح حسين بن يسار: فيدل على المشهور روايات متواترة،وكيف كان

 كل مائة درهم خمسة:  الزكاة؟ فقال)صلى االله عليه وآله وسلم ( في كم وضع رسول االله)عليه السلام(

  . نقص فلا زكاة فيها نإ ف،ن نقصت فلا زكاة فيها، وفي الذهب في كل عشرين ديناراً نصف دينارإدراهم، ف

قالا)هما السلامعلي (عبد االلهبي أبي جعفر وأ عن ،صحابناأة وعدة من بقوموثق ابن ع  : ليس فيما دون

ذا إأربعة وعشرين، و إلى ،ذا كملت عشرين مثقالاً ففيها نصف مثقالإقالاً من الذهب شيء، فثالعشرين م

  .)٣(ثمانية وعشرين، وعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة إلى كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار

ذا جازت الزكاة العشرين ديناراً إ:  قال)عليه السلام(عبد االله بي  عن أ،بي عينيةأسناد عن وعنهم بالإ

شر دينارففي كل أربعة دنانير ع)٤(.  

خرج من المعدن من قليل أ عما )عليه السلام (ت أبا الحسنلسأ: وصحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر قال

  .)٥(ين ديناراًليس فيه شيء حتى يكون في مثله الزكاة عشر: و كثير هل فيه شيء؟ قالأ

  .)٦(في عشرين ديناراً نصف دينار:  قال)عليه السلام(عبد االله  عن أبي ،وموثق يحيى بن أبي العلاء

                                                

.٢٤ سطر ٥٠ص ٣ ج:مصباح الفقيه )١(

.٣ حبواب زكاة الذهب والفضةأ من ٢ باب ٩٦ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٥ ح في زكاة الذهب والفضة١ باب ٩٣ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٦ ح في زكاة الذهب والفضة١ باب ٩٣ ص٦ ج:الوسائل )٤(

.١ ح في ما يجب فيه الخمس٤ باب ٣٤٤ ص٦ ج:الوسائل )٥(

.٨ حالذهب والفضة في زكاة ١ باب ٩٤ ص٦ ج:الوسائل )٦(



٤٠٣

 ،ذا بلغ عشرين ديناراً ففيه نصف دينارإفي الذهب :  قال)عليه السلام ( عن أبي جعفر،وموثق زرارة

 وليس فيما دون المأتين شيء، ،هم خمسة دراهمذا بلغت مأتي درإوليس فيما دون العشرين شيء، وفي الفضة 

ذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتى يبلغ الأربعين، وليس في شيء من الكسور شيء إف

  .)١( وكذلك الدنانير على هذا الحساب،ربعينحتى تبلغ الأ

قل من أأما في الذهب فليس في : ة يقول في الزكا)عليه السلام (ما سمعا أبا جعفرأوموثق زرارة وبكير 

ذا بلغ إتي درهم شيء، فائقل من مأ وليس في ،ذا بلغت عشرين ديناراً ففيه نصف دينارإعشرين ديناراً شيء، ف

لا إربعين درهماً غير درهم أم وه فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مائتي در،تي درهم ففيها خمسة دراهمائم

ذا بلغت ثمانين ومائتي درهم ففيها سبعة إتي درهم ففيها ستة دراهم، فائومذا بلغت أربعين إخمسة دراهم، ف

  .)٢(دراهم، وما زاد فعلى هذا الحساب، وكذلك الذهب

قل ما يكون فيه الزكاة؟ أعن الذهب والفضة ما ) عليه السلام( عبد االلهبو أوسئل : وصحيحة الحلبي قال

  .)٣(مائتا درهم وعدلها من الذهب: قال

:  عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ فقال)عليه السلام(عبد االله سألت أبا :  محمد بن مسلم قالوصحيحة

تي درهم فعليه الزكاةائإذا بلغ قيمته م)٤( .  

  تي درهم في وقت صدور الروايات كانت تعادل ائقيمة م أن ولا يخفى

                                                

.٩ ح في زكاة الذهب والفضة١ باب٩٤ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١١ ح في زكاة الذهب والفضة١ باب ٩٤ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.١ ح في زكاة الذهب والفضة١ باب ٩٢ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٢ ح في زكاة الذهب والفضة١ باب ٩٢ ص٦ ج:الوسائل )٤(



٤٠٤

شرة آلاف درهم، وهكذا في قيمة عشرين ديناراً ولذلك خير الشارع في باب القتل بين ألف دينار وع

  .بعض الأبواب الأخر

صلى  (قام فينا رسول االله:  قال)عليه السلام ( بسنده عن علي)عليه السلام ( عن الصادق،وخبر الدعائم

شر من عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقال، وليس فيما عهاتوا ربع ال:  فذكر الزكاة فقال)االله عليه وآله وسلم

  .ني ذا الذهب يع،)١(دون ذلك شيء

الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف :  فقالت،سئل عن الصدقانه أ )عليه السلام (وعن الصادق

  .)٢(مثقال، وليس فيما دون العشرين شيء

ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب :  قال)صلى االله عليه وآله وسلم ( عن النبي،وخبر الغوالي

  .)٣(صدقة

أن  إلى نصف دينار، وكلما زاد بعد العشرين  فيما دون عشرين ديناراً زكاة ففيهاوليس: والرضوي

غيرها من الأخبار الآتية في  إلى ،)٤(ذا بلغت أربعة دنانير ففيه عشر دنانيرإيبلغ أربعة دنانير فلا زكاة فيه، ف

  . ةلالمباحث المستقب

  :ر فقد استدلوا بجملة من الأخبا،أما الذين قالوا بالأربعين

المسجد الحرام في خبر في قال للرشيد  إنه )عليه السلام ( عن الكاظم،شوبآكالذي رواه ابن شهر 

تين ائ وأما قولي من م،وأما قولي من الأربعين واحد فمن ملك أربعين ديناراً أوجب االله عليه دينار: طويل

  خمسة فمن ملك 

                                                

.والفضة في زكاة الذهب ٢٤٨ ص١ ج:الدعائم )١(

.٩ ح في زكاة الذهب والفضة١ باب ٩٤ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٤ ح من أبواب زكاة الذهب والفضة١ الباب ٥١٧ ص١ ج:المستدركفي كما  )٣(

. في كتاب الزكاة٢٢ ص:فقه الرضا )٤(



٤٠٥

  .)١(وجب االله عليه خمسة دراهمأمأتي درهم 

ربعين أفي كل  :ما قالا في الذهبأ )يهما السلاملع (عبد االله عن أبي جعفر وأبي ،ضلاءوموثقة الف

قل من أربعين مثقالا شيء، ولا في أقل من أتين خمسة دراهم، وليس في ائ مثقال، وفي الورق في كل ممثقالاً

  .)٢( وليس في النيف شيء حتى يتم أربعون، فيكون فيه واحد،تي درهم شيءئما

سعة وتسعون درهماً ترجل عنده مائة درهم و: )عليه السلام(عبد االله قلت لأبي : ة زرارة قالوصحيح

ربعين أيه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى تتم للا ليس ع: وتسعة وثلاثون ديناراً أيزكيها؟ قال

ن شاة وتسعة وعشرون بقرة نيق وتسعة وثلاثوأربعة أ فرجل عنده :قلت: وقال. تي درهمائوالدراهم م

  .)٣( لأنه ليس شيء منهن قد تم فليس تجب فيه الزكاة،لا يزكي شيئاً منها: يزكيهن؟ قالأ

، ولذا تسعة وثلاثون ديناراً مكان تسعة عشر ديناراً :لكن هذه الرواية قد رويت في الفقيه بلفظة

 كلام الحدائق في اختلاف نسخة الفقيه عن نسخة نقل أن يضعف الاعتماد عليها، بل قال الفقيه الهمداني بعد

ورد أالشيخ  أن ومما يؤيد وقوع التحريف في رواية الشيخ ولكن من النساخ لا منه:  ما لفظه)رحمه االله(الشيخ 

  تلك الرواية  أن ء عنبىفهذا ين. هذه الرواية كما سمعت ولم يتعرض لتوجيهها كما تعرض لتوجيه الرواية الأولى

                                                

.٤ ح من أبواب زكاة الذهب والفضة٣ الباب ٥١٧ ص١ ج:المستدرك )١(

.٧ ح الذهب والفضة في زكاة٢ باب ٩٧ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.١٤ ح في زكاة الذهب والفضة١ باب ٩٥ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٤٠٦

   دينار،وفيه نصف

  

  . انتهى،)١(الاشتباه في نقلها عقنما وإلم تكن مخالفة لمذهبه و

ولا يخفى المعارضة بين هذه الطائفة من الروايات وروايات المشهور، وقد جمع الأصحاب بينهما بمحامل 

 من  كما لا يخفى لمن راجع الجواهر والحدائق، وطعن بعض في السند لهذه الروايات بما لا يخلو،كلها بعيدة

عراض حمل هذه الروايات على المصباح وآخرون الذين قالوا بأن مقتضى القاعدة لولا الإ أن يضاً، حتىأشكال إ

الوجوب وحمل روايات المشهور على الاستحباب، لأنه مقتضى التحديد بين الأقل والأكثر عرفاً أيضاً لا يخلو 

لم نقل فيها ن إ أهلها إلى  علم هذه الروايات ردذ روايات المشهور آبية عن هذه الحمل، فالأولىإشكال، إمن 

بالتقية، لأنه بعد تواتر تلك الروايات والشهرة المحققة قديماً وحديثاً على طبق تلك لا يمكن الأخذ بصحيحة 

  . والثالثة مضطربة المتن كما عرفت،ذ الرواية الأولى ضعيفة السندإالفضلاء وحدها، 

ن عبارة المقنع كما في إالمقنع فكأنه اشتباه، ف إلى من نسبة القول بالأربعينأما ما في الستمسك تبعاً لغيره 

 فيه نصف دينارفذا بلغ إليس في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالا، فنه أ اعلم: مستدرك الوسائل هكذا

وأنت . آخر كلامه إلى ،)٢(ففيه نصف دينار وعشر دينار، ثم على هذا الحسابوعشرين يبلغ أربعة أن إلى 

  .ترى صراحته في موافقة المشهور

 يشكال ولا خلاف، بل دعاوإكاة بلا ز} فيه نصف دينار{العشرين ديناراً  أن قد تحقق بما تقدم} و{

   فيه كالنصوص متواترة جماعالإ

                                                

.٩ سطر ٥١ ص٣ ج:مصباح الفقيه )١(

.٥ ح من أبواب زكاة الذهب والفضة في زكاة الذهب والفضة١ الباب ٥١٧ ص١ ج:المستدرك )٢(



٤٠٧

 وزكاته ربع ول بالمثقال الصيرفي خمسة عشر مثقالاً فعلى هذا النصاب الأ.والدينار مثقال شرعي وهو ثلاثة أرباع الصيرفي

  .المثقال وثمنه

  

كما صرح بذلك غير واحد، ويدل عليه التصريح بالدينار في الأخبار تارة } والدينار مثقال شرعي{

الذي وزنه أربعة وعشرون حمصة متوسطة، كما } الصيرفي{المثقال } رباعأوهو ثلاثة {خرى أوبالمثقال تارة 

نين وعشرين كما في بعض البلاد، ولا الست والعشرين كما في هو المتعارف الآن في كربلاء المقدسة، لا الاث

  .بعض البلاد الأخر

جماعة منهم الكاشاني  إلى رباع الصيرفي هو الذي صرح عليه في المستند ناسباًأالمثقال الشرعي ثلاثة ن إ ثم

  . والسيين وابن الأثير وغيرهم

 ويعبر عنه بأصالة عدم ،كل شيء شك في تغيرهوالأصل عدم تغيير المثقال والدينار، كما يتمسك به في 

 العلامة في القواعد والنهاية والشهيد في مخرى، بل صرح جماعة كثيرة منهأصالة عدم التبدل أ و،النقل تارة

المثقال لم يختلف في  أن البيان والمحقق الثاني والسيان وغيرهم على ما حكى عنهم منتهى المقاصد وغيره

  .  ونقل التصريح بذلك عن الرافعي في شرع الوجيز وشرحه الآخر لليمني،إسلامجاهلية ولا 

لية هالآن في جا الدنانير لم يتغير وزا عما هي عليه أن لا خلاف بين الأصحاب وغيرهم إنه وفي الحدائق

  .شكال المستمسك محل نظرإ أن ه يعرف ومن.)١(، صرح بذلك جمع من علماء الطرفينإسلامولا 

أي ستة أجزاء }  وزكاته ربع المثقال وثمنه،ول بالمثقال الصيرفي خمسة عشر مثقالاًنصاب الأفعلى هذا ال{

  . جزاءأمن ستة عشر جزءاً من المثقال، أو ثلاثة أجزاء من ثمانية 

                                                

.١٢ ص١٢ ج:الحدائق )١(



٤٠٨

ر ذ كل ديناإ ، فيكون فيه قيراطان،ربعين واحدأ من و وفيه ربع العشر أ،ربعة دنانير وهي ثلاث مثاقيل صيرفيةأوالثاني 

  .عشرون قيراطاً

  

ن كانت قيمة الرديء الكثير تعادل قيمة الجيد القليل لم تسقط الزكاة إلا اعتبار باقيمة، فنه أ ولا يخفى

ء ولا تثبت الزكاة في الجيد القليل، كما صرح بذلك غير واحد، لأن الأحكام دائرة مدار يعن الكثير الرد

ن إالرديء الكثير بمقدار النصاب و أن يس بمقدار النصاب وزناً كماالمواضيع المقررة في الشريعة، فالجيد القليل ل

  .قل من نصاب الجيدأكانت قيمته 

 جماع الإيشكال ولا خلاف ظاهر، بل دعاوإبلا } ربعة دنانيرأ{من نصابي الذهب } والثاني{

نصاب الثاني أربعين ابن بابويه، فجعل ال إلى كالنصوص عليه متواترة، وعن المختلف والتنقيح نسبة الخلاف هنا

خبار ه مطلقات الألن يكون دليأن صحت النسبة ـ بأن لم يكن غلط في نسخة ابن بابويه ـ لابد وإمثقالا، و

لا فليس عليه دليل ظاهر كما صرح به غير إالدالة على الأربعين، بل وخصوص ذيل صحيحة الفضلاء، و

  .واحد

ذ كل إ ، فيكون فيه قيراطان،ربعين واحدأ من ولعشر أوفيه ربع ا{لما تقدم }  مثاقيل صيرفيةةوهي ثلاث{

على المشهور، بل ادعى عليه الاتفاق، لكن الظاهر اختلافه باختلاف البلاد، ففي } دينار عشرون قيراطاً

سب البلاد، فبمكة زادت شرفاً ربع سدس دينار وبالعراق نصف عشر، وعن اية بحيختلف وزنه نه أ القاموس

هل الشام يجعلونه جزءاً من ألقيراط جزء من أجزاء الدينار، وهو نصف عشره في أكثر البلاد، وا: ثير قالابن الأ

  .  انتهى،)١(ربعة وعشرينأ

  وكيف كان فمعرفة القيراط ليست 

                                                

).قرط( مادة ٤٢ ص٤ج: النهاية )١(



٤٠٩

 ،ء يزيد أربعة شي أن ليس بعد العشرين قبلنه أ  كما،ء  شييبلغ عشرين ديناراً أن  وليس قبل،ربعة فكذلكأثم إذا زاد 

  خرى وهكذاأء إلا إذا زاد أربعة  ليس بعد هذه الأربعة شيوكذا 

  

 أو النصاب لواً، سواء في النصاب الأإطلاقبمهمة بعد تطابق النص والفتوى على كون اللازم ربع العشر 

  .الثاني

ربعة الجديدة قيراطان، أي ربع العشر في الأ} فكذلك{بأن صارت ثمان وعشرين } ربعةأثم إذا زاد {

 وكذا ليس بعد ،ء يزيد أربعة شي أن ليس بعد العشرين قبلنه أ  كما،ء  شييبلغ عشرين ديناراًأن  وليس قبل{

شكال ولا خلاف في ذلك كله، كما دلت عليه إبلا } خرى وهكذاأء إلا إذا زاد أربعة  هذه الأربعة شي

 والمصباح ومنتهى  أو بدونه الحدائق والمستند والجواهرجماعالنصوص السابقة، وصرح بذلك مع دعوى الإ

  .المقاصد والمستمسك وغيرها

 كما اخترناه في لزوم ،مكن الفحص وجبأن إولو شك في بلوغ النصاب الأول أو النصاب الثاني ف

 لم يمكن عمل بالاستصحاب، سواء كان استصحاب الوجوب ـ كما نالفحص في الشبهات الموضوعية، وإ

 النصاب مثلاً أم لا ـ أو استصحاب العدم كما لو كان سقط عننه أ زيد ثم نقص ولم يدرألو كان عنده 

شبه أن لم يجر الاستصحاب لاختلاف الموضوع أو ما إحد النصاب أم لا، و إلى قل ثم لم يدر هل وصلأعنده 

 ةكذلك لو شك في الزياد ه أنصل البراءة، كماكما لو حصل على المال دفعة ولم يدر مقداره كان الأ

  . له ألفاً أو ألفين مثلاً أن لوالنقصان كما لم يدر ه



٤١٠

 هيبلغ أربعة وعشرين وفيها ربع عشرأن  إلى  وكذا في الزائد، ربع العشر وهو نصف دينارفي العشرين ديناراً أن والحاصل

 وعلى هذا ،ار وأربع قيراطات وهكذانيبلغ ثمانية وعشرين وفيها نصف ديأن  إلى  وكذا في الزائد،وهو نصف دينار وقيراطان

 وفي بعض الأوقات زاد على ما عليه ، ما عليهأدى فقد عشرين فما زاد من كل أربعين واحداً إلى خرج بعد البلوغأا ذإف

   . فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة،بقليل

   : نصابانوفي الفضة أيضاً

   دراهمة مائتا درهم وفيها خمس:الأول

  

لا يزيد الواجب على }  وكذا في الزائد، وهو نصف دينار ربع العشرفي العشرين ديناراً أن والحاصل{

وهو نصف دينار {أي ربع عشر اموع } هيبلغ أربعة وعشرين وفيها ربع عشر أن لىإ{نصف الدينار 

ار نيبلغ ثمانية وعشرين وفيها نصف دي أن لىإ{لا يزيد الواجب على هذا المقدار }  وكذا في الزائد،وقيراطان

  .الأبد إلى }وهكذا{عشار الدينار أموع سبعة فا} وأربع قيراطات

 ما عليه أدى فقد فما زاد من كل أربعين واحداً{ديناراً } عشرين إلى خرج بعد البلوغأذا إوعلى هذا ف{

حق، بأن للاذا زاد على النصاب السابق ولم يبلغ النصاب اإيما ف} وفي بعض الأوقات زاد على ما عليه بقليل

في الحساب، والظاهر عدم استحباب هذه } فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة{كان بين النصابين 

 لأدلة الزكاة يشملها بعد تصريح النص والفتوى بكون ما بين النصابين إطلاقالزيادة لأجل كوا زكاة، إذ لا 

  .عقداً

لا خلاف، ودعاوى شكال وإبلا }  مائتا درهم وفيها خمس دراهم: الأول، نصابانوفي الفضة أيضاً{

   كالنصوص عليه متواترة، وقد تقدم جماعالإ



٤١١

   والدرهم نصف المثقال الصيرفي، وفيها درهم،أربعون درهماً :والثاني

  

 لرجإني :  فقال)عليه السلام (هللا سأل رجل أبا عبد: بعض النصوص، ومنها صحيحة النحاس قال

إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها : ها زكاة؟ فقالنه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ففيأ ويعمل بيدأصائغ 

  .)١(لزكاةان عليها إالحول ف

صلى االله عليه وآله  ( في كم وضع رسول االله)عليه السلام (سألت أبا الحسن: وخبر ابن بشار قال

  .)٢(ن نقصت فلا زكاة فيهاإ درهم خمسة دراهم، وتيفي كل مائ:  الزكاة؟ فقال)وسلم

ن إفي كل مأتي درهم خمسة دراهم من الفضة، و:  قال)عليه السلام(عبد االله ن أبي  ع،وموثق سماعة

  .)٣(نقصت فليس عليك زكاة

 على  الزكاة فلم يجعلها إلاّأليس قد فرض االله:  في حديث قال)عليه السلام ( عن الصادق،وخبر الشامي

  .)٤(من يملك مائتي درهم

تي درهم خمسة ائ الفضة إذا بلغت مفي:  في حديث قال)عليه السلام ( عن أبي جعفر،وخبر زرارة

تين فليس فيها شيء حتى تبلغ ائدراهم، وليس فيما دون المائتين شيء، فإذا زادت تسعة وثلاثون على الم

غيرها من الروايات الكثيرة ذه  إلى ،)٥(كسور شيء حتى تبلغ الأربعينلربعين، وليس في شيء من االأ

  . المضامين

ات عليه جماع الإيشكال ولا خلاف، والنصوص كدعاوإبلا }  وفيها درهم،ربعون درهماًأ :والثاني{

  والدرهم نصف المثقال الصيرفي {متواترة 

                                                

.٢ ح في زكاة الذهب والفضة٢ باب ٩٦ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٣ ح في زكاة الذهب والفضة٢ باب ٩٦ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٤ ح في زكاة الذهب والفضة٢ باب ٩٦ ص٦ ج:الوسائل )٣(

.٥ ح في زكاة الذهب والفضة٢ باب ٩٦ ص٦ ج:الوسائل )٤(

.٦ ح في زكاة الذهب والفضة٢ باب ٩٧ ص٦ ج:الوسائل )٥(



٤١٢

  .وربع عشره

 وليس فيما قبل النصاب الأول ولا ،عشرون مثقالاو والثاني أحد ،وعلى هذا فالنصاب الأول مائة وخمسة مثاقيل صيرفية

   .ء على ما مر يفيما بين النصابين ش

  . قليلاً وقد يكون زاد خيراً، ما عليهأدى فقد خرج من كل أربعين واحداًأ بعد بلوغ النصاب إذا وفي الفضة أيضاً

  

شكال ولا خلاف، إد وعشرون من الأربعين جزءاً من أجزاء المثقال الصيرفي بلا حأي وا} وربع عشره

رباع المثقال الصيرفي أرعية، والمثقال الشرعي ثلاثة وهذا هو مقتضى كون كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ش

  .كما لا يخفى

الشرائع ن إ طالوا الكلام في المقام، حيثأالحدائق والمستند والجواهر ومنتهى المقاصد والمصباح ن إ ثم

ن بي الحسأ عن ، وبعض النصوص كخبر سليمان بن جعفر المروزي،غةروا الدرهم بالدانق تبعاً للّوالسابقين قد

الدرهم ستة دوانق، والدانق وزن ست حبات، والحبة وزن حبتي شعير من : قال إنه )عليه السلام (الرضا

ضرب عن ذلك التحديد نتركه نحن لطوله ألكن المصنف حيث . وساط الحب لا من صغاره ولا من كبارهأ

  .الكتب المذكورة إلى راد فليرجعأطناب، فمن حذراً من الإ

 ومائتي ،لأن مائتي نصف مثقال مائة مثقال}  مائة وخمسة مثاقيل صيرفية:الأولوعلى هذا فالنصاب {

  . ربع العشر خمسة كما لا يخفى

وليس فيما قبل النصاب الأول ولا فيما {كما هو معلوم من الحساب } عشرون مثقالاًو أحد :والثاني{

خرج من كل أربعين أبلوغ النصاب إذا  بعد وفي الفضة أيضاً{اً، إجماعنصاً و} ء على ما مر بين النصابين شي

  فيما كان عنده بين النصابين، }  قليلاً ما عليه وقد يكون زاد خيراًأدى فقد واحداً



٤١٣

  .يكونا مسكوكين بسكة المعاملةأن : الثاني

  

 أدى وقد ، الواحد من الأربعين كان سهلاًأعطىلو عزل الكسر في الذهب وفي الفضة ثم نه أ كما

  .ليهبالمقدار الذي ع

شكال ولا إبلا } ن يكونا مسكوكين بسكة المعاملةأ {:من شروط وجوب الزكاة في النقدين} الثاني{

 الانتصار والغنية والتذكرة والمدارك والذخيرة وغيرها، وقد نفى الخلاف ي فيه محكجماعخلاف، بل ادعى الإ

 عن ،نصوص كصحيحة علي بن يقطينفيه المستند والرياض والجواهر ومنتهى المقاصد، ويدل عليه جملة من ال

: نزكيه؟ فقالأيجتمع عندي الشيء الكثير قيمته فيبقى نحواً من سنة  إنه :قلت له:  قال)عليه السلام(براهيم إأبي 

لم يكن ركازاً فليس عليك فيه شيءما  كل مالم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة، وكل ،لا .قال :

ليس في سبائك الذهب فإنه إذا أردت ذلك فاسبكه : ثم قال. مت المنقوشالصا:  وما الركاز؟ قال:قلت

  .)١(ونقار الفضة شيء من الزكاة

نما إ ،ليس في التبر زكاة :ما قالاأ )عليهما السلام ( عن أبي عبد االله وأبي الحسن،وموثق جميل بن دراج

  .)٢(هي على الدنانير والدراهم

نما هي على الدنانير إليس في التبر زكاة، :  قال)عليه السلام (هنأصحابنا أورواية جميل عن بعض 

  . )٣(والدراهم

  ليس في نقر :  قال)عليه السلام ( عن أبي جعفر،وصحيح زرارة وبكير

                                                

.٢ ح في زكاة الذهب والفضة٨ باب ١٠٥ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٥ ح في زكاة الذهب والفضة٨ باب ١٠٦ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٣ ح في زكاة الذهب والفضة٨ باب ١٠٥ ص٦ ج:الوسائل )٣(



٤١٤

  بكتابة أو غيرها،  أو الكفرسلامسواء كان بسكة الإ

  

  . والنقاري عن السبائك والحلغيرها من الروايات الآتية الدالة على نفي الزكاة إلى ،)١(الفضة زكاة

المعيار في  أن الظاهر من مقابلة الدينار والدرهم بالتبر ـ الذي هو الذهب ـ في موثقة جميلن إ ثم

 كالليرة  ولا سمي باسم أحدهما لغةً، ولو لم يكن معادلاً للدينار أو الدرهم وزناً،وجوب الزكاة مطلق المسكوك

 على ذلك، فلا وجه للجمود على لفظ الدينار جماعب المستند الإوالأشرفي ونحوهما، كما يظهر من صاح

  كان اللازموهكذا الظاهر من المنقوش النقش المعاملي لا مطلق النقش، وإلاّ. والدرهم كما يحتمله بعض

  . والسبائك المنقوشة بنقوش مختلفة غير معاملية كما هو الغالبيالزكاة على الحل

النص ورد  إلى  الأدلة وتصريح جماعة بذلك، مضافاًطلاقلإ} كفر أو السلامسواء كان بسكة الإ{

ن النقد الذي كان إ حيث كانت السكة كلها للكفر، ف)صلى االله عليه وآله وسلم (بالزكاة فيهما في زمن النبي

 )عليه السلام (وفي زمن الصادق. يتعامل به كان نقوداً كسروية ورومية كما لا يخفى على من راجع التاريخ

ية مرة في سلامية، إذ قد ضربت المملكة الإإسلام حيث كانت السكة )عليهم السلام (ن بعده من الأئمةوم

الملك، كما يظهر ذلك لمن راجع التاريخ كحياة الحيوان للدميري في أحوال  خلافة الثاني ومرة في زمن عبد

  .ي لجرجي زيدان وغيرهماسلام والتمدن الإ،الخلفاء

   الأدلة، ونص غير طلاقلإ} ابة أو غيرهابكت{سواء كانت السكة 

                                                

.١ ح في زكاة الذهب والفضة٨ باب ١٠٥ ص٦ ج:الوسائل )١(



٤١٥

 إذا تعومل ما فتجب إلاّ،  وأما إذا كانا ممسوحين بالأصالة فلا تجب فيهما،ممسوحين بالعارض بقيت سكتهما أو صارا

  ،حوطعلى الأ

  

  . عربية وفارسية وغيرهماننحائها مأواحد من الفقهاء على هذا التعميم، كما لا فرق في الكتابة بين 

الظاهر كون المراد بالممسوح ما مسح بعض السكة فيه لا الممسوح } ممسوحين يت سكتهما أو صارابق{

طلاق النص صبحا قطعة من ذهب وفضة، أما وجوب الزكاة في الممسوح بالمعنى الأول فلإأمطلقاً حتى 

ب في الممسوح والفتوى، مع غلبة المسح عليه بكثرة التداول خصوصاً في السكك القديمة، وأما عدم الوجو

 لسكة في وقت كعدم وجودها في وقت لا ووجود ا،المسكوكببالمعنى الثاني فلعدم صدق الأدلة الخاصة 

الممسوح المطلق لا يخلو من  إلى  بالنسبةطلاقيستصحبان كما لا يخفى، فدعوى بعض الاستصحاب أو الإ

  .بعه غير واحد كمنتهى المقاصد وغيرهما ذكرناه، وت إلى شكال في الممسوحولعل نظر الروضة في الإ. شكالإ

وأما إذا كانا {ب الزكاة فيه تجفلا } بالعارض{تفصيل المصنف بين الممسوح  أن ومن ذلك تعرف

لا وجه له إلا الاستصحاب الذي قد عرفت عدم جريانه، أو احتمال بقاء } ممسوحين بالأصالة فلا تجب فيهما

  .الأحكام دائرة مدار الصدق حقيقةن إ: وفيه. لدرهم والدينار ولو تسامحاًااسم 

إلا إذا تعومل ما فتجب {لو شك في صدق النقش والسكة فالظاهر الاستصحاب للحالة السابقة  إنه ثم

  خراج الزكاة، إنيط ما الحكم بوجوب أعند المصنف لصدق الدرهم والدينار حينئذ، وقد } حوطعلى الأ



٤١٦

  .ملة ولم يتعامل ما إذا ضربت للمعايضاًاالأحوط ذلك  أن كما

  

  . لأنه قيد غالبي ومثله لا مفهوم له،يكون مقيداً لذلك أن والنقش لا يمكن

 المفهوم، وهذا هو الأقرب، ولو شك في هنما لم يفت بذلك لاحتمال عدم الصدق وكون القيد ظاهرإو

  .صل فيه المفهوم كما قرر في الأصولالقيد فالأ

في صدق الدرهم والدينار فالأصل العدم حكماً وموضوعاً، بل لو لو شك في وجوب الزكاة أو نه أ كما

لو نه أ ألا ترى. ناطة الحكم بذلكإن التسمية جديداً لا توجب إ ف،صدق الدرهم والدينار كان عرفاً خاصاً

 فلز آخر درهماً أو الكاغذ ديناراً ـ كما في زماننا ـ لم يوجب ذلك جريان أحكام الفضة والذهب يسم

  .عليهما

وذلك لصدق }  إذا ضربت للمعاملة ولم يتعامل مايضاًأ{أي وجوب الزكاة } الأحوط ذلك أن كما{

ما يتعامل به، لكن الانصراف ضعيف بعد الصدق،  إلى وجه عدم الجزم بالوجوب انصراف الأدلة. الاسم

  . ونحوهالصامت المنقوش: )عليه السلام (خصوصاً ويشمله قوله

 على عدم جماع من الإيما ادع إلى للصدق، مضافاًبلد يتعامل له في بلد دون ومن هذا القبيل ما كان 

وجب الزكاة عل الدرهم والدينار أ سلامالإ أن اعتبار التعامل ما في كل البلاد في وجوب الزكاة، ووضوح

ا في جميع مولم يكن يعامل ) عليهم السلام( والأئمة )صلى االله عليه وآله وسلم (الشائعين في زمن الرسول

: )عليه السلام(عبد االله قلت لأبي : ليه قالإ شامل له، فقد روى الكليني بسنده غخبر الصائ أن بلاد الدنيا، على

كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها بخارى، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة وثلث مساً وثلث 

لا بأس بذلك : )عليه السلام(عبد االله ل أبو فقا: نفقها؟ قالأعملها وأرصاصاً، وكانت تجوز عندهم وكنت 

  فسألت . إذا كانت تجوز عندهم



٤١٧

  .حد يكون دراهم أو دنانير إلى أو تعومل ما لكنه لم يصل رواجهما

  

نما هو إنعم : يزكيها؟ قالأال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب علي فيها الزكاة حن إ أرأيت

 :زكيها؟ قالألدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول ب إلى خرجتهاأن إف: قلت. مالك

فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة  أن كنت تعرفن إ

م علأني أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أن كنت لا إو: قلت.  ودع ما سوى ذلك من الخبيث،من فضة

يحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص وفاسبكها حتى تخلص الفضة : )عليه السلام ( قال،فيها ما يجب فيه الزكاة

  .)١(من الفضة لسنة واحدة

 لسنة واحدة :)عليه السلام (نما قالإن الخبر دل على وجوب الزكاة لما يتعامل به في بعض البلدان، وإف

  .لأنه بعد السنة يكون سبيكة

من تعارض صدق  لما عرفت} حد يكون دراهم أو دنانير إلى  ما لكنه لم يصل رواجهماأو تعومل{

قرب، إذ أالرائج من الدراهم والدنانير، لكن الأول  إلى  لوجوب الزكاة، واحتمال الانصرافيالاسم المقتض

  . محكمطلاقالانصراف لو كان فهو بدوي فالإ

  .عيفحكم بعض المحشين بعدم الوجوب ض أن ومنه يظهر

ن ضرب الملك للزينة ثم ارتأى المعاملة وجبت الزكاة للصدق إلا يشترط كون الضرب للمعاملة، ف إنه ثم

 والسكة يكانتا رد المادة والاستفادة منها في الحل أن السبائك المنقوشة بعدبلو جرت المعاملة نه أ حينئذ، كما

ت السكة ولم يتعامل ا ففيه خلاف، والمشهور شبه كان مقتضى القاعدة الوجوب لما عرفت، ولو هجرأوما 

  فتى بذلك المحقق أ فقد ،على الوجوب

                                                

.١ ح في زكاة الذهب والفضة٧ باب ١٠٤ ص٦ ج:الوسائل )١(



٤١٨

  .ن خرج عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة وإلا وجبتإولو اتخذ الدرهم أو الدينار للزينة ف

  

بيح والعلامة والشهيدان وكاشف الالتباس والمحقق الثاني وأصحاب المدارك والكفاية والمفاتيح والمصا

ات، طلاق بل عن الرياض وغيره، وفي الجواهر نفى العثور على خلاف فيه، وذلك للاستصحاب والإ،وغيرهم

 ورواية الصائغ ،سواء منها ما كان بلفظ الذهب والفضة أو بلفظ الدينار والدرهم أو بلفظ الصامت المنقوش

  . لكن فيه ما لا يخفى،كوقيل بالعدم واستشكل في الوجوب المستمس. المتقدمة، وهذا هو الأقوى

، والانصراف لو كان فهو بدوي، ولذا طلاقيضاً للإأولو كانت السكة لغير السلطان جرى الحكم 

  . جمع منهم الفقيه الهمدانيطلاقصرح بالإ

  .نتيجة كان الأصل العدم إلى ن لم يصلإسكة أو نقش لزم الفحص، فنه أ ولو شك في

ب أو ما أشبه كما تصنع النساء بثقخرجا عن الصورة الأصلية } نإفولو اتخذ الدرهم أو الدينار للزينة {

 حينئذ وخروج المتغير منهما عن صدق الاسم ارد، بل يبس فالظاهر العدم، لصدق الحللّل يمنهما الحل

المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب  أن ألا ترى:  قال)عليه السلام(فإنه وعموم التعليل في خبر ابن يقطين، 

وقياسه بالمهجورة في غير محله، إذ المهجورة درهم تام لكن هجر، ولا دليل على لزوم التعامل إلا . )١(ةالزكا

خرج عن الصدق المطلق، ولو لم يخرجا عن الصورة  بدوي، بخلاف المقام الذينه أ الانصراف الذي عرفت

  الأصلية ـ كما لو جعل جملة من الدراهم والدينار للزينة في 

                                                

.٣ ح في زكاة الذهب والفضة١١ باب ١٠٩ ص٦ ج:الوسائل )١(



٤١٩

  . الأدلة، ومجرد الزينة ليس من الموانعطلاققوى الوجوب لإالرف ـ فالأ

 كان ناظراًن إ } وإلا وجبت،خرج عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة{ن إ أما تفصيل المصنف بأنه

 لكن جعل المناط رواج المعاملة منظور فيه، لما عرفت من عدم ،ففي محلهـ ما ذكرناه ـ كما هو الظاهر إلى 

هذه الكمية اعولة للزينة بدون تصرف فيها  إلى الرواج، وإن كان أراد بذلك عدم الرواج بالنسبةكون المناط 

يكون هذا مراد المصنف ـ  أن ن صلحت للمعاملة ـ كما احتملإلأن الزينة لا يعامل عليها معاملة فعلية و

  .ففيه ما لا يخفى

.  وذلك لصدق الاسم والاستصحاب،تتغير نإووجوب الزكاة في الزينة  إلى ربما ذهب جمع إنه ثم

التعليل في خبر ابن  إلى وفيهما ما لا يخفى، لعدم الصدق مجرداً، والانصراف مانع عن الاستصحاب، مضافاً

إذاً لا :  أيزكي؟ فقالي حيث سأله يعقوب عن الحل)عليه السلام ( كقول الصادقيخبار الحلأ وإلى ،يقطين

  . علي بن جعفر وقريب منه خبر،)١(يبقى منه شيء

هم والدينار حتى يقال بأن النسبة عموم من ي وأخبار الدرلا يلاحظ النسبة بين أخبار الحلنه أ ومنه يعرف

 ـ كما صنعه يخبار الحلأخبار الزكاة على أتقدم  أن وجه، والمرجع مطلقات الزكاة في مورد الاجتماع، كما

  . منتهى القاصد ـ غير معلوم الوجه

  .طنابم في هذه المسألة واكتفينا ذا القدر خوفاً من الإوقد أطالوا الكلا

   إطلاق الزكاة، وإطلاق: بعةأرالأقوال في المسألة  أن وقد تحصل

                                                

.١ ح في زكاة الذهب والفضة٩ باب ١٠٦ ص٦ ج:الوسائل )١(



٤٢٠

  . مضي الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر:الثالث

  

كاة ين التغيير فعدم الزب، والتفصيل لاالعدم، والتفصيل بين صدق اسم الدرهم والدينار فالزكاة وإلا ف

رجع كلام نن لم إو. صقة بالقلادة وما أشبه ما لا يوجب التغيير فالزكاةواسطة لالصاق بوعدم التغيير ولو بالإ

  . خاصاًهذا التفصيل كان قولاً إلى المصنف

بلا } مضي الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر {:من شرائط وجوب الزكاة في النقدين} الثالث{

  . كالنصوص عليه متواترة، بل نص بعض بأنه من الضرورياتجماع الإيشكال، بل دعاوإخلاف ولا 

يجمع عندي الشيء  إنه :قلت له:  قال)عليه السلام (براهيمإبي أ عن ،ويدل عليه صحيح ابن يقطين

ل فليس فيه عليك ولم يحل عليه الح كل ما: )عليه السلام (الكثير قيمته فيبقى نحواً من سنة أنزكيه؟ قال

  .الحديث ،)١(زكاة

تا درهم غير درهم أحد عشر ائده منرجل كان ع: )عليه السلام (وصحيح زرارة قلت لأبي جعفر

عليه  (تا درهم أعليه زكاا؟ قالائصاب درهماً بعد ذلك في الشهر الثاني عشر وكملت عنده مأشهراً، ثم 

 أن  درهماً فأصاب خمسين بعدن كان مائة وخمسينإتا درهم، فائ حتى يحول عليه الحول وهي م،لا: )السلام

تا درهم فمضى عليها ائن كانت عنده مإف: قلت له .تين الحولائ شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المىمض

عليه  (صاب درهماً فأتى على الدراهم مع الدرهم حول أعليه زكاة؟ قالأينقضي الشهر ثم  أن أيام قبل

  . )٢(ول فلا شيء عليه فيهان لم يمض عليها جميعاً الحإ و،نعم: )السلام

                                                

.٢ ح في زكاة الذهب والفضة٨ باب ١٠٥ ص٦ ج:الوسائل )١(

.١ ح في زكاة الذهب والفضة٦ باب ١٠٣ ص٦ ج:الوسائل )٢(



٤٢١

  ، فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقط الوجوب، للشرائط التي منها النصابجامعاً

  

ذا حولتها في السنة فليس عليك فيها إفي التسعة أصناف : ) السلامعليه ( عن أبي جعفر،ومرسل الفقيه

  .)١(شيء

لا تجب الزكاة فيما تجب فيه حتى يحول : لقانه أ )عليهما السلام ( عن جعفر بن محمد،وخبر الدعائم

  . )٢(يكمل القدر الذي تجب فيه أن عليه الحول بعد

ليس فيه :  سئل عن رجل باع ثمرة بمال؟ قال:)عليه السلام ( عن علي، بسند الأئمة،وخبر الجعفريات

  .)٣( ولو بلغ مائة ألف حتى يحول عليه الحول،زكاة إذا كان قد أخذ منه العشر

لا زكاة في مال حتى يحول عليه : قالنه أ )صلى االله عليه وآله وسلم ( عن النبييرسل المرووالم

  .غيرها من الروايات إلى ،)٤(الحول

 إلى ضافةلإ با،نعامخبار زكاة الأأوأما انقضاء الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر فلما تقدم في 

حين رأى الهلال الثاني عشر وجب عليه  إنه :لواردة في النقد في صحيحة زرارة ا)عليه السلام (، كقولهجماعالإ

  .)٥(إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجب عليه فيها الزكاة :قال ـأن  إلى الزكاة ـ

 فلو نقص في ، للشرائط التي منها النصابجامعاً{نما تجب الزكاة في النقدين لال الثاني عشر إذا كان إو

  بمعنى }  عن النصاب سقط الوجوبأثنائه

                                                

.٣٠ حةصناف التي تجب عليها الزكا في الأ١٧ ص٢ ج:من لا يحضره الفقيه )١(

.٢٥٠ ص١ ج:الدعائم )٢(

.٥٥ ص:الجعفريات )٣(

.١٢ ح٢٣١ ص٢ ج:العوالي )٤(

.٢ ح من أبواب زكاة الذهب والفضة١٢ باب ١١١ ص٦ ج:الوسائل )٥(



٤٢٢

لا على   سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أو، وكذا لو غير بالسبك،وكذا لو تبدل بغيره من جنسه

  .الأقوى

  

كما عرفت، فالسقوط في كلام عدم تعلق الوجوب، إذ الوجوب معلق على الجامع للشرائط نصاً وفتوى 

  .م الثبوتالمصنف وغيره بمعنى عد

أو {تي درهم ائ درهم بمكأن بدل المائتي} بغيره من جنسه{النصاب كله أو بعضه } وكذا لو تبدل{

  .كما لو بدلها بعشرين ديناراً} غيره

سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من {أو بجعله حلياً مما ليس فيه زكاة } وكذا لو غير بالسبك{

 بل ادعى ، إذا لم يكن التبديل بقصد الفرار فعدم تعلق الزكاة هو المشهورأما}  على الأقوى،لا الزكاة أو

ول عليه لا يح كل ما: ضةي في المستف)عليه السلام ( ولقوله،المستند عدم خلاف معتبر فيه، وذلك للأصل

ط فيما سوب عن الميلمحكلخلافاً . فإن العوض لم يحل عليه الحول عند ربه ،)١(د ربه فلا شيء عليهنالحول ع

إذا عاوض أربعين : قال. رشاد شرح الإيإذا عاوضه بجنسه فيبنى على حوله، واختاره فخر المحققين في محك

ربعين أ لا إذا عاوضها بأربعين معلوفة أو ، على الحول الأولخرى كذلك يبنيأسائمة في ستة أشهر بأربعين 

تي درهم طول الحول، ائه أربعين شاة أو معندن إ واستدل لهما بالصدق، لأنه يصدق .شهرأسائمة في أربعة 

سقاط زكاته بالتبديل ولو لبعض النصاب إن لو كان مثل ذلك موجباً لعدم الزكاة لملك كل أحد إوبالحكمة ف

  .في أثناء الحول، وذلك خلاف حكمة جعل الزكاة للمصالح العامة

  ن الظاهر خصوصية إوفيها نظر ظاهر، إذ الصدق ممنوع، ف: أقول

                                                

.١ حبواب زكاة الذهب والأنعامأ من ٨ باب ٨٣ ص٦ ج:الوسائل )١(



٤٢٣

ا لا تجري في أ إلى ضافةوالحكمة ـ بالإ. ي يصدق على مختلف الأعيانلال من الأدلة لا مال كغير الم

سقاط بعض إالمقام، إذ المسألة الآن فيما إذا لم يقصد الفرار ـ لو كانت هي المعيار لزم عدم صحة الفرار ب

  . غير زكوي أو ما أشبهستجماع للشرائط، كما لو وهب بعضه في أثناء الحول أو اشترى بهالنصاب عن ا

  يلتزم بوجوب الزكاة في جميع هذه الصور؟  أن وهل يتمكن أحد

فالأقوى هو المشهور فيما إذا لم يقصد الفرار، وأما إذا قصد الفرار فالسقوط أيضاً أقوى تبعاً للعماني 

لفاضلين، بل هو  ومحتمل الناصريات وايسكافي والمفيد والنهاية والمسالك والاستبصار والقاضي والحلوالإ

 إطلاق و،صلمطلقاً كما عن المدارك والذخيرة، وذلك للأ شهورالمشهور بين المتأخرين كما في الحدائق، بل الم

رهنه قبل حوله بشهر أو فإنه : ل لهي ق،يزكيهفإنه أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول : زرارة ومحمد

  .)١(ليس عليه شيء: بيوم؟ قال

خوانه أو ولده أو أهله فراراً ا إتا درهم فوهبها لبعض ائرجل كانت له م: يضاًأ وفيها ،نةونحوه في الحس

إذا حل الشهر الثاني عشر فقد حال الشهر فقد حال عليها الحول : من ذلك لعل ذلك قبل حلها بشهر؟ فقال

ا من  فر إنه :لت ق،جاز له ذلك: حدث فيها قبل الحول؟ قالأن إف: قلت. ووجبت عليه فيها الزكاة

  .)٢(دخل على نفسه أعظم مما منع من زكااأما : قال. ؟الزكاة

                                                

.١ ح في زكاة الذهب والفضة١٢ باب ١١١ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٢ ح في زكاة الذهب والفضة١٢ باب ١١١ ص٦ ج:لالوسائ )٢(



٤٢٤

: رجل فر بماله من الزكاة فربما اشترى به أرضاً أو داراً أعليه فيه شيء؟ قال: وصحيحة عمر بن يزيد

ولو جعله حلياً أو نقراً ـ وهي القطعة المذابة من الذهب ونحوها ـ فلا شيء عليه، وم،لا نع من فضله ا م

  . )١( يكون فيهأكثر ما منع من حق االله

نه جعل ذلك حلياً أ و،ةيرها أموالاً كثيعمالاً أصاب فأخي هارون ولي لهؤلاء القوم أن إ :وحسنة هارون

  .)٢( زكاةيليس على الحل: يفر من الزكاة أعليه الزكاة؟ قال أن أراد به

ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شيء من فإنه  ،سبكهإذا أردت ذلك فا: وحسنة بن يقطين، وفيها

  .)٣(الزكاة

  .)٤(لا تجب الزكاة فيما سبك فراراً من الزكاة: علل والمحاسنلوالمروي في ا

 أن تلزمه الزكاة في كل سنة إلا: يعمل به ولا يقلب؟ قال وصحيحة ابن يقطين عن المال الذي لا

  .)٥(يسبك

 الظاهرة ، والسبائك، بل وعمومات تخصيص الزكاة بالأشياء المعينةي الحلنفي الزكاة عنت بل وعموما

 عن المقنع والفقيه ورسالة والده والانتصار والمسائل المصرية الثالثة يفي عدم الزكاة في غيرها، خلافاً للمحك

   والخلاف وموضع من التهذيب والوسيلة والغنية، فأوجبوا الزكاة روالجمل والاقتصا

                                                

.١ ح في زكاة الذهب والفضة١١ باب ٣٣٤ ص٦ ج:الوسائل )١(

.٤ ح في زكاة الذهب والفضة١١ باب ٣٣٥ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٢ ح في زكاة الذهب والفضة٨ باب ١٠٥ ص٦ ج:الوسائل )٣(

. لا تجب الزكاة على السبائك٩٣ باب ٣٧٠ص: عل الشرائع )٤(

.١ ح في زكاة الذهب والفضة١٣ باب ١١٣ ص٦ ج:الوسائل )٥(



٤٢٥

  .خراج على الأولالأحوط الإن كان إو

  

  . عليهجماعفي السبك المقصود به الفرار، بل عن بعضهم دعوى الإ

لا :  المدعى، وبالحكمة المتقدمة، وبالأخبار كموثقة محمد عن الحلي فيه زكاة؟ قالجماعواستدل له بالإ

 من مائة دينار يهله الحلالرجل يجعل لأ: سحاق عن أحدهماإوموثقتي معاوية و. )١( ما فر به من الزكاةإلاّ

به من الزكاة؟  فرفإنه  :قلت: قال. ليس عليه زكاة: تي دينار وأراني قد قلت ثلاثمائة فعليه الزكاة؟ قالائوالم

  .)٢(به من الزكاة فعليه الزكاة كان فرن إ :فقال

  .وصحيحة معاوية نحوهما

ا من الزكاة  كان فرن إ :ه زكاة؟ قالوعشرة دنانير أعلي  عن رجل له مائة درهم:خرىأوفي رواية 

  .)٣(نما فعله لتجمل به فليس عليه الزكاةإن كان إفعليه زكاة، و

به من زكاة، فإن فررت به من الزكاة فعليك فيه  يكون فر أن ليس في السائك زكاة إلاّ: والرضوي

  .)٤(زكاة

} ان الأحوط الإخراج على الأولوإن ك{: صنف في صورة قصد الفرار، قالذا احتاط جمع منهم الملو

ستحباب جميعاً بينها وبين لا بد من حمل هذه الأخبار على الانه أ لكن لا يخفى. أي في صورة قصد الفرار

  .إذ هذه ظاهرة في الوجوب وتلك نص في العدم تلك،

السندية سائر المناقشات  أن مكان الجمع الدلالي، كماإوالحمل على التقية وما أشبه لا موقع له بعد 

    كما يجدها المتتبع في الحدائق والمستند،والدلالية

                                                

.٧ ح في زكاة الذهب والفضة١١ باب ١١٠ ص٦ ج:الوسائل )١(

. ٦ ح في زكاة الذهب والفضة٩ باب ١٠٧ ص٦ ج:الوسائل )٢(

.٣ ح في زكاة الذهب والفضة٥ باب ١٠٢ ص٦ ج:الوسائل )٣(

. في باب الزكاة٢٣ ص:فقه الرضا )٤(



٤٢٦

 جماعالعمل والشهرة والإ أن والجواهر وغيرها، لا تعز بعد وجود الصحيح الصريح في الجانبين، كما

 في جانب، وهو لا ينفع بعد كونه محتمل الاستناد، جماعن منتهى الأمر وجود الإإالمنقول كلها غير مفيدة، ف

  .صل والاستصحاب لا مجال لهما بعد الأدلة اللفظيةالمقام مقطوع الاستناد، والأكيف وفي 

ا فر من : باك قالأن إ :)عليه السلام ( موثقة زرارة قال له،وربما يؤيد السقوط ويجمع به بين الطائفتين

 عليه فلا شيء  وما لم يجب،يؤدي ما وجب عليه أن عليهن إ  أبيقصد: قال. يؤديها أن من الزكاة فعليه

  .ونحوها حسنته. )١(عليه منه

 أن كاة إذا كان الفرار قبل الحول، إلازن دلا على المشهور لأا تعرضا لعدم الإهذان الخبران و: قولأ

لا يخلو عن ن كان الفرار قبل الحول، إكوما وجه الجمع بين الطائفتين بعد ظهور الطائفة الثانية في الوجوب و

  .غموض

  :قام مسائلبقي في الم

كما إذا باع إنه هل الوجوب أو الاستحباب في صورة الفرار عام لما إذا كان الفرار قبل الحول، : الأولى

ذا كان التبديل في أثناء احول؟ احتمالان، نسب إساعة مثلاً، أم يخص فيما لتي درهم ثم بدلها في نفس اائشيئاً بم

  .فراد كالتي ذكرناهاى عدم شمول الأدلة لبعض الأظاهر الفقهاء العموم، لكن لا يخف إلى المستند

حدهما فالحكم له، ومع التساوي ـ بأن كان أ فمع استقلال ،لو تركب القصد من الفرار وغيره: الثانية

ن كان كل واحد جزءاً من العلة في نفسه إالحكم للفرار، و أن  في نفسه ـ فالظاهركل واحد مستقلاً

  فالترجيح 

                                                

.١٢ ح في زكاة الذهب والفضة١٢ باب ١١٢ ص٦ ج:الوسائل )١(



٤٢٧

  خراجالدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة ووجب الإولو سبك الدراهم و

  

لا يسند حينئذ فإنه الأقرب عدم الوجوب لظهور أدلة الفرار في المستقل منه لا الجزء،  أن مشكل، إلا

  .الفرار إلى التبديل

ور الأدلة لو فر فهل الزكاة تتعلق بالمبدل والبدل أو يختار أو بالذمة؟ احتمالات، لكن لا يبعد ظه: الثالثة

 إذا كان نما تجري فيماإفي التعلق بالمبدل منه، لأنه مصب الحكم الذي لم ينفعه الفرار منه، والاحتمالات 

  . كان اللازم الجزم بتعلقها بالمبدل فيما إذا تبدل بغير الزكوي، وإلاّي بالزكولالتبدي

  .عضه في التبديل لكل النصاب أو ب الظاهر عدم الفرق نصاً وفتوى:لرابعةا

 فهل حاله حال تبديل الأصيل أم لا؟ احتمالان، من وجود ،لو بدل الوكيل العام بقصد الفرار: الخامسة

  .  ومن عدم تبديل المالك بقصد الفرار،المناط

 بدله بقية الحول، أما لو صرفه أو ينما نجب الزكاة في صورة التبديل على القول به فيما إذا بقإ: السادسة

قصود من الأدلة نما المإ سائر الشرائط، وة واحداً، لأن الظاهر من الأدلة تماميفلا تجب قولاًشبه أرهنه أو ما 

ن حكم الفرع لا يزيد على حكم إهلية سقط أيضاً، فلو خرج المالك عن الأنه أ  كمافقدان شرط العين،

  .الأصل

بل عليه   واحداً،قولاً} خراجولو سبك الدراهم والدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة ووجب الإ{

 أدلة الزكاة، وكون السبك مسقطاً تعبدياً لم يقم عليه دليل، بل موثقة زرارة طلاق، وذلك لإجماعدعوى الإ

  . وحسنته دليل على العدم



٤٢٨

   .بملاحظة الدراهم والدنانير إذا فرض نقص القيمة بالسبك

  

لدراهم والدنانير إذا فرض نقص بملاحظة ا{خراج ـ بعد السبك ـ مقتضى القاعدة كون الإن إ ثم

 عشرة دنانير ثم سبكت فصارت قيمتها خمسة دنانير، فإن يكما لو كانت الدراهم تسو} القيمة بالسبك

. عطاء ربع دينار أو قيمته، إذ هو الفريضة الواجبة فيضمن النقيصة الواردة عليها بالسبكإالواجب على المالك 

  .نه إذا زادت القيمة بالسبك كانت الزيادة له، لأن الزيادة مالهأ و،مقتضى القاعدة العكس أيضاً أن كما

 كانت ذمته مشغولة بربع العشر قبل السبك، كما هو ،اًإطلاقلو فرض سقوط القيمة نه أ ومنه يعرف

  . واضح



٤٢٩
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٤٣١
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  ٢٨٤...........سن الشاة التي تؤخذ منه الزکاة - ٥مسألة 

  ٣٠٥.......داءمة وقت الأيالمدار ق - ٦مسألة 

  ٣٠٩........ الجنسيرإخراج الزکاة من غ - ٧مسألة 

  ٣١٤.......هيرغب وويؤخذ في النصاب من المعيما  - ٨مسألة 

  ٣٢١........السوم

  ٣٣٣.......کون عوامليأن لا 

  ٣٣٩.......ولمضي الح

  ٣٥٣........اختلال بعض الشروط أثناء الحول - ٩مسألة 

  ٣٥٦............لف المال الزکوي بعد حول الحولت -١٠مسألة 

  ٣٥٩.......المزکي أثناء الحولارتداد  -١١مسألة 

  ٣٦٦......لو حالت أحول علی النصاب -١٢مسألة 

  ٣٧٢........دي جدك النصاب ملكلو حصل لمال -١٣مسألة 

  ٣٨٩.......لو أصدق زوجتة نصاباً -١٤مسألة 



٤٣٢

  ٣٩٥........إذا ادعی رب المال عدم دخول الحول -١٥مسألة 

  ٣٩٧.......ار يإذا اشتری شخص نصاباً وکان للبائع الخ -١٦مسألة 

  فصل

  نيفي زکاة النقد

٤١٥-٤٠٠  

  ٤٠٠...الذهب والفضة

  ٤١٣......ينکونا مسکوکيإن 

  ٤١٥.......ينلو کانا ممسوح

  

  




